مركز البحوث وا معلومات 


البحوث الإدارية 


البحوث الإدارية , 
مجلة دورية ريع سنوية علمية محكمة تصدر عن مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية , وتعنى بنشر 
البحوث النظرية والتطبيقية والميدانية التى تثرى العلوم الإدارية فى المجالات التنموية المتعلقة بالتدريب والبحوث والأستشارات » 
والإدارة العامة والمحلية كما تعنى بالمجالات التعليمية المتعلقة بالحاسب الآلى ونظم المعلومات ؛ إدارة البتوك , التأمين , إدارة 
الفنادق والسياحة . إدارة المنشأت البترولية والطاقة . وإدارة الأعمال الدولية . بما يشجع تطويرها وإشراء النقاش وتعميق 
الاتصال مع التأكيد على أهمية الابداع والإبتكار وإحترام التعدد الفكرى والمتهاجى ‏ 
وترحب المجلة بإسهامات الباحثين فى المجالات السابقة من خلال بحوث محكمة . ملخصات الرسائل الجامعية . مقالات . تراجم , 
مراجعات وعروض نقدية للكتب . ندوات ومؤتمرات . أحدث الفتاوى والأحكام الإدارية والتشريعات فى مجال العلوم الإدارية . وأحدث 
إصدارات الكتب فى هذه المجالات . 


قواعد التحكيم والنشر . 
« أن تكون ذات علاقة وثيقة بأهداف مجلة البحوث الادارية . 
٠‏ تنشر المجلة البحوث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على ألا يكون البحث قد سبق نشره أو مقدماً للنشر لدى جهات أخرى ‏ 
ويرجى الإقرار بذلك ضمن خطاب توجيه البحث إلى رئيس التحرير . 
٠‏ يراعى كتابة الموضوع على الحاسب الآلى ببرنامج 70050 11705016 مع إرسال نسخة على قرص ممغنط :2151 'زمم10! ويقدم 
البحث مطبوعاً على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين السطر والأخر ‏ 
« يشار إلى الهوامش والمراجع بالأسلوب الأتى: 
- بالنسبة للكتب ؛ أسم المؤلف . عنوان الكتاب ( مكان النشر : أسم الناشر . تاريخ النشر) ‏ رقم الصفحة أو الصطحات . 
- بالنسبة للمجلات ؛ أسم كاتب المقال . عنوان المقال . أسم المجلة , رقم العدد وتاريخه ‏ رقم الصفحة أو الصطحات - 
٠‏ تطبع الجداول والرسوم البيانية فى صنطحات مستقّلة مع بيان رقم وعنوان كل منها . ويشار فى أسفل الجدول إلى مصدره . ويشار 
إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث ‏ 
٠‏ تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب التى لايتجاوز تاريخ إصدارها عامين ويراعى فيها , 
- ألا يزيد حجم المراجعة عن ٠١‏ صفحات على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين السطر والأخر. 
- أن تتناول المراجعة عرض وتحليل ونقد لايجابيات وسلبيات الكتاب من حيث ؛ الأفكار والمنهح والمصادر والنتائج . 
وتستهل المراجعة بالأسم الكامل للمؤلف . وعنوان الكتاب ( مكان النشر , أسم الناشر . تاريخ النشر ) وعدد الصطحات - 
» يراعى فيما يتعلق بنشر تقارير عن المؤتمرات ؛ والمنتديات العلمية ؛ والنشاطات الأكاديمية ؛ أن يذكر : مكان الندوة وزمانها . وأبرز 
المشاركين فيها . وأهم ماجاء فى الأوراق والتعقيبات . 
٠‏ يرفق الباحث بياناً بسيرته العلمية . وعنواته . ورقم الهاتف والمحمول والفاكس . وعنوان البريد الألكترونى إن وجد ‏ 
» ترسل المجلة البحث إلى التحكيم على نحو سرى , وتقوم المجلة بإخطار صاحب البحث المقبول للنشر ‏ وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر سواء كانت هذه التعديلات شكلية أو موضوعية . جزنية أو شاملة . أما الأبحاث التى 
الاتقبل للنشر فلا ترد لأصحابها . 
٠‏ يقوم الباحثون بسداد قيمة الرسوم المستحفة نظير تكاليف التحكيم والنشر لادارة المجلة وهى ٠٠١‏ جنيه للأبحاث المحكمة فقط 
أما المجالات الأخرى فتنشر مجانأ . 
٠‏ تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر . ويلزم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها - 


يقدم مجلس مركز البحوث والمعلومات 
١‏ 


جائزة تشجيعية للمساهمات العلمية المتميزة 


أكاديمية السادات للعلوم الادارية 


0 / 
اد سا 


مركز البحوث والمعلومات 


البحوث الإادارية 


مجلة دورية . ربع سنوية . علمية : محكمة السنة العشرون العدد الثانى - إبريل ٠٠١7‏ 
رئيس مجلس الإدارة 


أ.د / أمين فؤاد الضرغاصى 


رئيس التحرير 


أ.د / هدى محمد صقر 


مدير التحرير 


سامى محمد الطوخى 
مدرس الادارة العامة المساعد 


الأشتراكات السنوية : المؤسسات الأفضراد 

جمهورية مصرالعربية : ٠‏ جنيه مصرى ++ جنيه مصرى 

الدول العربية والأجنبية , دولار دولار 
الإأعلانات: يتطق عليها مع رئيس تحريرالمجلة وفقاً للضوابط المحددة فى هذا الشأن . 
عنوان المراسلات ٠:‏ 


السيد الأستاذ الدكتور / رئيس تخرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية 
كورنيش النتيل - مدخل المعادى - القاهرة ص.ب١‏ 7177 ت/فاكس ٠‏ 7084447 سويتش 7041١77:‏ 
69 .نالع .3115-1 5./لالالانةا : ع زواع لالا 
وع.نالع.16605305-1 : انهصدع 
وع.نالع.1010695305-1 


تشكيل مجلس البحوث والمعلومات 


برئاسة 
أ.د/ هدى محمد عزت صقر 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


وعضوية كل من 


٠أ.د/‏ محمد كمال السيد أبوهند 
أستاذ متطرغ بقسم العلوم السلوكية وإدارة الأفراد 


٠أ.د/‏ أحمد حسين عبد المنعم 
أستاذ متفرغ بقسم المحاسبة وعميد مركز 
التدريب بالأسكندرية والملشرف على الفرع 


٠.د/‏ محمد ماهرالصواف 

أستاذ ورنيس فسم الادارة العامة والملحلية 

والمشسرف على قسم القانون الادارى 
+ أن.د/ شريف حسن قاسم 

أسستاذ ورئيس قسمالاقتصطاد 
« د/ صمُوت على محمد حميدة 

أستاذ مساعد بقسم الرياضيات والاحصاء والتأمين 
٠‏ د/ مجدى محمد حسن أبو العلا 

أستاذ مساعد يقسم الحاسب الألى وعميد مركز 

تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 
٠د‏ / أحمد فهمى أبو القمصان 

أستاذ مساعد يقس مادارة الأعمال 


٠د‏ / نيفين إبراهميم غراب 
مدرس يقس ماللفة الإنجليزية 


مستشارو التحرير 


١-ألده/(عاطف‏ صطصدقى 
"-أند / على لط*غى 
-أ.د / على عبد المجيد عبده 
+ -أ.د / عادل عبد الحميد عز 
-أند / يحجيى حامدالجمل 
؟-أنده/ عصمطرروغلتايم 
7 -أند / محمد كمال أبوهمتد 
-أند / سي محم ودالهوارى 
8-أند / على علديد الوهاب 
٠‏ -أ.د / قفريد راغب التجار 
١‏ -أ.د / حسئن محمد غلاب 
١‏ -أ.د / مصطفى بهجت عبد ال متعال 
-أ.د / محمود سميرطوبار 
14- أده شوقى حسين 
0 -أ.د / العشرى حسين درويش 
5 أند / متنير سالم 
١‏ -أ.د / محمد كامل ريحان 
14-أ.د/ محمو د صطدق 
8-أ.د / صلاح الدين صادق 
٠‏ -أن.د / حسن خحستى محمد 
١‏ -أن.د / محمد على شهيب 
؟" -أ.د / سميررياض هلال 
77-أأ.د/أحمد عسب الحليم 
4 -أ.د / مجهلدالحتوى 
0 -أ.د / سعيد توفيق عبيد 
7 -أ.د / محمسد محمد إبراهيم 
-أ.د / محمدأتنس جعفئر 
-األ.د / عايدة سيد خطاب 


افنتاحية العسده . 
* مصر والتحول إلى المنظمات الإلكترونية 
أد/ أمين فؤاد الضرغامى 
رئيس الأكاديمسية 
* فجوة المعلومات بين مصروالعالم 
أ.د إاضدى محمد صقر 
عميد مركز اليحوث والمعلومات 
يحوت بحكسة : 
*#أشغرسياسةالعمالةالوافدة 
غلسى مرق الأسن فى اللويت 
* أقمهذة) معتصدع:0 0؟ اعل810 ك-وءبىج5 ع1 
قوعم اناع »111 
"عاناتاكصآ تاعبدعي 1 ععهمند:<12 علا 01 عق02) ع1" " 
له" .81 تسوك بط 
* التحكيم فى العق و الإدارية 


ز(دراسسبة مق رتة) 
د/ جابر جا تنصار 


ثالثا ]| ملخصات الرسائل الجامعية . 
* أثر عناصر تصميم الرسالة الاعلانية 
على فعائيسة الإعلان بالاتترنت 


رابعا | مراجعات نقدية للكتب . 
*التصطص دي رلأستيرد 
النضسيية والملمسارسة والاجسسراعات 


+ا ئلخغئاهيمالأستراتيجية 5 
لواء ‏ د/جمال الدين أحمد حولش 

+ تنشسيط السوق العقارى املصرى 
فوض زنزمةاالركقلووهد الست امد تفش 
* إعادة إختراع وظضائف الحك موومة 
بالتطبيق على قطاع النقل فى مصر 


احدث الفتاوى والاحكام الإدارية والتشريعات فى العلوم الإدارية , 
* إعادة تعيين العاملين الذين حصلوا أو يحصلون 
على مؤهلات أعلى أثناءالخدمة 


ستبحتامت الطتس وجي 


تراجم. 
سابعا | + المبادئالأساسية لقانون حسن الادارة 
فق ولاته دا الأوروبى 
المؤةمسرات والنسدوات : 
* ورشة عمل شبكة الأمم المتحدة للإدارة والمالية العامة 1471لا 


ترجمة/ مروة السعدنى 


(الشلارق 3 5-/؟ مارس ١١٠١؟1)‏ 
* ندوة تحسين جودة الخدمات الحكومية 
( من منظور متلقى الخدمة 17-1١‏ أغسطس (قبم 17٠١7‏ ) 
* طالخ 411011 )1215111111 5115341لا5" ع1 
١101511115" 5110 3‏ ,01111201 
3 م:معاو لظ 01/29/2003 تعأمستمار 
* امعسمءئناء»1 01 عسسكدا عط ومتسععءك :عل 
3 زعاو« لمظ 1/15/2003 تعندط امه 
أطلالة على الجديد فى النشاط العلمى باكاديمية السادات ١‏ 
* أطلانة على الجديد فى مركز البحوث وا معلومات 


شخصية العدد . 


*أند/ أحمدغؤهد شريف 


مصر والتحول إلى المنظمات الإلكترونية ١‏ بتم 


يمثل التحول إلى التعامل إلكتزونياً عامل مهمأ فى تحسين 
مستوى الخدمة للمواطنين وترشيد استخدام الموارد وضبط 
المواصضات الخنية والقانونية والنظم الادارية المعتمدة بعد 
الدراسة والتمحيص - 


ويتطلب التحول إلى الحكومة أو المنظمة الإلكترونية 
عمليات شاقة تعتمد على أساليب علمية وتقنيات تتطلب 


خبرات وتخصصات رائدة تستغرق وقتاً فى الإعداد والتخطيط 
والموارد التى توفر للقائمين عليها الامكانيات العادية والمالية 
اللازمة لذلك ‏ 


وتقتضى عملية التحول إلى الحكومة أوالنظمة 
الإلكترونية لتحقيق هدف تقديم خدماتها للراغبين فيها فى 
الوقت ووشق المواصمضات التى يرغبها هؤلاء المستميدون. تعديلات 
جذرية فى النظم الإدارية تستهدف فى المقام الأول القضاء 
على التعقيدات الزائدة3 والكم المبالغ فيه من الإجراءات . إن 
الحكومة أو المنظمة الاإلكترونية عندما تعتى بتسهيل الخدمات 
لجماهير المتعاملين معها فإنها لابد أن تضمن تحقيق التناسق 
والتكامل بين جميع المنظمات والجهات الإدارية ذات العلاقة 
والتى تتولى معاملات الجمهور بحيث يتم اختصار جميع 
الإجراءات غير الضرورية وتوحيد جهة تعامل المرد عند طليه 
الخدمة بحيث لا يتطلب أية توقيع ات من جهات أخرى ذات 
علاقة بموضوع الخدمة ؛ بحيث تكون جهة واحدة فقّط هى 
التى تتولى إلكتزونياً إنهاء جميع المعاملات مع الجهات الأخرى 
المختصة . وبذلك يتم اختصار الوقت والمجهود لطالب الخدمة . 


ويتطلب تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية أيضأً . وجود 
نظم آلية للدفع إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت لاستخدامها فى 
سداد الرسوم الممروضة للحصول على الخدمات المختلمّة وتيسير 
وتعميم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروتية عن طريق البتوك 


أ.د / أمين الضرغامى 
رئيس الأكاديمية 


وهيئة البريد والمؤسسات المالية والشركات النجارية وغسيرها 
وقبولها فى سداد رسوم الخدمات وشراء المنتجات . ويمكن كذلك 
إصدار وسيلة دفع جديدة للدفع تستخدم للتعامل مع أجهزة 
الحكومة الالكترونية فى سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية 
وذلك اقتضاء بالتجربة التى طبقتها حكومة دبى الإلكترونية 
حيث أصدرت درهماً إلكترونياً لاستخدامه فى سداد الرسوم 
للخدمات الحكومية المقدمة عن طريق الإنترنت وهو ما يتيح 
بالطيع الوفر والتيسير فى حصول الأفراد على الخدمات 
الحكومية . وكذلك يوفر للدولة كثير من العناء فى طباعة 
طوابع التمغة المختلمّة والرقابة عليها وتنظيم استخدامها . 


ويتطلب التحول بالضرورة تبسيط الهياكل التنظيمية 
والاعتماد على الهياكل المطرطحة بديلاً عن الهرمية وتقليل 
الوظائف والاستعانة بأعداد أقل من العاملين الأكثر تأهيلاً 
والأعلى تدريباً مما يعنى وبوضوح ضرورة إعادة تأهيل العديد 
من العاملين وشاغلى وظائف الادارة الوسطى لأعمال أخرى 
حيث أن منطق التعامل الإلكترونى يقوم على آساس تنضادى 
الوسطاء وتقصير الإجراءات بالدخول على موقع تقديم 
الخدمة على شبكة الانترنت - 


ويمكن علاج تلك المشكلة المحتملة من خلال إعداد خطة 
إستراتيجية للأجهزة الحكومية التى يتم تحويلها إلى المعاملات 
الالكترونية من الموظمين الزاندين عن الحاجة وإعادة تأهيلهم 
للعمل فى مواقع خدمية فى مكاتب البريد مثلاً أو فى مجالس 
المدن التى توجد بها حاسبات آلية يقومون على تشفيل 
الحاسبات وذلك نيابة عن المواطنين غير القادرين على التعامل 
المباشر مع تلك الأجهزة وهم المواطتون الذين يعانون من الأمية 
أو عدم امتلاك حاسبات شخصية وهى مشكلة ينبيغى التصدى 
لها تحقيقاً لديمقراطية وعدالة تقديم الخدمات للمواطتين 
بالتظر إلى اختلاف قدراتهم ‏ 
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مجح لجف ذا ةسوس سو سوسم دصو ا ا واه بشت 


وفى إطار خطة التحول إلى الحكومة الالكترونية يقع العبء الأكير على مؤسسات التعليم الجامعى وما قبل الجامعى فى تطوير 
مناهح وتقنيات : لإعداد الخرجين القادرين على التعامل مع تقنيات الاتصالات والمعلومات ومن ثم التوافق مع متطلبات سوق العمل 
وتوفير الخبرات اللازمة للحكومة للتحول إلى متظمات تعيش العصر الالكترونى . 


إن الإسراع بتحويل الجهاز الادارى للدولة ومنظمات الأعمال إلى منظمات إلكترونية يصبح ضرورة وطنية إذا أردنا نجاح توجهاتنا 
نحو التنمية الشاملة ولواجهة المنافسة الشرسة التى تأتى من الشركات الأجنبية نتيجة اتفاقية تحرير التجارة الدولية والدور النشيط 
المنظمة التجارة العاللية ‏ كما أن تكوين جهاز حكومى عصرى ومؤسسات أعمال عالية الكماءة والفعالية يحقق مستويات أفضل من 
الخدمة والانتاجية لصالح المواطن والمجتمع . 


ط جاتر تاوس ةلالا 100017350171730 


نا 


فجوة المعلومات بون مصر والعالم 


يشير تقرير مؤشرات التنمية العالمية الصادر عن البنك 
الدولى لعام ٠٠١١‏ وجود فجوة فى المعلومات بين الدول الغنية 
والدول المقيرة مشيرأ إلى عدد مستخدمى الأنترنت فى كل من 
المجموعتين . والواقع أن ههذا المؤشر يأتى بين مجموعة من 
المؤشرات القائمة لانجازات التنمية فى المجموعة الثانية من 
الدول ومن بينها مؤشرات الغقر . ووفيات الأطضال ووفيات 
النساء الحوامل . والتعليم . ومحو الأمية ؛ والسكان . وحجم 
الاقتصاد العالمى . وازالة الغابات . والزراعة . والطاقة وملكية 


السيارات . والتدخين . 


ويوضح دليل التنمية البشرية الوارد فى تقرير التنمية 
البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الانانى لعام ٠0١‏ أن ترتيب 
مصر فى التصنيف العالمى يأتى رقم ٠١0‏ فى عملية التنمية 
البشرية يسبقها كل من البحرين . والكويت . والامارات . وقطر .٠‏ 
وليبيا . ولبنان . والسعودية . وعمان . والاردن . وتونس . وسوريا 


٠ والجزائر‎ ٠ 


ويشير تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى 
استخدام مصر للإنترنت . ونستدل بهذه البيانات لتحديد فجوة 
المعلومات بإستخدام مؤشرات المعلومات كمعيار للتمييز بين الدول 
المتقدمة والنامية فنوضح الهوة بين أستخدامات الكمبيوتر فى 
كل منها بوجه عام وإستخدام شبكة الانترنت بوجه خاص إذ أن 
هذا التقرير يوضح تعاظم النسبة المنوية من المواطنين 
المستخدمين للشبكة في الدول المتقدمة وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان والمانيا - 


كما يؤكد أن نصف سكان كوريا يستخدمون الانترنت وهى 
الدولة الأولى عالميا من حيث نسبة الستخدمين إلى عدد 
السكان وتتضوق على اليابان والولايات المتحدة و أى دولة 
أوروبية أخرى ؛ وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن مصر 
تأتى فى مقدمة الدول العربية المستخدمة للإنترنت حيث يصل 


بقلم 

أد / هدى صقل 
اعميد مركز البحوث وا معلومان. 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


عدد المشتركين إلى 7١,٠٠١‏ مشترك . إلا أن نفس التقرير يؤكد 
أن مصر تأتى فى ذيل الدول العربية المستخدمة للإنترنت إذ 
ماتم نسبة هذا العدد إلى إجمالى تعداد السكان . ويشير إلى أز 
المعدل المعقول للإستخدام كمؤشر للمعلومات يجب أن تصل فيه 
نسبة الاستخدام للإنترنت إلى ٠١‏ من تعداد السكان ومن ثه 
يجب أن تصل هذه النسية فى مصر إلى / مليون مستخدم 
اللشبكة على أقل تقدير . 


وتوضح المؤشرات عن جوانب التنمية فى كل من الدول 
العربية والنامية والمتقدمة والتى وردت فى كل من د ليل التنمية 
البشرية لعامى ٠٠١١ - ٠٠٠١‏ . والكتاب الستوى الاحصاتى 
الليونسكو 1999 . مقياس إستخدام الإنترنت كمعيار ومؤشر 
اللتنمية . فتذكران مستقبلوا الانترنت لكل ألف شخمص فى 
الدول المتقدمة يبلغ ١5‏ فردا . وفى الدول العربية يبلغ 54 فردا 
فى الدول النامية يبلغ خمسة أفراد . وتعزز هذه البيانات نتائج 


الدراسة السابقة بإعتبار أن مصر دولة نامية . 


القند تداعت إلى ذهنى هذد المعلومات حين أطلعت على 
تقرير علمى فى مجلة 1016/ جمعية المنح المنية لدول ما وراء 
البحار فى عددها رقم 174 لصيف ٠٠١١‏ بعنوان ( التكنولوجيا 
الأن ) والتى تتناول بدرجة عالية تقنية المعلومات والتى تكشف 
بشكل صارخ مدى المجوة المعلوماتية التى تطصل بينتا وبين 
العديد من الدول سواء المتقدمة أو غير المتقدمة على محور 
التنمية البشرية إذ يلقى هذا التقرير العلمى الذى ورد نتحت 
عنوان تشغيل الشبكات المجانية اللاسكلية والذى يلقى الضوء 
على استخدام الخدمات اللاسلكية للدخول على الشبكة المحلية 
010 «ددن: لا الذى تم تشغيلها عملياً بشكل متزايد يخترق 
طوفان سرعة عالم المحمول [ل1'0:1آ اأاهاا 16 وذلك 
بآساليب وطرق متعددة منذ ربيع عام 2٠07‏ . الأمر الذى مكن 
أجهزة الكمبيوتر من الدخول بسرعة فا 
إستخدام وصلات سلكية ‏ 


إلى الانترنت بدون 


ووججرج ع سمج سج م سق 


وتعتمد معظم هذه الشبكات الجديدة على نظام إتصال 
قياسى (1131:802.116) وهو نظام الاتصال الذى وضعته منظمة 
66 المعهد الهتدسى للكهرياء والإلكتروتيات والذى يسمح 
بالدخول إلى الإنترنت بأعلى معدل إتصالات يبلغ ١١‏ ميجابايت 
فىالثانية والذى يموق سرعته أكثر من +٠١‏ مرة عن سرعة 115 
(«تعاذلاة عدمام لإلصط 50021تم) وهو نظام الهماتف اليدوى 
الشخصى وهو نظام الإتصالات الياباتى الأكثر إستخداماً فيما 
مضى . 

علاوة على ذلك فإن تكلضة المحطة اللاسلكية عددط دكعاء, ان 
10 التى تشتمل على تشفيل رادارى 5األد أقدرمتاممعمه 
لمسافة مائة مترتقريباً قد تنخطض تكلنتها حوالى ٠٠٠١‏ دولار 
أمريكى . وغالباً مايستخدم رجال الأعمال هذه الخدمات فى 


مجالات التجارة والصناعة . 


ونسوق فيما يلى أمثلة لمستعملى هذه الخدمة ودواعى 


الاستخدام - 


بدأت حديثاً إحدى الشركات الكبرى للسكك الحديدية فى 
اليابان تجريب خدمات الشبكة المحلية اللاسلكية الث4.ا ذكدانرتد 
بالنسبة للقطارات السريعة التى تربط بين محطة القطارات 
الرئيسية بطوكيو وبين مطار ناريت الدولى بطوكيو . وذلك بهدف 
تحسين المجالات التجارية والتى يمكن أن تنجم من إعادة تطوير 
القطارات والمحطات - 1 


اشتركو فى بناء هذا النظام مجموعة من شركات الأعمال التى 
قامت بإنشاء شركة لتخطيط الانترنت . والتى بدأت أعمالها ببناء 


نظام يقوم فيه العميل بدضع مبلغ قيمته ٠١٠٠١‏ ين شهرياً . 


وهناك إستخدام أخر مبدع لنظام إقترحته شركة تليضونات 
كبرى تخطط لبدء تقديم خدمات الانترنت عن طريق 11:15 
0.] والذى بموجبه يستطيع عميل الشركة أن يستمتع بموائد 
خدمة الانترتت نظير رسوم إضافية زهيدة تبلغ قيمتها ١‏ دولارفى 
الشهر . 


وعلى نضس المتوال أنشأت إحدى شركات الاتصالات محطات 
الاسلكية فى حوالى مانتى موقع ( قهاوى - كافيتزيات - مطاعم 
سلاسل محلات الوجيات السريعة - المنادق - والمواقع المجاورة 
لطوكيو ) وقامت بالمعل بتقديم خدمة الدخول /00.! دجعاعته 


برسم إشتراك شهرى يبلغ ٠١‏ دولار أمريكى . وعلى الرغم من أن 
عدد مستخدمى هذا النظام قد بلغ عدة ألاف مستخدم خلال 
فترة التجرية المجانية إلا أنه تراجع بشكل جذرى عقب بدء 
تقديم نظير رسوم . وتعقب الشركة على هذا التراجع فى عدد 
المستخدمين إلى ضرورة تعديل وتطوير الخدمة حتى يمكن 
توظيمها بشكل مرضى للعملاء . 


وعلى الرغم من العدد الكبير الحالى من 0111115 التواقل 
اللاسلكية ر ويستخدم لعمل وتدعيم الإشارات من جهاز الكمبيوتر 
إلى المحطة اللاسلكية ) المشاركة فى هذا المجال . فإن مستخدمى 
الخدمات المختلطة يستطيعون الدخول إلى خدمة الا ندعاع زب 
فقط فى منطقة الناقل اللاسلكى :0170 والتى تم بشأنها التعاقد 
مع المستخدم ‏ 


وقد أدى هذا الوضع إلى جعل البعض يفكر فى إقامة وإنشاء 
ان .إذ من الممكن 
إتاحة مثل هذه الخدمة بتركيب مواقع للدخول إلى المكاتب 


501010 100110111 خدمة التنقل ببن ال 15ن 


المركزية لخدمة التنقل لكل محطة /.! +عن1:01١‏ وبذلك تمتد 
نطاق خدمة ومحاسبة المستخدم من خلال المكتب المركزى . 


وبمجرد أن تصبح تكلفة هذد الخدمة إقتصادية . فالأمر 


يتطلب فقط خفض تكلفة تركيب مواقع الدخول ؛ فإنه من الممكن 


أن نتوقع تنيذ شبكة قوية بتشجيع نواقل المدى القصيرة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن ربحية هذه الخدمات 11/.!] ؤودانمألا . 
لازالت غير واضحة . فإن الإستثمارات الصغيرة المطلوبة لها سوف 
تسمح للمنظمات غير الربحية وحتى مراكز التسوق المحلية 
الصفيرة أن تنشئ مبنى (1051:!1:) محطات من أجل تتحسين 
صورتهم الذهنية فى مجتمعاتهم . ومن ثم فإن الغرص المتوقعة 
لهذه الخدمات تمثل بيئة أعمال ملائمة ومواتية لخلق أنماط 


حياد مجتمعية مبدعة . 


دمصت ة لحت الع اووس سس سم وو اكف سف ةا 


ها مععاءم اللا 15 أه ارمع ممع 


ماه انمه 
نه ممناة جاممطانية /مولا). 
(ومقان 5 


شكل يوضح منهوم الشبكة المحلية اللاسلكية 
لكلا ووعاعحه عطا نان اممو 


والأن وقبل إتساع الفجوة وفوات الأوان ألا تستحق هذه 
الخدمة تكثيف كافة جهود الدولة والمؤّسسات العلمية 
والتعليمية والشركات والبنوك لتعظيم إستخدام شبكة 
الانترنت من سبيل العلم والمعرفة ودفع حركة الأقتصاد 
والتجارة بما يعود بالنضع على جميع الأطراف الدولية 
والشركات والأغراد والمجتمع بوجه عام . 


أثر سياسة العمالة الوافدة على مرفق الأمن 
فى | - إعداد 
فى لكويت د/ محمدالمتولى 


أكاديمية السادات للعلوم الادارية 


:ةمدقم-١‎ 

عقب الحرب العامية الثانية إزداد أهتمام دول العالم 
الثالث بالتصنيع الذى يحتاج إلى خبرات لاتتوافر تدى معظلم 
هذه الدول وأدى ذلك إلى الأستعانة بخبرات أجنبية أنتقلت 
إليها من الدول الأكثر تقدماً , أومن دول سبقتها فى مجال 
التصنيع ؛ وأدى الأرتضاع الكبير فى أسعار النصْط وفى عائدات 
دول الخليج العربى بصمة خاصة إلى بروز حقيقة فريدة من 
نوعها فى العالم الثالث تتمثل فى فائض رأس امال يقابله عجز 
حقيقى فى قوة العمل . وفى خلال فترة لاتزيد على عقد من 
الزمن أدى تدفق العمالة الوافدة إلى الخليج بصنة عامة 
والكويت بصفة خاصة إلى زيادة أعداد الواضدين عن أعداد 
السكان الأصليين للبلاد وأثر ذلك على التواحى السياسية 
والأقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية فى الكويت ٠‏ 
ومن ثم فإن تصنيف العمالة الوافدة وتحديد خصائصها 
يساعد على رصد حركتها وإبعادها مما يدعم التخطيط ورسم 
السياسات اللازمة لمواجهة متطلباتهم فى مختلف المجالات 
وبصضة خاصة فى المجال الأمنى حيث تؤدى زيادة وتنوع 
الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة إلى ضعف التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية فى دولة الكويت . 


: اهمية البحث‎ - "١ 

أستعانت دولة الكويت منذ مرحلة إنشاء البنية التحتية بها 

عقب الأستقلال وتوسيع الثروة النخغطية بالأيدى العاملة 
العربية والأجنبية » ووصل عدد الوافدين بها إلى 194,5 آلف 
فى مقابل ١78.4‏ ألف كويتى ثم أصبح عام 1910 "417,1١‏ ألف 
وافد مقابل 1,1٠؟‏ ألف كويتى ووصل العدد إلى مليون و 444,4 
ألف وافد مقابل 81/ ألف كويتى عام 1594 أى بنسبة 10,4“ إلى 
5 للكويتيين رجدول رقم ١‏ ) مما يؤكد على أهمية العمالة 
الوافدة للتنمية الأقتصادية والاجتماعية فى الكويت وتأثيرها 

فى التغير الاجتماعى والأقتصادى بما أحدثته من أثار 
ديموجرافية فى حجم السكان وتركيبهم حيث تمثل ثلثى عدد 

السكان . وصاحب زيادة أعداد الوافدين زيادة فى معدلات 
الجرانم التى يرتكبونها وتعددت وتنوعت أساليب ووسائل 
وبواعث أرتكابهم للجرائم مما أثر على التنظيم الأمنى الكويتى 

ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث الذى يتناول أثر سياسة 
العمالة الوافدة على المرفق الأمنى فى الكويت . وسيكون ذلك 
من خلال دراسة تحليل معدلات جرائم الواضدين وإنتجاهاتها 
ودوافعهم لأرتكاب هذه الجرائم مما يؤثر على مستوى أداء 
المرفق الأمنى الكويتى . حيث الوظيفة الرئيسية لهذا المرفق 
وهى منع ومكافحة الجرائم داخل المجتمع ٠.‏ 


جدول رقم )١(‏ 
عدد السكان حسب الجنسية فى الكويت 


المصدر : معهد الدراسات المصرفية . وحدة البحوث . قاعدة المعلومات الأقتصادية والمالية للمصرفين - الكويت ط 1999 ص 058 . المجموعة 
الأحصائية السنوية 1994 . وزارة التخطيط . قطاع الأحصاء وا معلومات . دولة الكويت حسبت النسب بمعرفة الباحث 


لوو ور 159157177120171 


* - مشكلة البحث , 
تتعدد وتتنوع جرائم العمالة الوافدة فى دولة الكويت 
وزادت معدلاتها فى السنوات الأخيرة وتتمثل المشكلة الرئيسية 
للبحث فى ٠‏ 

٠"‏ ؛ التأثير المضطرد للعمالة الواضدة على مرفق الأمن فى 
الكويت وقلة الدراسات الملتخصصة والمتعمقة التى تناولت 
التأثير المباشر على مرفق الأمن بصمة خاصة ‏ 

"-؟ ؛ زيادة وتنامى معد لات إرتكاب العمالة الوافدة للجرائم فى 
السنوات الأخيرة . 

؟-2 ؛ تعدد وتنوع أسباب ودوافع أرتكاب العمالة الواقدة للجرائم 
فى الكويت مما آثر على السلوك الأنحرافى للمواطنين 
الكويتيين ‏ 

؟-4 ؛ قصور أساليب ووسائل إدارة الجهاز الأمنى فى مواجهة 
جرائم العمالة الوافد3 فى الكويت . 


1 - قروض البحث , 

٠-4‏ ؛ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة معدلات 
جرائم العمالة الوافدة ومستوى أداء الجهاز الأمنى فى 
الكويت - 

4-؟ ؛ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الظروف 
والمتغيرات الأقتصادية للعمالة الوافدة وإرتكابهم للجرائم 
فى الكويت . 

5-4 ؛ توجد علاقة ذات دلالة إحصائنية بين ظروف وعلاقات 
العمل داخل القطاع الخاص الكويتى وإرتكاب العمالة 
الوافدة للجرائم . 

+-+ ؛ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضعف التشريعات 
الحاكمة للعمالة الوافدة وإرتكاب تلك الضنة للجرائم ‏ 

0-4 ؛ لاتختلف تصورات المبحوثين حول أسباب أرتكاب العمالة 
الوافدة للجرائم فى المجتمع الكويتى بإختلاف المتغيرات 
والعوامل الديموجرافية . 

5-4 ؛ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين قصور أساليب 
ووسائل الجهاز الأمنى الكويتى فى مواجهة جرائم العمالة 
الوافدة وزيادة معدلات هذهالجرائم. 


0 - هدف البحث ؛, 


تهدف هذه الدراسة الى ؛ 


1-0 : التعرف على دور العمالة الوافدة فى التشاط الأقتصادى 


الكويتى - 

0-؟ ؛ التعرف على دراسة إنتجاه معد لات جرائم العمالة وأثرها 
على أداء مرفق الأمن الكويتى - 

0-؟ ٠‏ دراسة دور المتغيرات والظروف الأقتصادية والمالية للعمالة 
الوافدة فى أرتكاب الجرائم ‏ 

4-0 :دراسة دور ظروف وعلاقات العمل داخل المتظمات 
الكويتية بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة فى 
أرتكاب العمالة الوافد3 للجرائم . 

0-5 : التعرف على آساليب ووسائل الجهاز الأمتى الكويتى فى 
مواجهة جرائم العمالة الوافدة ووضع مقترح بمجموعة 
من الأساليب والوسائل الأمنية والإدارية للكافحة والتقليل 
من معدلات أرتكاب العمالة الوافد3 للجرائم فى الكويت . 


, منهج البحث‎ - ١ 

أعتمدت طريقة البحث على : 

1-1 : المنهح الأستنباطى التحليلى من خلال الاعتماد على المسح 
المكتبى لبناء الخلمية النظرية للبحث . 

5-؟ :المنهح الوصفى الذى يتناول جمع البيانات بواسطة قائمة 
الأستبيان وتحليلها إحصائياً لأختبار صحة فروض البحث 


/ - حدود البحث , 

1-7 الحدود المكانية , 

أقتصرت الدراسة على نزلاء السجون الوافدين بالسجن المركزى 
الكويتى الصادر ضدهم أحكام قضائية نهانية وكانوا يعملون 
قبل دخولهم السجن فى قطاعات الانتاج المختلشة بالقطاع 
الخاص الكويتى . 

2-7 الحدود الزمنية . 

تم إجراء البحث خلال الصّرة الزمنية من أغسطس ٠٠١١‏ - مارس 7٠١1‏ 


- خطة البحث , 
يقسم الباحث الدراسة إلى أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الإطار المتهجى للدراسةة ‏ 
المبحث الثانى ؛ الإطار التظرى للدراسة . 
المبحث الثالث : الدراسة الميداتية. 
المبحث الرايع : ننائج وتوصيات البحث ‏ 


7ب ب 222222212222222 


900 205 


- الدراسات السابقة , 
تناولت العديد من الدراسات موضوع الهجرة الوافدة بصمطة 
عامة وأمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 

أولا : دراسات تتناول بالتحليل دوافع هجرة العمالة واسبابها 
وسوم التوزيع فى الاندى العاملة الاجنبية والاثار الإجتماعية 
والسياسية والاقتصادية الناجمة عن الهجرة إلى دول الخليج 
بصفة عامة . والكوبت بصفة خاصة . من ذلك 

أ - دراسة أحمد على الحداد بعنوان " الأبعاد السياسية 
والاجتماعية لظاهرة العمالة الوافدة فى دولة الامارات العربية 
المتحدة " ؛ رسالة ماجستير فى العلوم السياسية .كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية . /امةا . 

ب - دراسة سند إبراهيم سند الفضائة بعنوان " العمالة 
الوافدة فى دول مجلس التعاون الخليجى . الأثر السياسية 
والاجتماعية مع التطبيق على البحرين " 19170 - 19490 . رسالة 
ماجستير كلية الأقتصاد والعلوم السياسية . 1999 . 

ج - دراسة عيد الروف الجرداوى بعتوان " ظاهرة الخدم 
والمربيات وأبعادها الإجتماعية فى الدول الخليجية " . الكويت 
.دا رالسلاسل للتشر . 

د - دراسة نادر فرجانى بعتوان " العمالة الوافد3 إلى الخليح 
العريى . حجمها . مشاكلها . السياسات الملائمة " . مجلة المستقبل 
العربى ؛ العدد ؟؟ يناير 1581 : مركز دراسات الوحدة3 العربية . 
بيروت . 

ه - دراسة , 
: مملوء 8 طيخ عط مز ممتامع ألا . عنمطم] ) مدعل سمججم 
نه مممتدمع؟ مذ لعتمعوعه ععمدط . كتكزاهمة لكساعصك م 
ا ا ا 
طفق اتويت] , 1978 “عطرمععع2 16 , اتددبذ] . نهاك لاجر عط 


. 1978 .اناكم وتسأممحاط 


و - عبد الملك خلف التميمى . " الأثار السياسية للهجرة 
الأجنبية  "‏ مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد العريى 
للتخطيط . الكويت . ط 1981 - 

ز - د. أمل يوسف العذبى " بعض جوانب الأستخدام للعمالة 
الوافدة إلى الكويت . الوضع الحالى والاإتجاهات المستقبلية " . 
مجلة دراسات الخليج . المجلد ١١‏ العدد ؟: . خريف - شتاء » 
0 

ح - وزارة الشئون الإجتماعية والعمل " أثر المربيات 
الأجنبيات على الأسرة الكويتية " . الكويت ط 1941 - 


١‏ 222777111 لكلل 


ثانيا دراسات تناولت الاضرار الناجمة عن العمالة الوافدة على 
الدول المرسلة سواء (قتصادياً كتاثير سوق العمل الداخلى 
وحدوث نوع من الاختلال داخله (و هجرة الكفاءات وقلة الايدى 
العاملة . والتحويلات الخاصة بالعاملين واستخدامها او 
إجتماعية مثل دمو قيم إجتماعية مادية ووجود تركيبات طبقية 
جديدة تغير وتؤثر فى منظومة القيم من هذه الدراسات 

[- دراسة , 


لما أع1 قال , ؛نامطها , دعل ,وووتط م يعمماوترت 
ععم53 (مأؤذناء5أ0 , وعلكة طارملةا 0م )ددع عاولاالزا 
3 ,عع , مهلمها , وعاع5 


ب - دراسة نجلاء أنور الأهوانى بعنوان " هجرة العمالة 
المصرية إلى الدول النتضطية وعلاقتها بالتغيرات الهيكلية فى 
الاقتصاد المصرى " 1957 - 1480 ؛ رسالة دكتوراة كلية الأقتصاد 
والعلوم السياسية . 19844 . 

ج - دراسة أمانى مسعود الحدينى بعنتوان " الأيعماد 
السياسية لهجرة المصريين للبلاد العربية " . رسالة ماجستير 
فى العلوم السياسية : كلية الأقتصاد والعلوم السياسية . 1991 . 

د - دراسة د.السيد عليوة حول " تنقلات العمالة العربية 
والأمن الجماعى العريى " المنشورة ضمن أعمال المؤتمر الستوى 
الخامس للبحوث السياسية كلية الأقتصاد والعلوم السياسية . 

ه - دراسة د. محمد إبراهيم طه السما . " تحويلات العمال 
من الدول العربية النضطية وخيارات السياسة " , مجلة دراسات 
الخليح والجزيرة العربية ؛ العدد الثامن والثمانون «السنة 
الثالثة والعشرون . شتاء 1994 . 

و - دراسة د.لبتى عبد الله القاضى . " أثرالعمالة 
الأجنبية فى التغيير الإجتماعى فى الدول العربية".المركز 
العربى للدراسات الأمنية والتدريب . الرياض . ط 195٠‏ 

ز - دراسة د . عبد الباسط عبد المعطى . " الهجرة التصْطية 
والمسألة الإجتماعية " . دراسة ميدانية على عينة من المصريين 


بالكويت . القاهرة . ط 1944 . 


ثالثا " دراسات تناولت الهجرة الوافدة ودورها فى ارتكاب الجرائم 
وهى قليلة . من ذلك : 

١‏ - دراسة د.تماضر حسون . حسين الرفاعسى ؛ " الهجرة 
وعلاقتها بإنحراف الأحداث " . المركز العربى للدراسات الأمنية 
والتدريب . المجلد الأول ( العدد الأول ) . محرم 1104 ؛ ( ولنضس 
المؤلطين أيضاً دراسة بعنوان المشكلة الأمنية المصاحبة لنمو المدن 
والهجرة إليها ) . المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب 
. الرياض . ط 1947 


ب - دراسة إدارة البحوث والدراسات . الإدارة العامة 
للتخطيط وا معلومات ؛ وزارة الداخلية عن "أثر البينة الثقافية 
على جرائم الخدم فى المجتمع الكويتى دراسة أستطلاعية " » 
طاحدلوا - 

ج دراسة د.محمد البريرى محمد زين صديق . " الهجرة 
الوافدة من منظور آمنى ( دراسة تطبيقية على جمهورية 
السودان )" : رسالة دكتوراة : كلية الدراسات العليا ‏ أكاديمية 
الشرطة . الشاهرة : 1997 


, التعريف بمصطلحات الدراسة‎ - ٠ 

, الهجرة الوافدة‎ : 1-٠١ 

أن الهجرة هى ظاهرة إجتماعية قديمة قدم الإنسان على 
الأرض وتشكل أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدا وتؤثر بدورها 
فى إنتجاه التغير الأقتصادى والإجتماعى لما تحدثه من أثارفى 
الهرم السكانى وحجم السكان وتركيبهم فى بلد المنشأ والمجتمع 
المستقبل وهى تعنى كل تبديل أو تغير دائم لمكان الإقامة لعدد 
من الأشخاص سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة " ويمكن النظر 
إلى أنواعها وأنماطها من حيث الدوافع فنجد الهجرة الأجبارية 
ومن حيث المكان هناك الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية 
ومن حيث الزمن ققد تكون دائمة أو مؤقتة ومانقصده فى 
دراستنا الهجرة الواهدة المؤقتنة الاختيارية الخارجية للعمالة . 

, العمالة الوافدة‎ "-٠١ 

تعنى الأفراد الذين يهاجرون من بلد إلى أخر لغرض العمل 
لغترة مؤقتة وليس إقامة دائمة وهى أحد الأشكال الأساسية 
للتحركات السكانية وملازمة غالبا للتوسعات الأقتصادية فى 
الدول المضيمة '" » ويوجد أرتباط وثيق بين ظاهرة النغط فى 
دول الخليج وتدفقات العمالة الوافدة إليها نظرأ لعامل التدرة 
فى قوة العمل اللازمة للشروعات البنية التحتية يها . 

, مرفق الآمن‎ 7-٠١ 

الأمن له منهومان ١‏ 

الأول : ضيق وهو قيام وزارة الداخلية والعاملين بها بالمهام 
التى حددها القانون كمكافحة الجريمة والبحث والتحرى 
وضبط المجرمين ومواجهة حالات الشغب والارهاب وغير ذلك من 
الأعمال الأمنية فهو يعتى حماية الأمن العام 

الثانى : الواسع وهو يشمل جميع المؤسسات الإجتماعية 
الرسمية وغير الرسمية التى تساهم سواء بشكل مباشر أو غير 


عدد ابريل ] 


لف اليجديت افابية فتححك 


مباشر فى تحقيق الأمن والأستقرار من خلال تعاونها مع وزارة 
الداخلية من جانب وقيامها بواجياتها الأساسية من جانب 
آخر. 

وللأمن معانى أخرى متها الشعور بالأطمننان والأستقرار 
الدى الغرد أوالجماعة أوالنظر إليه كهدف أوغاية يجب 
تحقيقها فى مجال معين كالأمن البيئى والأمن الصناعى أو الأمن 
القومى "' والمنهوم الذى نقصدد هو ذلك النشاط الذى يستهدف 
حماية النظام العام بمدلولاته الأمن العام والصحة العامة 
والسكنية العامة بانتظام واضطراد بأستخدام التدابير الادارية 
والقضائية والاجتماعية من قبل السلطات العامة فى الدولة . 

ويقوم المرقق الأمنى بالوظائف التالية ١‏ 

-١‏ الوظيفة الإدارية وهى مجهودات الشرطة لمنع الجريمة 
قبل وقوعها ويطلق عليها الضبط الإدارى . 

؟ - الوظيفة القضائية وهى مجهودات جهاز الأمن لتعقب 
الجريمة يعد وقوعها وتطللق عليها الشيدا! التتضانى - 

"- الوظيفة الإجتماعية وهى مجهودات المرفق الأمنى 
للمساهمة فى القضاء على العوامل الاجتماعية المساعد3 على 
الجريمة ويطلق عليها الضبط الاجتساعى '"' وأضاف البعض 
الوظيفة الأقتصادية وهى مجهودات الجهاز الأمنى فى عملية 
التنمية حيث الأرتباط وثيق بين الأمن والتنمية " . 

؛ةسمرجلا4:-٠‎ 

هى كل فعل يرتكب بخالف القانون أو كل أمتذاع عن فعل 
يقضى به القانون , وتنقسم الجريمة إلى عدة أنواع باختلاف 
الزاوية التى ينظر منها أو المعيار الذى تصنف على أساسه 
قتصنف على أساس درجة خطورتها إلى جرائم الجنايات والجنح 
والمخالمات وعلى أساس طبيعتها إلى جرائم سياسية وعادية أو 
جرائم عمدية وغير عمدية وجرائم بسيطة وجرائم مركبة . 

وتتعدد أسباب ودوافع أرتكاب الجريمة وقد حاول الممكرون 
والعلماء تضسير الجريمة بالكشف عن أسبابها ودوافعها " . 

فقد ينتح السلوك الإجرامى من دوافع ومتغيرات إجتماعية 
أو سياسية أوبسبب البيئة الطبيعية ذاتها أو بسبب الظروف أو 
الأوضاع الأقتصادية وهذا العامل الأخير قد يدفع العمالة 
الوافدة إلى أرتكاب الجرائم حيث الأرتباط القوى بين العوامل 
الاقتصادية مثل المقر والبطالة وإرتضاع مستوى المعيشة 
وإتخماض الأجور والسلوك الإجرامى " والإتحراف بدافضع 
الحاجة المادية والعوز الأقتصادى . 


وتكشف هذه الدراسة عن أنه إذا كانت المتغيرات والظروف 
الأقتصادية هى السبب والياعث إلى الهجرة ” فإنها أيضاً هى 
أحد أهم دوافع أرتكاب الواقدين للجرانم . 

والجريمة سواء كانت فردية أو منظمة إنما تعتبر من أشد 
المعوقات التى تَقَف فى طريق التنمية الاجتماعية 
والأقتصادية للدولة حيث نمتص الكثير من الأموال والجهود 
والطاقة البشرية " . 

ا مبحث الثانى 
الإطار النظرى للدراسة 

إن الزيادة المضطرد3 للعمالة الوافدة فى الكويت بصمئعة 
خاصة ودول الخليح بصمة عامة تجعل دراسة موضوع العمالة 
الوافدة وأثارها من الموضوعات التى تلقى أهتماماً وجدلاً بحثياأً 
كبيرا وسوف نعرض فى الإطار النظرى لهذه الدراسة إلى عدة 
موضوعات ذات أهمية كبيرة للتكامل مع الدراسة الميدانية 
وتحقق أهداف البحث وذلك فى أربعة مطالب كما يلى : 
المطلب الأول ؛ التنظيم التشريعى للعمالة الوافدة فى الكويت . 
المطلب الثانى ؛ دور العمالة الوافدة فى النشاط الأقتصادى 

الكويتى . 

المطلب الثالث ؛ إنتجاه معدلات جرائم العمالة الوافدة فى الكويت 
المطلب الرابع ؛ أسباب ودوافع أرتكاب العمالة الوافدة للجرائم ‏ 


المطلب الأول 
التنظيم التشريعى للعمالة الوافدة فى الكويت 

أصدرت الكويت عدة قوانين تنظم إقامة وعمل الوافدين . 
وأول تشريع نظم أقامة الأجانب هو المرسوم الأميرى رقم ( 1١‏ ) 
السنة 1909 بشأن إقامة الأجانب ونص فى المادة ( 19 ) منه على 
أنه لايجوز لأجنبى دخول البلاد أوالخروج منها إلا إذا كان 
يحمل جواز سضر سارى المذعول صادر من سلطة بلده المختصة أو 
أية سلطة أخرى معترف بها أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام 
الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة ؛ وأوجب 
القانون على الأجنبى تحرير إقرار يد خوله البلاد وإخطار إدارة 
الهجرة بأية تغيرات على محل إقامته ومنع القانون إيواء أو 
إسكان أو أستخدام أى أجنبى تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة 
. ومنع أيضاً القانون الأنتجار بالإقامات والزيارات وعاقب من 
يقوم بذلك بالحبس ثلاثة سنوات وغرامة لاتتجاوز ثلاثة 
ألاف ديناركويتى أو إحدى هاتين العقوبتين ثم صدرقانون 
العمل رقم (0؟) لسنة 1574 الممدل بالقانون رقم ( 5١‏ ) لسنة 


22-3 جد 


0 المعدل بالقانون رقم (>؟) لسنة 1997 والذى أستهدف 
تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال فى القطاع الأهلى 


والعاملين لديهم سواء كاتوا كويتيين أو أجانب ويستثتى من 
تطبيق أحكام القانون العمالة المنزئية والعمالة فى الجهاز 
الحكومى , وآشترظ الققاتون فى العامل الأجنبى أن يكون قد 
دخل البلاد بطريقة مشروعة وأن يكون حاملاً جواز سضر صالح 
وأن يكون حاصلاً على تصريح بالإقامة . وآن يكون حسن السير 
والسلوك ؛ وأوجب على العامل الإلتزام بتعليمات صاحب العمل 
وعدم تسببه فى خسائر جسيمة له ؛ وعدم التغيب عن العمل 
والالتزام بأحكام القانون وحظر على أصحاب الأعمال تشفيل 
العمال غير الكويتيين بدون إذن من وزارة الشنون الإجتماعية 
والعمل : وأوجب القنانون على صاحب العمل أن يوفر للعامل 
وسائل الوقاية المناسبة لحمايته من الإصابات وأمراض المهنلة 
بالإضافة إلى التزامه بعلاج العامل إذا كان ناتجأ عن أصابات 
العمل وأمراض المهنلة وسداد مرتبه كاملأ . كما ألزمه بتوفير سكن 
مناسب إذا كان ملتزماً بإسكانه وأداء مكافأة نهاية خدمة للعمامل 
طبقاً لشروط العقد , ورغم كل تلك النصوص التى تنظم أعمال 
الوافدين إلا أن التطبيق وآليات تنطيذ القانون يشوبها القصور 
مما أدى إلى زيادة أعداد العمالة الوافدة ذات نوعيات غير 
جيدة ؛ وزيادة نتجارة الإقامات وعدم الالتزام بقانون الإقامة 
وشروط العقد وعدم تطبيق العقوبة على المتاجرين فى الأقامة 
مما أدى إلى زيادة جرائم الوافدين وأعداد مرتكبى هذه الجرائم 
مما أثر على أداء المرفق الأمتى الكويتى . الذى يتصف بقلة 
أعداد العاملين به . 


المطلب الثانى 
دور العمالة الوافدة فى النشاط الاقتصادى الكويتى 
شهد الأقتصاد الكويتى منن بدء الحقبة النخطية حركة 


تغيرات واسعة لعبت الشروة النخطية دورا أساسيأً فى دفعها 


وبلورتها وكانت هذه الحركة سريعة إلى درجة فقدان التوازن 
الضرورى بين متغيراتها وتتح عن ذلك عدد من الأختلالات مثل 
خلل التركيبة السكانية ”" . ودراسة سوق العمل الكويتى تشير 
إلى ثنائية السوق كويتى . ووافد . قطاع خاص وقطاع عام ”" , 
وتختلف النظرة إلى العمالة الوافدة بين رغبة نظرية فى 
تقليص حجمها نظرا لأعتبارات أقتصادية وإجتماعية وثقافية 
وسياسية وواقع عملى يظهر تزايدها أو على الأقل تزيد بعض 
فئاتها ‏ 


والتوزيع المهنى النسبى لعام 19494 يشير إلى أن النسبة الأكبر 
القوة العمل الكويتى تتمركز فى فئة الموظضين والكتبة 141,1 
وتصل إلى 43,7“ لدى الذكور وفنة المهن العلمية والخطنية 19لا 
وترتضع النسبة إلى 47,7“ للنساء . بينما يتمركز غير الكويتيين 
فى فئة عمال الانتاج والتشغيل 07,7 للذكور ولدى فثات 


الخدمات للنساء 71,7“ كما هو موضح بالجدول رقم (5) ٠‏ 
وتتوزع قوة العمل فى الكويت حسب الجنسية عام 19949 بين 
للكويتيين . 41 للوافدين والنسب تتغير حسب قطاع العمل 
الحكومى والخاص - 


جدول رقم (؟) 
التوزيح النسبى لقوة العمل حسب المهنة والجنسية والنوع عام 1994 (/) 


مهن فنية وعلمية 
مديرون إداريون ورجال أعمال 


زراعة وصيد 
إنتاج وتشغيل 


1١01 


الأعداد المطلقة 


المصدر : معهد الدراسات المصرفية ط ٠‏ 


ففى الوقت الذى يتمركز الكويتيين فى الحكومة بنسبة 
95 مقابل ",77 فقط فى القطاع الخاص نجد أن غير 
الكويتيين يتمركزون فى القطاع الخاص بنسبة 91,7 مقابل 
فى القطاع الحومى ( جدول رقم ؟ ) ؛ وتلعب فوارق الأجر 
والتعويضات وأمان العمل دورا كبيراً فى تخسير هذا التمركز » 
إضافة بالطبع لموارق التعليم والعوامل الاجتماعية الأخرى . 
ويعتمد الأقتصاد الكويتى على نوعين من العمالة الوافدة هما 
العمالة الأسيوية والعمالة العربية بصطة أساسية ‏ 


1| 


1١41741 | "١1١01 | ةم‎ 


حيث بلغت العمالة الأسيوية بالكويت فى عام ١9170‏ حوالى 
17 من إجمالى العمالة الوافدة ثم مالبثت أن أرتضعت بصورة 
سريعة ومكثضة لتصل إلى 09 عام 19/8 إلى ١‏ عام ؟لوا 
٠‏ وهبطت عام 1944 لتصل إلى 01,517 * من إجمالى العمالة 
الوافدة ثم إزدادت فى يونية 14940 إلى 05,4 ”" . 


يي 222 


وقد لعبت أزمة الخليح الثانية ( الغزو العراقى للكويت عام 
99 ) دور أساسياً فى التأثير على العمالة الوافدة حيث كاتت 
العمالة الوافدة موزعة قبل الأحتلال عام 1949٠‏ إلى 18 عمالة 
عربية . 47 “” عمالة أسيوية . 17,8 عمالة كويتية . 1,7 
عمالة أوربية وأمريكية ”' . وبعد التحرير تم ترحيل عدد كبير 


من العمالة العربية بصمة خاصة إلا أنه تلحاجة الماسة للعمالة 
الوافدة سمح بأستقدام العمالة مرة أخرى وخلال فترة قصيرة 
شكلت العمالة الوافدة الأغلبية العددية لجملة السكان "". وهو 
الأمرالذى يعنى أن قوة وطأة الحاجة الماسة إلى العمالة 
الوافدة تطغى على أى أعتبارات أخرى حتى ولو كانت سلبية ‏ 


جدول رقم( 7) 
توزيع إجمالى قوة العمل فى دولة الكويت حسب القطاع والجنسية لعام 1999 


المصدر : معهد الدراسات المصرفية ط ٠٠٠١‏ ص 51١‏ 


وأدى تدشق العمالة الوافدة ومشاركتها فى مختلف مجالات 
الانتاج والخدمات فى الكويت إلى تحقيق ططرات أقتصادية 
واضحة تم إنجازها بمعدلات سريعة وهى العامل الأساسى 
والحاسم فى تحقيق التقدم الأقتصادى . ويدون القدرة 
الانتاجية التى قدمتها العمالة الوافدة . فإنه كان من الصعوبة 
على الدول المصدرة للنضط فى الخليج بصضة عامة والكويت 
بصفة خاصة أن تتطور أاقتصادياً بالمعدلات التى تحققت ”" 
وخلال فترة زمنية قصيرة . وقد أستفادت العمالة الوافدة أيضاً 
من نتائج هذا التقدم ”" . 

كما أدى أيضاً تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل الكويتى 
لمواجهة الطلب المتزايد على عنصر العمل إلى كبح جماح 
التضخم المتوقع فى أقتصاد الدولة بإعتبارها سوق عمل 
مستقبل من جاتبين ‏ 

الأول : إنخناض المستوى العام للأجور نسبياً وبصطة خاصة 


الثانى ؛ أمتصاص جزء من كمية التقود المعروضة فى السوق 
المحلى نتيجة قيام العمالة الوافدة بتحويل تسبة من دخوتهم 
إلى بلادهم ونخلص من ذلك إلى أهمية الدور الحيوى للعمالة 
الوافدة فى التنمية الأقتصادية لدولة الكويت وأصبح من 


لاد جوت سوبت 7< 115905177177177 


المستحيل الأستغناء عنهم بحجة التكويت أو إحلال المواطن 
الكويتى محل العامل الوافد ٠‏ فيمكن التقليل من حييث الكم لكن 
يصعب الأستغناء كليا عن بعض المْئات من العمالة الوافدة ذات 
التأثير على الأقتصاد الكويتى . 


المطلب الثالث 
إتجاه معدلات جرائم العمالة الوافدة فى الكويت 

تعتبر ظاهرة نمو الجريمة من أهم الظواهر السلبية فى 
المجتمع التى تشكل تحدياً كبيرا للمرفق الأمنى . وإذا كانت 
الجريمة ظاهرة طبيعسية إلا أنه من الناحية العلمسية من 
المفترض ألا تنمو معدلاتها عن المعدل الطبيعى سواء من الناحية 
الكمية أو النوعية لأن ذلك مؤشر على أن المجتمع يعانى من 
خالل وعلى الجهاز الأمنى أن يعمل على وضع الخطط الكفيلة 
بالنزول بمعدلات الجريمة ووضع حد لنموها وتزايدها  ""‏ 

ومع تطور الحياة الأقتصادية والإجتماعية التى شهدها 
المجتمع الكويتى بعد الأستقلال الكويتى وواكبت الطضرة 
النضطية واجه مرفق الأمن فى الكويت تحديات ومشاكل كبيرة 
الم يكن هذا المجتمسع يعرفها “' أهمها ظاهرة جرائم العمالة 
الوافدة حيث أرتكبت جرائم لم تكن موجودة بالمعل فى المجتمع 
الكويتى مثل جرائم النصب والأحتيال . اليحر والشعوذة 


03 5 5 


تزويرالتأشيرات والجوازات . زراعة المخدرات بقّصد التعاطى 
والاتجاربها . إنتشاربيوت الدعارة . سرقة المكالمات الهاتطية 
مما أثر على السلوك الإنحرافى للمواطن الكويتى وزيادة 
معدلات أرتكابه للجرائم وتنوعها مما أوجب على الجهاز الأمنى 
ضرورة تجميع الجهود وتمعيلها والتخطيط للمكافحة تلك 
الجرائم ”' لأنه حين تزداد حركة السكان فى كل إتجاه وحين 
يشيع الأنتقال من مكان إلى آخر فإن الأفراد يدون روح الولاء 
للجماعة ‏ ويصبحون أشبه بالغرياء عنها ولايهتمون بردود شفعل 
هذه الجماعة تتجاه أى سلوك جانح يسلكونه ويرتكبون الجرائم 
فى هذا المجتمع الجديد ومن ثم فإن العلاقة قوية بين الهمجرة 
وزيادة معدلات الجريمة وتنوعها سواء من المواطنين أو الوافدين 
حيث التأثير المتبادل بينهما ويتبين لنا من الجدول رقم (؛ ) أن 
معدل إجمالى الجرائم لكل ٠٠٠٠٠١‏ ألف نسمة فى الكويت قد 
إنخطض من ١447‏ جريمة عام 19497 إلى 915 جريمة عام ١٠٠؟‏ , 
وأن إجمالى الجرائم المرتكبة قد أنخمض إلى 1١7١4‏ جريمة بعد 
أن كان ١01780‏ جريمة عام 9951اوأن متوسط حدوث الجريمة عام 


الزيادة السكانية إلا أن الجدول رقم (0) يشير إلى أرتضاع مؤشر 
الجرائم الواقعة على المال من ١١017‏ عام 1944 إلى ١1004‏ عام 
٠٠‏ بنسبة أرتماع 4,١‏ أيضاً أرتضع مؤش جرائم الجنايات 
الواقعة على المال من 0177 جناية عام 1999 إلى 015 جناية عام 
٠‏ بنسبة أرتضاع 40,4 , يؤكد ذلك أن الأنخضاض كان فى 
بعض الجرائم يقابله زيادة فى جرائم أخرى . 

كما يشير الجدول رقم (5) إلى الأرتضاع الملحوظ فى عدد 
مرتكبى الجرائم حيث كان إجمالى مرتكبى الجرائم عام 
5 نحو 11404 متهماً بينما أرتضع عام ٠٠٠١‏ ليصل إلى 15841١‏ 
وكان عدد الكويتيين مرتكبى الجرائم عام 1999 ١10414‏ بنسبة 
0 ونسبة الوافدين 745,0 بينما كان عام ٠٠٠١‏ إجمالى 
مرتكبى الجرائم الكويتيين يمثلون نحو 40,7" والجنسيات 
العربية تمثل 71١,7‏ والجنسيات الأجنبية الأخرى تمثل 117,9 
وغير المبين جنسيتهم من الكويتيين وهم الذين يسمون البدون 
ويمثلون نسبة ,5 من إجمالى مرتكبى الجريمة لعام ٠٠٠١‏ مما 
يعنى ذلك زيادة نسبة مرتكبى الجرائم من الوافدين العمرب 


كان لكل "١‏ دقنيقة بينما تحدث جريمة كل ١0‏ دقيقة فى والأجانب . 
عام ٠٠٠١‏ مما يعنى أن حجم الجريمة ومعدلها قد إنخضض رغم 
جدول رقم (1) 


معدل إجمالى الجرائم لكل ٠٠٠.٠٠١‏ من السكان خلال الفترة من 5٠٠١-1997‏ 


المصدر ؛ وزارة الداخلية الكويتية . المجموعة الأحصائية السنوية لعام ٠٠٠١‏ ص ٠١‏ 


جدول رقم (0) 
معدل إجمالى الجرائم حسب نوع الجريمة خلال الفترة من 1997-١٠٠٠؟‏ 


شحج جلعلعاج 
جرائم المصلحة لفن ل 
العامة د ا 
095 3110 ا 
جرائم النفس 
معدل اك 
ا 1 5-6 
معدل اد ]| | 


لكك ناك الاح لحك الا ١‏ 
جرائم المال 12 لشف 1101١‏ 00> 
المسصية سك يه كي اح جد مح و2 


المصدر: المجموعة الأحصائية السنوية لعام ٠٠٠١‏ وزارة الداخلية - الكويت ص ١4‏ . 


جدول رقم(" ) 
إجمالى مرتكبى الجرائم حسب الجنس والجنسية لعام 19497 - 1٠٠٠١‏ 


يي 
| نكر [اضي_ سم |اضية) | تك | افى ممع [سية| 


الخفذا 5 ٠٠١١ | 4+ ١104|‏ |4/اة١١‏ | 40,5 
لارقة |[ ١١١‏ ا ",6م | ١6,7‏ لملا 

نض كع نض ا نم نم 

ساسك إساس سلما 


ل الطلف 16 40,5 


المصدر: المجموعة الأحصائية السنوية لعام ٠٠٠١‏ وزارة الداخلية - الكويت ص 3١‏ 


عدد ابريل 1.2 


وتشير الاحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية عام ١٠٠؟‏ 
والواردة فى الجدول رقم (7) أن مرتكبى الجرائم من 
الجنسيات الأجنبية يأتون فى المرتبة الأولى بينسبة 770,١‏ من 
إجمالى مرتكبى الجرائم من الواضدين فى الكويت يليهم 
الجنسيات العربية بنسبة 719,4 وتمثل جرائم المال أعلى معدل 
بين جرائم العمالة الوافدة بنسبة 700,١‏ تليها جرائم النفس 
بنسبة 737,١‏ ثم جرائم العرض والسمعة بتسبة ١7‏ ثم أخيرا 
جرائم المصلحة العامة بنسبة 4,2 . 


٠ مرتبكو جرائم العرض والسمعة من الوافدين‎ - ١ 

وبتحليل أكثر تفصيلا فى جرائم الوافدين مرتكبى جرائم 
الجنايات تلاحظ مايلى : 

تحتل جريمة الزنا المرتية الأولى بين مرتكبى جرائم 
الجنايات الواقعة على العرض والسمعة حيث بلغ عدد المتهمين 
من الوافدين 14١‏ متهماً وأحتل السيلانيين المرتبة الأولى بعدد 


47 متهماً بنسبة 77 يليهم البنغاليين بعدد 11 نسبة 111,1 
والهنود بعدد 14 متهماً بنسبة 10 * يليها جرائم هتك العرض 
ثم المواقعة الجنسية والخمور وأخيرا التحريض على الفسق 
والضجور . 

" - مرتكبو جرائم الجنايات الواقعة على النطس , 

أحتلت جريمة الأعتداء بالضرب والأذى البليغ المرتبة 
الأونى بين الوافدين مرتبكى جرائم الجنايات الواقعة على 
النفس حيث بلغ عدد المتهمين 041 وجاء المصريون فى المرتبلة 
الأولى بعدد 70 متهماً بنسبة 16,4 يليهم البنغاليين بعدد /؟ 
متهماً بتسبة 7 والسوريين بعدد 11 متهماً بنسبة 4,8 من 
إجمالى مرتكبى جرائم الأعتداء بالضرب والأذى البليغ . يليها 
جرائم الخطف ثم دخول دون رضا حائزه والشروع فى القتل 
والأنتحار وتمثل أعلى نسبة انتحار بين الهنود بعدد ٠١‏ مرتكباً 
التلك الجرائم بنسبة 41,5" ويليها القتل العمد ثم حيازة سلاح 
وذخائر بدون ترخيص . 


جدول رقم (1071) 
إجمالى مرتكبى الجرائم من الوافدين فى دولة الكويت عام ٠٠٠١‏ وفقا لنوعية الجريمة والجنسية 


المصدر ؛ حسيت البيانات بمعرفة الباحث أعتماداً على الأحصاءات الصادرة من وزارة الداخلية الكويتية لعام 7٠٠١‏ . 


" - مرتكبو جرائم الجنايات الواقعة على المال ٠:‏ 

تبين الإحصاءات أن جريمة الشيك بدون رصيد نتحتل 
المرتبة الأولى فى جرائم الجنايات الواقعمة على المال حيث بلغ 
إجمالى مرتكبى جريمة الشيك بدون رصيد نحو 7١١7‏ من 
الوافدين رغم أن المشرع الكويتى قد وضع تلك الجريمة ضمن 
جرائم الجنايات وليس الجنح مثل بعض الدول ومنها مصر 
التغليظ العقوبة . ومثلت نسبة مرتكبى تلك الجريمة من 
الوافدين 47 . بينما كانت نسبة مرتكبى تلك الجريمة من 


الكويتيين 07“ ؛ وتمثل جرائم الشيك بدون رصيد. 77١,7‏ من 
إجمالى الجرائم ونسبة 18,4 من إجمالى جرائم الجنايات و 
4 من إجمالى جرائم المال ٠‏ 

ويأتى السوريين فى المرتبة الأولى بعدد 1١١‏ بتسية 211,7 
من إجمالى مرتكبى جريمة الشيك بدون رصيد يليهم المصريين 
بعدد ١71‏ بنسبة 7٠١,7‏ ثم اللبنانيين بعدد ٠١1‏ بتسبة ١1‏ من 
إجمالى مرتكبى تلك الجريمة . 


م الس 02000 


55 2059 


وتأتى بعدها جريمة السرقة ويمثل البتغاليين أعلى نسبة 
فيها ثم جريمسة التزوير فى محررات رسمية . ويمثل أيضأ 
البنغاليين أعلى نسبة فيها بين الوافدين والسلب بالقوة وآخيرا 
التزييف . 

+ - مرتكبو جرائم الجنايات الضارة با مصلحة العامة من 
الوافدين ٠‏ 

تأتى جريمة الرشوة فى المرقبة الأولى بين مرتكبى جرائم 
الجنايات الضارة بالمصلحة العامة ويمثل الهنود المرتبسة الأولى 
فى أرتكابها بعدد ١١‏ منهما بنسبة 817,7 يليهم البنغاليين بعدد 
٠‏ متهمين بنسبة 52,9" ثم تأتى جريمة الأختلاس فى المرتبة 
الثانية ومقاومة موظف أخثناء تأدية الوظيفة فى المرتبة الثالثة 
ثم على التوالى جرائم إنتحال شخصية الغير أو تمكين متهم أو 
سجين من المّرار والتحريض والشهادة الزور والاكراه عليها وأخيرا 
سوء معاملة الموظمين للأفراد . 

ونخلص من ذلك إلى أن زيادة معدلات جرائم العمالة 
الوافدة فى الكويت تؤثر على أداء المرفق الأمنى حيث تؤدى 
زيادة معدلات الهجرة إلى زيادة معدلات الجريمة . وكلما زادت 
الجريمة أنخضطض مستوى أداء مرفق الأمن وذلك لنضفص القوى 
العاملة فى المرفق الشرطى تقَابله زيادة كبيرة فى أعداد العمالة 
الوافدة وزيادة كبيرة فى الجرائم المرتكبة بالإضافة إلى القصور 
فى أداء وظائف المرفق واتباع أساليب ووسائل أمنية وإدارية غير 
فعالة للواجهة جرائم الوافدين ووجود العديد من المعوقات التى 
تؤدى إلى أرتكاب الوافدين للجرائم من ذلك ضعف التوعية 
الإعلامية والأمنية بشأن الجرائم المستحدثة والجديدة على 
المجتمع الكويستى وعدم وضع شروط وضوابط موضوعية 
لأستقدام العمالة وضعض أليات مواجهة جرائم الإتجار 
بالاقامات . وإنخماض الأجور للعمالة الوافدة وضعف التخطيط 
الأمنى لمواجهة جرائم الوافدين فى بعض المناطق المعروفة 
بزيادة نسبة الجرائم فيها مثل محافظة حولى والعاصمة وعدم 
التنسيق بين الادارات الأمنية المختلطة وعدم التنسيق أيضأً مع 
مؤسسات الدولة والجهات المعتية سواء المؤسسات التشريعية أو 
المتظمات الانتاجية والخدمية التى تعتمد على العمالة الوافدة 
... كل ذلك أدى إلى أرتكاب العمالة الوافدة للجرائم وزيادة 
معدلاتها فى الكويت خلال السنوات الأخيرة ‏ 


00 ال يي يي لس يي 


المطلب الرايج 
أسباب ودوافج ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم 

حاول عدد كيير من العملاء والمفكرين تضسير ظاهرة 
الجريمة بالكشف عن أسبابها ودوافعها ولكتهم أختلفوا فى 
آهمية الأسباب : فقد أعطى البعض للطقراء أهمية مثل 
60لا و 8050أما بوجز فقد وجد رابطة قوية بين 
التظام الرأسمالى وإنتشار الجريمة لأعتقاده بأن المتافسة فى 
الإنتاج والتجارة التى تسود النظام الرأسمالى تؤدى إلى إنتشار 
الجرائم مثل الغسش والأحتيال والمشاجرة ؛ أما المدرسة 
الاجتماعية التى من أبرز علمانها فرانزليست ٠152©‏ ام 
وأودلف بريئز 8001016105 فترى أن السلوك الاجرامى 
تخلقه البيئة الإجتماعية وهناك المدرسة الصّردية التى ترى أن 
الجريمة تتم لأسباب فردية مثل العوامل النضصية أو الخلقية 
الدى الأضراد بل أن البيعض يرى أن للعسوامل الطبيعسية دورا 
فى الجريمة "" 

وما كان البحث يدور حول أثر العمالة الوافدة على مرفق 
الأمن فى الكويت فقد قام الباحث بعمل دراسة أستطلاعية 
على نزلاء السجون المحكوم عليهم حكماً نهائيا فى السجن 
المركزى الكويتى من الوافدين للتعرف على دوافع أرتكابهم 
للجرانم وتأثير ذلك على مرفق الأمن وأساليب الجهاز الأمنى فى 
مواجهة ومكافحة تلك الجرانم ؛ وإنتهى الباحث إلى أنه 
إذا كانت الظروف الأقتصادية للوافد هى التى أدت به إلى 
الهجرة للعمل فى المجتمع الكويتى فإنها هى السبب الرئيسى 
الذى أدى أيضاً إلى أرتكابه للجرائم لكنه ليس السبب الوحيد 
بل توجد عدة أسباب ودواضع أخرى ساعدتها على سلوكه 
الإنحرافى ؛ وهذه الأسباب يمكن تصويرها من خلال الشكل 
التوضيحى ( شكل رقم ١‏ ) والذى يبين ديناميكية العمل الأمنى 
وآثر العمالة الوافدة عليه من خلال التعرف على أسباب 
أرتكابهم للجسرائم التى تتمثل فى المتغيرات والظروف 
الاقتصادية والمالية . ظروف وعلاقات العمل داخل المنظمات 
الكويتية . ضعف التشريعات الحاكمة للعمالة الوافدة ؛: ضعف 
وسائل وأساليب الجهاز الأمتى فى مكافحة جرائم الوافدين . 


بيجت افاي تكد 


وما كان الباحث قد أستعرض سلطأ التنظيم التشريعى عند أستعراضه لأتجاه معدلات الجريمة فإننا سنقتصر عار 
اللعمانة الوافدة وتناول أسباب ضعف التشريعات الحاكمة مناقشة الأسباب فى المتغيرات الأقتصادية وظروف وعلاقا > 
للعمالة الوافدة بالإضافة إلى تناوله سابقاً أيضاً لضعف أساليب العمل داخل المنظمات الكويتية على النحو التالى . 


ووسائل أساليب الجهاز الأمنى فى مواجهة الجريمة ومكافحتها 


شكل رقم )١‏ 
ديناميكية العمل الأمنى وأثر العمالة الوافدة عليه 


٠‏ المتغيرات والظروف الأقتصادية وامالية للوافدين 
٠‏ ظروف وعلاقات العمل داخل المنظمات الكويتية . 
٠‏ التشريعات الحاكمة للعمانة الوافدة 
٠‏ ضعف الأساليب والوسائل الأمنية 


معوقات وأساليب تزيد معدلات 
الجريمة داخل المجتمع الكويتى 


التغلب عليها من خلال أساليب 
ووسائل أمنية وإدارية فعالة 


رفع مستوى أداء مرفق الأمن 


الأستقرار الأمنى فى المجتمع 


زيادة ولاء وإنتماء الوافدين داخل 
المجتمع الكويتى 


ل _ 2 22س 


١‏ - المتغيرات والظروف الأقتصادية والمالية للعمالة الوافدة: 

توجد علاقة طددية بين الظروف الأقتصادية والجريمة 
تقوم على التأثير المتبادل بين كل منهما فالظروف الأقتصادية 
تؤثر على الجريمة وتتأثر بها ”” ورغم التعدد الملحوظ فى 
النظريات التى تناولت وناقشت تغسير الظاهرة الاجرامية نجد 
أن الاجماع ينعقد بين علماء الإجرام على التسليم بوجود صلة 
بين العوامل الأقتصادية والتقلبات الأقتصادية الناتجة عنها 
وإرتماع مستوى المعيشة كأحد النتائح المترتبة على التطور 
الأقتصادى . والتضخم وهو ظاهرة مركبة أقتصادياً واجتماعياً 
نقدية وسعرية تتمثل بصضة عامة فى حالة من الأرتضاع 
المتواصل وريما المتزايد فى الأرتضاع العام للأسعار. حيث يصبح 
تيار النقود أو الطلب على السلع والخدمات أكبر بشكل متواصل 
ومتزايد من قيمة الحجم المتاح ومن نتائج ذلك زيادة الأنشطة 
غير المشروعة مثل تتجارة المخدرات والأنتجار غير المشروع فى 
العملة والتهرب الضريبى . وأيضاً يؤدى الأنكماش أو الركود 
كأحد العوامل الأقتصادية العامة إلى زيادة الجرائم وهو حالة 
أقتصادية تتمثل أهم مظاهرها فى التناقص القائم بين زيادة 
العرض ونقص الطلب لأنخفاض الدخول . و 


الانتاج وتزداد البطالة وتنخطض الأسعار وتتناقص الأرباح 


التالى ينخطة 


بالاضافة إلى ذلك أنتج التطور الاأقتصادى العالمى خلال 
النصف الثانى من القرن العشرين ما يسمى بالجريمة المنظمة 
وهى جماعة مستمرة من الأشخاص الذين يستخدمون الاجرام 
والعنف والارادة المعتمدة للإساد للحصول على منافع مادية 
والأحتفاظ بالسطوة ولها العديد من الصور مثل زراعة وتصنييع 
ونقل المخدرات - 

وتوجد أيضأ علاقة بين العوامل الأقتصادية الخاصة 
والظاهرة الإجرامية مثل الطقر الذى ينتح أثار نسية 
وإجتماعية تدفع إلى الإنحراف وأرتكاب الجرائم . والبطالة 
وهى توقف العامل عن عمله وعدم إشباع حاجاته بطريقة 
فردية ومن ثم تمثل الجريمة المصدر الأساسى للدخل والإنطاق 
عند المجرم العاطل "' بهدف مواجهة أزمته المالية وتؤدى 
البطالة إلى تضمكك الأسر وكثرة الطلاق وتشرد الأبناء والدفع 
بهم إلى طريق الأنحراف "' بالإضافة إلى العديد من المتغيرات 
الأخرى مثل الحاجة إلى امال وعدم القدرة على الأنطاق على 
الأسرة وزيادة الأعباء والواجبات العائلية وتقلبات الأسعار 


وأرتفاعها وعدم ملاءمة السكن والتأخر فى دفع الدين والتى 


ااو تو ا سورج 7و و ا 


تؤدى إلى أرتكاب العم الة الواقدة للجريمة . 

؟ - علاقات العمل داخل المنظمات الكويتية ١‏ 

تعد بيئة العمل ونوعيته من العوامل التى تؤثر تأخيرأ 
واضحاً على الظاهرة الاجرامية سواء من التاحية الكمية أو 
التاحية التوعية . فالعمل يؤثر فى حياة الإنسان إذ يشغل 
وقته ويشبع رغبة آساسية فى ذاته . ويحدد مركزه الأقتصادى 
.وقد تقضى المشاحتات اليومية بين العامل الواقد وصاحب 
العمل أو بين العمال الوافدين بعضهم مع بعض إلى أتمساط 
مختلمة من السلوك الإجرامى . ناهيك عن أثر العلاقة بين 
العامل والجمهور التى تدفع بدورها إلى بعض الصور الإجرامية 
مثل التزوير : فالعلاقة بين المهتة ونوعية الجرائم علاقة غير 
مباشرة فليست المهنلة فى ذاتها هى التى تدفع إلى أنماط معينة 
من السلوك الإجرامى فهناك عوامل تدفع الوافد إلى الإانحراف 
وإتباع سلوك إجرامى معين . ويكون ذلك بمثابة تعبير عما 
يعترى شخصيته من خلل مثل الشعور بالأضطهاد والحرمان من 
الأجازات . وتدنى المستوى التعليمى للرؤساء . والتأخير فى 
صرف الأجور . وعدم المساواة فى الأجور . بالإضافة إلى عدم 
الأستقرار التضسى والمكرى كل ذلك أدى إلى عدم التوافق بين 
قيم وسلوكيات وعادات وتقاليد العامل الوافد وعادات وتقاليد 
المجتمع الجديد مما يعنى عدم التكيف الذى يودى إلى 
السلوك الإنحرافى وأرتكاب الواضدين للجرائم . ومن ثم فإن 
علاقات العمل داخل المنظمات الكويتية وبصمّة خاصة القطاع 
الخاص لها دور كبير فى الإتجاه نحو السلوك الإنحرافى 
للوافدين - 

ا مبحث الثالث 
الدراسسة ال مسسبدائيسة 

نحو تحقيق أهداف البحث تم إجراء دراسة ميدانتية 
اللتعرف على أسباب ودوافع أرتكاب العمالة الوافدة للجرائم 
وطرق وأساليب مكافحتها . ويتألف منهج الدراسة من ٠‏ 

١-مجتمسعالدراس‏ ةولعيتة. 

+ +املسسوب جوسمسسع الزُو اتات 

* - تصميم قائمة الأستقصاء والمقياس المستخدم - 

+ - الأساليب والأدوات الاحصائية . 


0- ع سرض وتحلي ل البياساتات. 


وسستج اح جعت ا و سس م ص سس و اجون تت تنه 


أولاً مجتمع الدراسة والعينة : 

تتنوع العمالة الوافدة فى الكويت إلى ثلاثة فئات 

الأولى ؛ العمالة الوافد3 فى الجهاز الإدارى للدولة كالوزارات 
والمصالح والمؤسسات الحكومية ر قطاع حكومى ) . 

الثانية : العمالة الوافدة بالقطاع الأهلى كالشركات 
التجارية والمنشآت التى يمتلكها أشخاص طبيعيين أو معنويين 
(قطاع خاص ) - 

الثالثة : العمالة الوافدة المنزلية ( الخدم الخصوصيين ) 

وهذه الأنواع الثالثة تمثل عصب الأقتصاد الكويتى وبصفطة 
خاصة النوع الثانى فى ظل أتباع الدولة لسسياسات من 
الخصخصة والتحرر الاأقتصادى . وقد تم أختيار العينة من 
العمالة الوافدة فى قطاع الانتاج والتشفيل 5100100100 
06305 بصفنة خاصة بالاضافة إلى بعض ال مهن الأخرى 
حيث تمثل نحو 00,5 من إجمالى قوة العمل فى السوق الكويتى 
( جدول رقم ١‏ ) وبصفضة خاصة الذين أرتكبوا جرائم وصدرت 
ضدهم أحكام قضائية نهانية وهم نزلاء فى السجون الكويتية 
حالياً . 

وتتكون عينة الدراسة من ١7انزيل‏ أستجاب منهم نحو 114 
أى ينسبة 8١‏ تم أختيارهم بالطريقة العشوائية . 


ثانيا ؛ اسلوب جمع البيانات , 

تم الأعتماد على المقابلة الشخصية فى أستيضاء قوائم 
الأستبيان من مطردات عينة البحث . وذلك بمعرفة الباحث مع 
الأستعانة ببعض العاملين فى إدارة السجن المركزى الكويتى » 
ونم تدريبهم على الملهجية العلمية للمقابلة الشخصية ٠‏ 
وكيفية الحصول على بيانات ومعلومات إضافية يمكن 
الأستفادة منها فى تضسير النتائج التى يسفر عنها تحليل 


البيانات ... 


ثالثا . تصميم قائمة الاستقصاء والمقياس المستخدم ٠‏ 

تتمثل بيانات اليحث فى : 

١‏ - البيانات الثانوية التى تم الحصول عليها من المراجع 
العلمية والدراسات المختلضة المرتبطة بموضوع الدراسة . 

؟ - بيانات أولية تم الحصول عليها من قائمة أستبيان 
حول أثر العمالة الواقدة على مرفق الأمن الكويتى وقد روعى 
فى تصميمها مايلى : 


1-7 : الأعتماد على مقياس ليكرت بأعتباره أنسب المقاييس 
الخاصة بقّياس الإتجاهات وتحدد المقياس فى حمس درجات 
تعكس أهمية درجة الموافقة على أسباب ودوافع أرتكاب الجريمة 
والتى تعبرعن حقيقة آتجاه الملبحوثين حيث أعطيت الدرجة 
(0) لطرف المقياس الأيمن أوافق بشدة والدرجة )١(‏ لطرف 
المققياس الأيسر لا أوافق إطلاقاً فى حين أعطيت الدرجات ؟.4:01 
للأستجابات الأخرى لا أوافق . أوافق إلى حد ما . أوافق على 
التوالى . 

1-٠‏ + وزعت فقرات آستمارة الأستبيان على أسباب ودوافع 
أرتكاب العمالة الوافدة للجرائم وأساليب ووسائل الجهاز الأمنى 
الكويتى فى مواجهتها والتى تم أختيارها فى هذه الدراسة كما 


يلى : 
٠‏ الظروف الأقتصادية والمالية م 
٠‏ علاقات العمل داخل المنظمات الكويتية لكين 


٠‏ التشريعات الحاكمة للعمالة الوافد3 فى الكويت لكدنا 
٠‏ أساليب ووسائل مكافحة ومواجهة الجهاز الأمنى  48-7١‏ 

الكويتى لجرائم العمالة الوافد3ة 

رابعا , صدق اداة جمع البيانات , 

تم عرض قائمة الأستبيان فى صورتها المبدئية على عدد ١4‏ 
من الأساتنة المهتمين بالدراسات الأمنية فى وزارة الداخلية 
بالكويت وذلك لإبداء رأيهم حولها وتم الأخذ بملاحظاتهم . 
وإعادة صياغة بعض الأسئلة والعبارات . وحذف بعضها وإضافة 
البعض الأخر وتعديل ترتيبها تصنيفها لتصبح أكثر وضوحاً 
وصدقاأ فى قياس المتغيرات والأسباب المراد قياسها . وتم الأبقاء 
على الأسئلة والعبارات التى أجمع عليها ؟١‏ من هؤلاء المحكمين 


بواقع 791,5 من إجمالى عددهم . 


خامسا ؛ الاساليب الإحصائية المستخدمة فى عرض وتحليل 
البيانات , 
تم معالجة البيانات وفقاً لطبيعتها يما يتضق مع أهداف 
وفروض البحث وذلك بأستخدام مجموعة متكاملة من الأساليب 
الاحصائية أعتماداً على الحزم الاحصائية 5/055 على التحو 
التالى : 


ا 777 اا ا 


١‏ - مقياس الإحصاء الوصضى 5]12115]6 ه/انأمأع065 
1163510165 وذلك لوصف خصائص العينة موضوع الدراسة 
اعتمادا على التسب ال مئوية والتكررارات ٠‏ 

13210 أستعخدام أسلوب التحليل العاملى 5أ5لإا|208‎ - "١ 
لتقسيم العوامل والدوافع والأساليب التى أدت إلى أرتكاب‎ 
. العمالة الوافدة للجرائم فى الكويت إلى مجموعات مترابطة‎ 

؟ - أختبار]65) 5011316 - 011 للتعرف على مدى وجود 
علاقة بين المتغسيرات الديموجرافية وأسباب ودوافع أرتكاب 
العمالة الوافدة للجرائم . 

+ - أستخدام معامل التوافق لقياس الأرتباط بين المتغيرات 
الديموجرافية وأسباب ودوافع أرتكاب العمالة الوافدة للجرائم 


سانسا . عرض وتحليل البيانات ٠‏ 

, خصائص مجتمع الدراسة‎ - ١ 

يبين الجدول رقم 4 ) أن 19 نزيل تع أعمارهم بين 7١-1١‏ 
سنة أى مانسبته 777,7 و04 نزيل تقع أعمارهم ضمن الفئة 
العمرية ( 0"-0+ سنة ) أى مانسبته 740,5 واكثر من +٠‏ عاماً 
يمثل 17١‏ من مجموع أفراد العينة . وتشير النتائج أن عدد من 
يحملون الجنسية العربية من العمالة الوافدة النزلاء بالسجون 
فى مجتمع الدراسة 11 نزيلاً بنسبة 01,1 يمثلون ست دول 
عريية هى السعودية وسوريا ولبتان والأردن ومصر والبحرين . 
والجنسيات الأجنبية 1" بنسبة 48,4" ؛ يمثلون 0 دول أسيوية 
هى إيران والباكستان والهند والبنغال وسيلان . أى أن مجموعة 
الدول التى تنتمى إليها عينة الدراسة من العمالة الوافضدة 
النزلاء فى السجون ١١‏ دولة ست دول عربية وخمس دول 
سيوية حيث تعد أكبر مصدر للعمالة فى الكويت وعلى رأسها 
.وثة الهند التى يصل تعداد الوافدين منها فى الكويت نحو ١9؟‏ 
الف هندى من أجمالى عدد الوافدين فى الكويت . 

وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية فإن عدد المتزوجون 
يمثلون الأغلبية 1١‏ نزيل بنسبة 7١,"‏ والعزاب بتسبة 210,4 
والأرامل ١,5‏ والمطلق 1,7 وهذا وضع طبيعى حيث الانضاق 
على الأسرة وزيادة مستوى الدخل هى السبب والدافع إلى العمل 
فى خارج الدولة التى ينتمى إليها . أما فيما يتعلق بالحالة 
التعليمية فتشير النتائج أن عدد الأميين ؟ بنسبة 7,1 والذى 
يقرأ ويكتب 4 بنسبة 7 والمؤهل أقل من المتوسط ١0‏ بنسبة 
والمؤهل المتوسط 09 بنسبة “47,١‏ و ٠١,1‏ وقوق العالى ١‏ 


33 2-7 لست 


بنسبة 74 وهذا أيضاً وضع طبيعى حيث تمثل الأغلبية المؤهل 


المتوسط وفوق المتوسط حيث تعد العينة من الحرفيين العاملين 
فى القطاع الأهلى والذى بحتاج لهذا المؤهل بصمة خاصة أكثر 
من غيره . وتشير معطيات الجدول رقم (4) أن 01 من نزلاء 
السجون كانوا يعملون قبل دخولهم السجن بمرتب أقل من ٠٠١‏ 
ديناربنسيبة 41,4 ومن ٠٠١‏ إلى ١0١‏ دينار عسدد ١14‏ بتسبة 
ومن 011 دينارعدد 14 نزيل بنسبة ١4,4‏ وأكثر من 
0 دينار وعدد 7١‏ بنسبة 170 مما يعنى ذلك أن أغلبنية نسبة 
الدخول للحرفيين فى دولة الكويت تكون أقل من ٠٠١‏ دينار وأن 
فوق :5١‏ دينار تكون لغير الحرفيين بصمّة خاصة . 

ويوضح الجدول رقم ( 1-4 ) . رقم ( 1-4 ) أن عدد الحرفيين 
من أغراد العينة بلغ 4١‏ بنسبة 77,1 وغير الحرفيين 47 بنسبة 
7 وأن أكبر عدد من الحرفيين يعمل فى مهن عامل أمن . 
الزراعة والكهرياء وأعمال النظافة والسانضين من إجمالى 195 
مهنة بها المبحوثون الحرفيون من عينة الدراسة وأما غير 
الحرفيين فيعمل أغلبهم فى مهن التدريس ومندوب المبيعات 
بنسبة 777 من إجمالى المبحوثين غير الحرفيين بصضة خاصة 
من إجمالى 4 مهن يعمل بها المبحوثون النزلاء قبل دخولهم 
السجن المركزى الكويتى . 


جدول رقم +) 
الأعداد والتسب ال مئوية لأفراد عينة الدراسة حسب ال متغيرات الديموجرافية 


عدد |بريل 1.2 > 


جدول رقم ره )١-‏ 
الأعداد والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب المهنة والجنسية 


١‏ - مدير مؤسسة تجارية عامة ومقاولات 


+ - مندوب بوزارة الدفاع 


22> عدد |بريل ..] 


عدد |بريل ..؟] 


9 - عامل بمكتب سيارات 


1 
14 


- تاجر ذهب ومجوهرات 


0 
0 


9 


الجنسية 


الأعداد والنسب المثوية لعينة الدراسة حسب المهنة 


جدول رقم 4 )١-‏ 


؟ - التحليل العاملى 515/ا|8032 ماع23 

قام الباحث بإجراء التحليل العاملى 5أ8/18|[/5 130106 
على مجموعة الأسباب والدواضع التى أدت إلى أرتكاب العمالة 
لوافدة للجرانم فى دولة الكويت حيث أن التحليل العاملى 
سلوب إحصائى يقوم بتلخيص مجموعة من البيانات التى 
ترتبط فيما بينها فى صورة عوامل مستقلة على أسس نوعية 
للتصنيف فى أن هذا الأسلوب يهتم بفحص الملاقات 
الإرتباطية بين عدد من الأسباب والدوافع ( المتغيرات ) 
واستخلاص أسس عامة لتصنيفها . وبتطبيق هذا الأسلوب على 
+ سبباأً من خلال أستخدام +عم/5055 0801896 على 
الحاسب الألى يقوم هذا البرنامج بالتعبير عن الملاقة بين 
ممموعة النسب فى وقت واحد وذلك بإتباع الخطوات التالية : 


أولا : الأسباب والدوافع ٠‏ 


١‏ - المتغيرات الاقتصادية والمالية 


7-1-7 عدم المساواد فى 


4-2-1 فلة تحويلات 


١‏ - إعداد مصضوفة الأرتباط لمجموعة المتغيرات ( الأسباب 
والدوافع ) لبيان العلاقة الإرتباطية بين التسب بعضها البعض 
من حيث قوة أو ضعف هذه العلاقة . 

؟ - الخطوة الثانية وهى 73©001ا] 126101 حيث تم 
تحديد مجموعة العوامل الضرورية للتعبير عن البيانات 
المستخدمة فى التحليل وبالتالى تصنف كل مجموعة من 
الأسباب والدوافع التى تنتمى إلى طبيعة واحدة نقحت عامل 
واحد . 

وبالتالى تم تقسيم الأسباب والدوافع التى تؤدى إلى أرتكاب 
العمالة الوافدة للجرائم والتى اشتملت عليها قائمة الأستبيان 
إلى ١+‏ عاملاً وسوف يتم توضيح الأسباب التى تنتمى إلى كل 
عامل من العوامل كما يلى : 


العامل الول 
4-١‏ الظروف النضسية 


1-4-7 الأستفزاز 
وسرعة الغضب 
١-4-7‏ خوف العامل 
من إنهاء عقده 
5-4-7 الأندفاع 
والرعمونة 
4-4-7 الشعور 
بالاخضطهساد 


لاع مير 


العمالة الوافدة 


" - التشريعات الحاكمة للعمالة الوافدة 


العامل الثائى 
؟-١‏ المقوبات التى توقع على مخالف قانون الأقامة والعمل 


1-2-7 عدم كضاية العقوبات الرادعة فى قانون العمل والإقامة 
*-1-؟ عدم كناية العقوبة على المتاجرين فى إقامة العمالة الوافدة 


العامل الأول 
1-2 التنظيم التشريعى لأستقدام العمالة 
"-1-1 ضعف ضوابط وشروط أستقدام العمالة بقوانين الأقامة 
"-١-؟‏ عدم التزام مكاتب أستقدام العمالة بقوائين الأقامة 
"-1-؟ ضعف التشريعات الحاكمة لسياسات الأجور 
"4-1 عدم التنسيق مع البلد المصدر للعمالة الوافدة 
"0-1 عدم التزام الكفلاء بتوفير العمل المناسب 


خانياً وسائل وأساليب مواجهة جراتم العمالة الوافدة 


" - اختبار فروض الدراسة , 


العامل الثالث 
الأهتمام بالظروف 


تم إجراء اختبار الفرض الأول من الدراسة الذى يقضى 
بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة معدلات جرائم 
العمالة الوافدة ومستوى أداء المرفق الأمنى فى الكويت من خلال 
الدراسة النظرية السالف عرضها أما الفروض اللأخرى فسوف 


١ 


1 


4 


و 


5 


1 


-4 


العامل السادس 
الادارة الأمنية النعالة 


١‏ - التخطيط الأمنى 
الاستراتيجى 
المواجهة جرائم 
العمالة الوافدة 

؟- التنسيق بين 
الادارات الأمنية 
المختلطة 

» - زيادة القوى العاملة 
فى جهازالشرطة 


يتم أختبارها من خلال الدراسة الميدانية كما يلى : 

أختبار صحة الخرد الثانى : 

بدراسة درجة الموافقة على الظروف الأقتصادية والمالية 
للعمالة الوافدة كأحد أهم الأسباب والدواضع التى أدت إلى 
أرتكاب الجرائم كانت النتائج كما يلى : 


جدول رقم ه) 
نتائج تحليل المتوسط الحسابى لتأثير المتغيرات الأقتصادية والمالية للعمالة الوافدة على الجريمة 


-الحاجة إلى شلال 


- وسيلة للكس ب والتعايش 
نك 


عدم القدرة على الإنفاق على الأسرة 
ابباأا-- افق 


عدم أصطحاب الأسرة 


تقلبات الأسمرار وارتضاعها 
افمكسنق مسيرم سلاكم 
التسسأخير فى دف عالدين 


ويمكن ترتيب الأسباب والدوافع الأقتصادية التى أدت إلى 
أرتكاب العمالة الوافدة للجرانم من حيث أهميتها إلى الحاجة 
إلى المال ثم عدم أصطحاب الأسرة وعدم القدرة على الإناق 
على الأسرة ووسيلة للكسب والتعايش ثم العامل الثانى يليه 
بمتغيراته وأسبابه السكن غير الملائم وتقلبات الأسعار والتأخير 
فى دفع الديون المستحقة وهذه نتيجة طبيعية ومنطقية حيث 
السبب الرئيسى لسشر هذه العمالة من فئة الحرفيين بصطة 
خاصة أقتصادى ولأن القرارات المنظمة للعمالة الوافدة فى 
الكويت تمنع أصطحاب الأسرة لمن كان مرتبه أقل من 7٠١‏ دينار 
ثم أصبح الأن +٠0‏ دينار وتذلك نجد أن هذه الفئة تصطحب 
معها أسرتها بسبب النص التشريعى الحاكم ومن ثم يتجهون 
الأرتكاب جرائم العرض والسمعة مثل الزنا وهتك العرض . أما 
الحاجة إلى المال فهو داضع يؤدى إلى أرتكاب جرائم النفس وال مال 
بصفة خاصة مثل السرقة والشيك بدون رصيد وجرائم 
المصلحة العامة للعاملين با لجهاز الحكومى مثل الرشوة والتزوير 
وثالث الأسباب التى تؤدى إلى أرتكاب العمالة الوافدة للجرائم 
هى البطالة حيث العمل غير منتظم لدى هذه الضئة والمقارنة 
دائماً بين عدم العمل نهائياً فى بلادهم أو الاقامة مع عمل غير 
منتظم فيفضلون الفرض الثانى مع زيادة الأعباء والواجبات 
العائلية ‏ 

وتعد الظروف الأقتصادية والمالية أكثر أهمية من الظروف 
المعيشية اليومية رغم أن الأثنان يكملان بعضهما البعض حيث 
كان المتوسسط الحسابى للأولى 4,7719 والثانية 17,0٠١4‏ 


وبدراسة هل هناك علاقة بين الجنسية والحاجة إلىالمال 
كاهم سبب من حيث درجة الأهمية تم استخدام اختبار كا كما 
يلى 
الفرض العدمى ؛ لاتوجد علاقة بين الجنسية والحاجة إلى ا مال . 
الفرض البسديل : توجد علاقة بين الجنسية والحاجة إلى امال . 
بأستخدام حزم البرامج الاحصائية 5055 أمكن أختبار كا" 
فكانت النتائج كمايلى : 


]02 عنااقلا عقرنوك5- لطت 
20,55 4 184 ومومعم 
ونلاحظ أن قيمة معنوية 510 أكبر من ٠.00‏ مما يعنى قبول 


الفرض العدمى القائل بأنه لاتوجد علاقة بين الجنسية سواء 
كانت أسيوية أو غير أسيوية أو عريية وأهم سبب فى المتغيرات 
والظروف الأقتصادية وهو الحاجة إلى ا مال 


اب 1 1 1919577171717 


وتؤكد تلك النتائج على وجود علاقة قوية بين المتغيرات 
الاقتصادية للعمالة الوافدة وأرتكاب تلك العمالة للجرائم على 
أختلاف توعيتها لكن درجة أهمية المتغيرات الفرعية الواردة 
فى الأستبيان تتباين من متغير لأخر لكنها مجتمعة أو منطردة 
فى تلك الضئة تؤدى إلى أرتكاب الجرائم : فإذا كان سمر العامل 
بسبب أقتصادى فإن أرتكابه أيضاً للجريمة يكون السبب 
الرئيسى فيه أقتصادى بجانب مجموعة من العوامل والأسياب 
المساعدة الأخرى وهو ما يؤكد على صحة فرض البحث الثانى 
كتدتى معدلات الأجور وقلة المبالغ المحولة إلى بلده . 

وبحساب معامل التواشق 11016014] 0 00011006006 الذى 
يعبر عن مدى وجود أرتباط بين الجنسية والحاجة إلى المال 
كانت النتائج كما يلى : 


مع اموا عناو/ا 
0,55 0,21 


مما يعنى أن قيمة 519 ٠,/00‏ وهى أكبر من ٠,٠0‏ ويدل 
ذلك على عدم وجود أرتباط بين جنسية مرتكبى الجريمة 
والحاجة إلى امال ٠‏ 

صحة الفرض الثالثة , 

بدراسة درجة الموافقة على ظروف وعلاقات العمل داخل 
المنظمات الكويتية كأحد الدوافع لأرتكاب العمالة الوافدة 
للجرائم كانت النتائج كمايلى : 

ويمكن ترتيب الأسباب والدوافع التى أدت إلى أرتكاب العامل 
لجرانم بسبب ضعف ظروف وعلاقات العمل من حيث درجة 
أهميتها إلى تدنى معدلات الأجور ثم عدم المساواة فى الأجور 
والتأخير فى صرف الأجور وقلة تحويلات العمال إلى بلادهم 
الأسرهم . ثم تأتى بعد ذلك باقى المتغيرات والأسياب أخرى . 

وقد أثبتت الدراسة فى عرضها لخصائنص مجتمع الدراسة 
أن تسباة 41.4 يحصلون على دخل شنهرى أقل من ٠٠١‏ دينار مما 
يعنى أن ضعف الأجور وتدنى الظروف الأقتصادية والمالية 
مترابطين ووجودهما معأ يؤدى إلى أرتكاب العمالة الوافدة 
للجرائم وزيادة معدلاتها وبدراسة العلاقة بين الجنسية وتدنى 
معدلات الأجور لفئة الحرفيين من قطاع الانتاج والتشفيل 
بصمة خاصة تم أستخدام إختباركا' كما يلى : 
الفرض العدمى ٠‏ لاتوجد علاقة بين الجنسية وتدنى معدلات الأجور . 
الفرض البديل ؛ توجد علاقة بين الجنسية وتدنى معدلات الأجور . 


اكز د00 03 ا 000 


جدول رقم ( )1٠١‏ 


١‏ - صعوبة التكيف مع المجتمع 
؟ - أختلاف العادات والتقاليد 

* - الشعور بالأضطهاد 

+ - الحرمان من الأجازات 

- تتجاوزات مالية فى العمل 

١‏ - الشك من الرؤساء 

؟- خلل فى شخصية الرؤساء 

+ - ضعف المستوى التعليمى للرؤساء 
- خوف وقلق العامل من إنتهاء عقده 
٠ ٠‏ الأتدفاع والرعونة من العامل 

١‏ - الأستطزاز وسرعة الغضب 

١‏ - التأخير فى صرف الأجور 

١‏ - تدنى معدالات الأجور 

4 - عدم المساواة فى الأجور 

6 - قلة تحويلات العمال إلى بلادهم 


بأستخدام حزم البرامج الاحصائية 5055 أمكن أختبار كا" 


فكانت النتائج كما يلى : 
5001 أ0 مناهلا )3و5 لط 
0203 4 1011 ممم 


نلاحظ أن قيمة معنوية 519 أقل من ٠,١00‏ مما يعنى رفض 
الْرض العدمى القائل بأنه لاتوجد علاقة بين الجنسية 
وتدنى معدلات الأجور. 

وبحساب معامل التوافق الذى يعبر عن مدى وجود أرتباط 
بين الجنسية وتدنى معدلات الأجور كانت النتائج كما يلى ؛- 


0ع موا عناهلا 
003 4 02 


مما يعنى 519 أصفر من ٠.00‏ ويدل ذلك على وجود أرتباط 
بين الجنسية وتدنى معدلات الأجور حيث التباين الواضح بين 
الجنسيات الأجنبية وبصفة خاصة الأسيوية والتى ترضى 
بالدخل الشهرى الذى تحصل عليه مقارنة بالجنسيات العربية 
التى تطالب دائماً بزيادة معدلات الأجور حيث الالتزامات 
العائلية كبيرة لديه ومسئوليات المميشة والظروف الأقتصادية 
فى البلاد العربيةأقضل من البلاد الأسيوية مثل سيلان 


يدلنك“يا 


1 
حلفا 
ميلك 
لنننكا 
للفذكا 
يلفلكا 
حدق 
لقف 
ندل 
ليف 


نلك 


انفد 
نك 


لبيدلكا 


وبنجلادش والتى يكثر فيها الطقر حيث بلغ عدد السكان الذين 
يعيشون على أقل من دولار يومياً فى بلد مثل بنجلادش 119,١‏ 
من مجموع السكان والهند وهى تمثل أكبر جالية فى الكويت 
47 : بينما دولة مثل مصر عدد السكان الذين يعيشون على 
أقل من دولار يومياً 7.١‏ والأردن ٠,7‏ من مجموع السكان "" . 
أيضاً بدراسة الملاقة بين الجنسية والتأخير فى صرف 
الأجور للعمالة الوافدة تم أستخدام أختباركا' كما يلى : 
الفرض العدمى ؛ لاتوجد علاقة بين الجنسية والتأخير فى صرف 
الأجور. 
الفرض البديل : توجد علاقة بين الجنسية والتأخير فى صرف 
الأجور. 
بأستخدام حزم البرامج الإحصائية 5005 أمكن أختباركا" 
فكانت النتائج كما يلى : 


عنمو نه عداق/ا 6506© 
004 4 52,05 ممعم 


نلاحظ أن قيمة معنوية 519 أقل من ٠.٠00‏ مما يعنى رفض 
الفْرض العدمى من عدم وجود علاقة بين الجنسية والتأخرفى 


الأجور. 


م 0 


وبحساب معامل التوافق الذى يعبر عن مدى وجود أرتباط 
بن الجنسية والتأخير فى صرف الأجور للعمالة الواقدة كانت 


"التائج كمايلى ٠‏ 01702006وأ5 عناو/ا 
024 0268 


ممايعنى أن قيمة 519 أصغر من ٠.٠00‏ فيدل ذلك على وجود 
ارتباط بين الجنسية والتأخرفى صرف الأجور حيث يعد أحد 
أهم أسباب أرتكاب الجرائم فى الكويت لأن العامل الوافد بصفة 
خاصة يذهب للعمل فى خارج بلده لحاجة أقتصادية ومن ثم 
صرف الأجور ضرورى له ولأسرته فيقوم بتحويل جزء منه : أما 
المواطن الكويتى فعدم صرفه أو التأخسير فى صرف الأجور 
بالنسبة له لايعد سببا كافياً لأرتكاب الجرائم حيث الأستقرار 
لنطسى وإمكانية المساعدة من الأهل عكس الوافد الذى يعتبر 


نضسه فى مجتمع غريب ومساعدة الأخرين من ذويه محدودة 
سواء كان يحمل الجنسية العربية أو الأجنبية . 

وأثبتت الدراسة أن عامل الأجور مثل أعلى سبب وأهمية من 
حيث الدافع إلى أرتكاب الجريمة بمتوسط حسابى 7,077 يليه 
اختلاف العادات والتقاليد بمتوسط حسابى ٠7,0/7//‏ ثم 
الظروف النمسية بمتوسط حسابى 07١16,؟‏ وأخيرا العلاقة مع 
الرؤساء بمتوسط حسابى 7,٠74‏ . 


صحة الفرض الرابع . 

بدراسة درجة الموافقة على ضعف التشريعات الحاكمة 
اللعمالة الوافدة فى الكويت كأحد أسباب أرتكاب الجرائم كانت 
الجرائم كما يلى : 


جدول رقم )١١(‏ 


١‏ - ضعف ضوابط وشروط أستقدام العمالة الوافدة 
- إخلال مكاتب أستقدام العمالة بقوانين الاقامة والعقد 
؟ - عدم كناية العقوبات الرادعة فى قانون العمل 


4 - عدم كفاية العقوبة على المتاجرين فى إقامة العمالة 

الوافدة 
5 - ضعف التشريعات الحاكمة لسياسات الأجور 
- عدم التنسيق مع البلد المصدر للعمائلة الوافدة 
؛ - عدم التزام الكقلاء بستوفير العمل المناسب 


ويمكن ترتيب الأسباب والدوافع التى أدت إلى أرتكاب 
العمالة الوافدة للجرائم من حيث درجة أهميتها فجاء عدم 
التزام مكاتب أستقدام العمالة وإخلالهم بقوانين الاقامة 
وشروظ العقد مع العامل أحد أهم الدوافع لأرتكاب الوافد 
للجريمة يليه عدم كفاية العقوبة على المتاجرين فى إقامة 
العمالة الوافدة وعدم كناية العقوبات فى قانون العمل 
ذصحاب الأعمال والمرؤوس يليه عدم التنسيق مع البلد المصدر 
لمعمانة الوافدة ثم باقى المتغيرات الأخرى . 

وهذا الترتيب يبين إلى أى مدى أصبحت تتجارة الإقامة 
غاهرة خطيرة ليست فى الكويت وحدها بل فى كل دول الخليج 
بيجب معالجتها تشريعياً وتنظيمياً بالاضافة إلى التزام مكاتب 


117191311777137 3373 سوسس‎ ١ 


أستقدام العمالة بشروط العقد المبرم مع العامل ونتحديد الدولة 
الأحتياجاتها من العمالة الوافدة فى التخصصات المختلفة 
واستقدام أفضل نوعية من العمالة بدلا من الأعتماد على الكم 
وبدراسة هل مناك علاقة بين إخلال مكاتب أستقسدام 
العمالة الوافدة بشروط العقد وقانون الإقامة من جهة 
والجنسية من جهة أخرى تم أستخدام أختباركا" كما يلى؛ 
الفرزض العدمى ٠‏ لاتوجد علاقة بين الجنسية وإخلال مكاتب 
أستقدام العمالة بشسروط العقد 
الفرض البديل ؛ توجد علاقة بين الجنسية وإخلال مكاتب 
أستقدام العمالة بشروط العقد 


52055 


بأستخدام حزم البرامج الإحصائية 5055 أمكن اختياركا" 


هكانت النتائج كما يلى : 
تلت "لت 02 عناو/ا ع31ناو5-أ6 
20.8 4 624 وموم 


نلاحظ أن قيمة معنوية 519 أكبرمن ٠.٠00‏ مما يعنى قبول 
الفرض العدمى القائل بأنه لاتوجد علاقة بين الجنسية 
وإخلال مكاتب الأستقدام . 

وبحساب معامل التوافق الذى يعبر عن مدى وجود أرتباط 


مما يعنى 519 أكبر من ٠.٠00‏ ويدل ذلك على وجود أرتباهل 
بين جنسية العامل مرتكبى الجريمة وإخلال مكاتب أستقدام 
العمالة بشروظ العقد المبرم معد . 

اختبار صحة الفرض الخامس ٠‏ 

ينص الفرض الخامس للدراسة على " لاتختلف تصورات 
المبحوثين حول أسباب أرتكاب العمالة الوافدة للجرائم فى 
المجتمع الكويتى بأختلاف المتغيرات والعوامل الديموجرافية " 


بين الجنسية وإخلال مكاتب الأستقدام بشروط العقد كانت وكانت نتائج صحة المرض على النحو التالى ؛ 


النتنائج كما يلى :- 
و5 عناه/ا 
028 0216 


جدول رقم ؟1) 
نتائج تحليل العلاقة بين المتغيرات الديمجرافية 
العينة الدراسة والمتغيرات الأقتصادية والمالية كسبب فى أرتكاب جرائم العمالة الوافدة 


ا 2 


(» علاقة ذات دلالة معنوية بين كلا المتغيرين عند مستوى معنوية أقل من ٠,١0‏ 
المصدر : من أعداد الباحص بالأعتماد على نتائحج تشغيل الحاسب الألى ( برنامج 5055 ) . 


113151572011 357 


تشير معطيات الجدول رقم ( 1١‏ ) أنه لاتوجد علاقة ذات 
لالة إحصائية بين متغير السن والحالة التعليمية والمهنية 
بين تصورات المبحوثين حول الأسباب والدوافع والمتغيرات 
لأقتصادية والمالية سواء الظروف الأقتصادية أو المتطلبات 
,الظروف المعيشية بأعتبارها الدافع الرئيسى لأرتكاب العمالة 
الوافدة للجرائم فى الكويت . 
أما بخصأأوص متغيرات الجنسية والحالة الإجتماعية 
والدخل فإنها ترتبط بعلاقة ذات دلالة إحصائية على مستوى 
معنوية أقل من ٠.٠0‏ مع تصورات المبحوثين حول أهمية ودور 
الظروف الأقتصادية للعمالة الوافدة فى أرتكابهم للجريمة . 


ولاتوجد علاقة بين تلك المتغيرات السابقة والظروف والمتطلبات 
المعيشية للعمائة الوافدة كسبب هى أرتكاب الجريمة وهذا يعنتى 
أن الظروف الأقتصادية تختلف بحسب الجنسية ومستوى 
الدخل والحالة الاجتماعية فهى لاتعتبر دافعاً لأرتكاب 
الجريمة إذا كان مستوى الدخل والحالة الإجتماعية فهى 

لاتعتير دافعاً لأرتكاب الجريمة إذا كان مستوى الدخل مرتطعاً 
وكان العامل مصطحباً معه أسرته ومتزوجاً وتستقر أوضاعه 
النضية والإجتماعية وأيضاً تؤثر تأثيرً كبيرا على الجنسيات 
العربية والأجنبية غير الأسيوية . أما الأسيويين فهم بحسب 
الأصل يحصلون على دخل ضعيف بالمقارنة بالجنسيات 
الأخرى . 


جدول رقم (؟١)‏ 
نتائج تحليل العلاقة بين المتغيرات الديمجرافية 
وظروف وعلاقات العمل داخل منظمات الأعمال الكويتية 


له د انسية 
| 5 إسرسة] 6 إسرسن| 5 إسرضن] 6 إسرمن 
32 55 
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المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج تشغيل الحاسب الألى ( برنامج 5655 ) 


2 


وتشير متطلبات الجدول رقم (؟1 ) على أنه توجد علاقة 
قوية ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الجنس والسن والحالة 
الاجتماعية والحالة التعليمية والدخل وتصورات الملبحوثين 
وعن ظروف وعلاقات العمل داخل القطاع الخاص الكويتى 
بإعتبارها أحد أهم أسباب أرتكاب العمالة الوافدة للجريمة 
بسبب ضعف العلاقة مع أصحاب الأعمال والرؤساء وتدنى 
معدلات الأجور حيث ترتبط بعلاقة ذات دلالة إحصائية على 


1 
مستوى معنوية أقل من 0 - 

أما العادات والتقاليد للعمالة الوافدة داخل منظمات 
الأعمال الكويتية فهى ترتبط بالجنسية ومستوى الدخل 
والحالة التعليمية عند مستوى معنوية أقل من 0 ولاترتبط 
تلك المتغيرات بالظروف النفسية للعمالة الوافدة فى الكويت 
وهذا يعنى قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة 
بهذا المتغير. 


جدول رقم )١4(‏ 
تتائج تحليل العلاقة بين المتغيرات الديمجرافيةلعينة الدراسة وضعف التشريعات الحاكمة للعمالة الوافدة 


ينفلك 


زعتترم) 


الحالة الاجتماعية 


الاج 
| 5 | سرسن | 5 | 


معايل التوافق 
لحففف 


)*,508( 


يدذكف 
(40ة,ه) 


الأقرلاا 


خكار) 


المصدر : من إعداد الباحث بالإعتماد على نتائح تشقيل الحاسب الألى ( برنامج 56558 ) 
(») علاقة ذات دلالة معنوية بين كلا المتغيرين عند مستوى معنوية أقل من ٠,00‏ 


5 ف 5 


ويوضح الجدول رقم ( 14 ) نتائج تحليل العلاقة بين 
١‏ نغسيرات الديموجرافية وتصورات المبحوثين حول ضعض 
١‏ تشريعات الحاكمة للعمالة الوافدة بأعتباره أحد أسباب 
١‏ جريمة بأنه توجد علاقة ذات دلالة أحصائية عند مستوى 
نل من 0 بين متغيرات السن والجنسية والحالة الإجتماعية 
والحالة التعليمية والمهنية والدخل وضعف التنظيم التشريعى 
لأستقدام العمالة وأليات تننيذه بأعتباره دافماً لارتكاب 
العمالة للجريمة مما يعتى رفض الفرضية العدمية وقبول 
الفرضية البديلة فيما يتعلق بهذا المتغير . وأنه توجد علاقة 
بين الحالة التعليمية وتصورات المبحوثين حول عدم كفاية 
العقوبات التى توقع على مخالف فانون العمل وقانون الإقامة 
عند مستوى معنوية أقل من 0 ولاتوجد علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين متغيرات الجتس والجنسية والحالة الإجتماعية 
«المهنية والدخل وعدم كضاية العقوبات التى توقع على مخالف 
قانون العمل وقانون الإقامة فى الكويت مما يعمنى قبول 
الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة بهذه المتغيرات - 


صحة الفرد السادس ٠‏ 

ينص هذا الفرض على أنه توجد علاقة بين قصور أساليب 
ووسائل الجهاز الأدنى الكويتى فى مواجهة جرائم العمالة 
الوافدة . وضعف مستوى أداءه حيث وضع المشرع الكويتى 
مجموعة من الضوابط والأساليب التى تنظم العمل للأجائب 


بصضة عامة فى الكويت منها عدم جواز أصطحاب العامل 
لأسرته إذا كان الدخل الشهرى لايقل عن +٠٠‏ دينار وتمثل فنة 
العمال من قطاع الانتاج والتشغيل أقل دخل فى هذا المجتمسع 
رغم أنها تمثل عصب النشاظ الأقتصادى الكويتى لذلك تتصرم 
من أصطحاب أسرتها فيتجه السلوك الإنحرافى لهذه المئة إلى 
جرائم العرض والسمعة ويرتبط بذلك أيضاً تدنى الأجور 
والتأخير فى ضرفها مما يترتب عليه التأخير فى التحويل 
الأسرهم فى بلد المنشأ وضعف ضوابط أستقدام العمالة الوافدة 
مما يترتب عليه وجود الكثير من العمالة المخالفة والمتسللة 
بالاضافة إلى تجارة الأقامة واخلال مكاتب الأستقدام بشروط 
العقد المبرم مع العامل بالإضافة إلى ذلك ضعف الخطط 
الأمنية والادارية والقصور فى التنسيق بين الإدارات الأمنية 
المختلفنة حيث يتعامل الجهاز الأمنى من منطلق أزمة الإدارة 
وليست إدارة الأزمة لذلك أدى ضعف أساليب مواجهة الجهاز 
الأمنى لجرائم العمالة الوافدة إلى ضعف مستوى أداعه وزيادة 
معدلات جرائم تلك الشئة وهو ما يؤكد على صحة فرض 
الدراسة السادس لذلك وضع الباحث مجموعة من الأساليب 
المقترحة تمثل من وجهة نظره ألية لمواجهة والتقليل من 
معدلات جرائم العمالة الوافدة وتناميها ا مضطرد. 

وبدراسة درجة الموافقة على الأساليب والوسائل التى 
أقترحها الباحث للحد من ظاهرة جرائم العمالة الوافدة فى 
الكويت كانت نتائج المبحوثين كمايلى ٠:‏ 


جدول رقم ( 1١0‏ ) 


ساق ضايب مدا جا اسع ضاي تيت 


. التقليل من قيود الألتحاق بعائل‎ - ١ 
. زيادة الأجور للعمالة الوافدة‎ - " 


ندل 
كن 


" - الحد من الأعتماد على الكم والتركيز على نوعية العمالة الوافدة . فزندتنا 
4 - الإحلال التدربيجى للعمالة الوطنية والعربية محل العمالة الأجنبية . مقا 
5 - التنسيق مع البلد المصدر ووضع شروط وضوابط لأستقدام العمالة . للف 


1 - السماح للعمائة الوافدة على أصطحاب أسرهم للأستقرار النضى والاجتماعى . ار 
" - أستقدام العمالة الوافدة من الدول التى تتضق مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتى . 

- إلزام الكقلاء بتوفير العمل المناسب للعمالة الوافدة . 
4 - إلزام مكاتب الأقامة بقوانين الإقامة وشروظ العقد . 
٠‏ - عمل حملات تطهير فى البلاد لأستبعاد العمالة المخالمة والمتسللة . 


85 5 5 


تابع جدول رقم (؟١1)‏ 


 ةدفاولا ضرورة التوعية الإعلامية والأمنية للوقاية من جرائم العمالة‎ - ١ 

. التعديل التشريعى لقنانون الاقامة وقانون العمل‎ - ١ 

. تشديد العقوبة على المتاجرين فى الأقامة‎ - ٠١ 

- تشجيع الأستثمارات الخاصة وتبنيها لسياسة عمالية تشجع على زيادة معدل التنمية والقيام بدور 


أكثر فعاليه. 
0 - تشديد العقوبة فى الجرائم المستحدثة المرتكبة من قبل الوافدين ٠‏ 
1 - التخطيط الأمنى الأستراتيجى لمواجهة جرائم الوافدين . 
- التنسيق بين الادارات الأمنية المختلئفة. 
- زيادة القوى العاملة فى جهاز الشرطة الكويتى . 


ويمكن ترتيب الوسائل والأساليب المقترحة لمواجهة 20 بالإضافة إلى باقى الأساليب والوسائل التى تأتى فى درجة أقل 


ومكافحة جرائم العمالة الوافدة فى الكويت من حيث درجة من حيث أستخدامها وفقاً لإجابات المبحوثين من عينة الدراسة. 
أهميتها وموافقة المبحوثين عليها كمايلى : وبدراسة هل هناك علاقة بين الجنسية وأول وسيلة يمكن 
١‏ - التزام مكاتب الإقامة بشروط العقد وقانون الإقامة . تطبيقها من قبل جهاز الشرطة هو إلزام مكاتب الإقامة بشروط 
" - التقليسل من قيود الإلتحاق بعائل . العقد وقانون الاقامة فى حالة إخلاله بذلك وبين جنسية 
؟ - التنسيق مع البلد المصدر للعمالة و وضع شروط وضوابط العامل الوافد ثم أستخدام كا" كما يلى : 
موضوعية لأستقدام العمالةالوافندة. الفرض العدمى : لاتوجد علاقة بين الجنسية والزام مكاتب 
؛ - زيادةالأاجورللعم ‏ الةالوافدة. الاقامة بشروط العقد وقانون الاقامة ‏ 
٠‏ - التشسيق ب سين الادارات الأمنيةالمختلئفة. الفرض البديل ؛ توجد علاقة بين الجنسية وإلزام مكاتب 
؟ - التعديل التشريعى لقانون العمل والإقامة. الاقامة بشروط العقد وقانون الإقامة ‏ 
- أستقدام العمالة الوافدة من الدول التى تتشق مع عادات باستخدام حزم البرامج الاحصائية 5055 أمكن اختبار كا" 
وتقسالي سد ال مجتمسيع الكلويتى . فكانت النتائج كمايلى : 
+ - التخطيط الأمنى الأستراتيجى لمواجهة جرائم العمالة نووز ألم عناقل/ا 601-51 
الوافدة. 0,621 4 7.ؤ62 ممومعم 
4 - زيادة القوة العاملة فى جهاز الشرطة الكويتى لمواجهة نلاحظ أن قيمة معنوية 519 أكبرمن ٠.00‏ مما يعنى قبول 
الزيادة المضخطردة فى العمالةالواضفدة. الفرض العدمى القائل بأنه لاتوجد علاقة بين جنسية العامل 
٠6‏ - تشديد العقوبة على المتاجرين فى الإقامة ‏ والزام مكاتب الإقامة بشروطك العقد وقانون الإقامة . 
هذه هى أهم عشر وسائل وأساليب يمكن لجهاز الشرطة وبحساب معامل التوافق الذى يعبر عن مدى وجود أرتباط 
التعاون مع المؤسسات الأخرى فى سبيل مواجهة ظاهرة جرائم بين جنسية العامل الوافد وإخلال مكاتب الاقامة بشروط العقد 
العمالة الوافدة كما لها من أثار خطيرة على الأمن الداخلى كانت النتائج كمايلى : 
للدولة وأثارها السلبية على التنمية الأقتصادية والاجتماعية قت دوا 0 


777173 ةا يوا 


١‏ لك تش اس سس سس جح ته 


مما يعتى أن قيمة 510 ١,17١‏ أكبرمن ٠,٠0‏ ويدل ذلك 
د نى عدم وجود أرتباط بين جنسية العامل مرتكيى الجريمة 
و خلال مكاتب الإقامة لشروط العقد ويعتى ذلك أن إلزام 
» كاتب الإقامة بشروط العقّد وقانون الإقامة يكون لكل 
١‏ جنسيات ولايقتصر على جتسيات بعينها دون الأخرى _ 


المبحث الثانى 
النتسائج والتوصيات 


اولا : نتائج الدراسة , 

تناولت هذه الدراسة أثر العمالة الوافدة على مرفق الأمن 
هى الكويت حيث الوظيفة الرئيسية لهذا المرفق الحيوى منع 
أرتكاب الجرائم ومواجهتها بالأساليب الأمنية والإدارية 
الفعالة لحماية أمن المجتمع وأستقراره وتوصلت الدراسة من 
خلال معطيات التحليل الإحصائى لبيانات الدراسة وأختبار 
فرضيتها إلى العديد من النتائج من أهمها مايلى : 

١‏ - الزيادة المضطردة فى أرتكاب الجرائم من الجنسيات 
الأجتبية وبصمنة خاصة الأسيوية التى يأتون فى المرتبية 
الأولى من مرتكبى الجرائم من الجنسيات المختلضة 77,1 من 
إجمالى مرتكبى الجرائم من الوافدين فى الكويت . وتمثل 
جرائم المال أعلى معدل بين جرائم العمالة الوافدة بتسية 
0 وأحتلت جرائم الشيك بدون رصيد المرتبة الأولى فى 
جرائم الجنايات الواقعة على ا مال - 3 

" - ضعف مستوى أداء الجهاز الأمنى فى التخطيط مواجهة 
ظاهرة جرائم العمالة الوافدة والقصور فى التنسيق بين 
الادارات الأمنية المختلمة والمؤسسات الأخرى فى الدولة لمواجهة 
هذه الظاهرة على الأقل فى بعض المناطق التى تتميز بوجود 
تجمعات عمالية وافدة عربية وأجنبية تثير الشغب بصة 
مستمرة . 

؟ - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدنى الظروف 
والمتغيرات الأقتصادية والمالية للعمالة الوافدة فى الكويت 
وبصفة خاصة الحرفيين وارتكاب تلك المنة للجريمة . 

+ - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضعف ظروف 
وعلاقات العمل داخل منظمات الأعمال الكويتية وبصمّة 
خاصة تدنى معدلات الأجورلمئة الحرفيين والتأخير فى 
صرف الأجور وآرتكاب العمالة الوافدة للجرائم فى الكويت ‏ 


5 - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضعف 
التشريعات والضوابط الحاكمة لأستخدام العمالة وأليات 
تتفيذه وبصمة خاصة عدم التزام مكاتب الإقامة بقوانين 
الأقامة والإخلال بشروط العقد مع العامل وأرتكاب العمالة 
الوافدة للجرائم فى الكويت . 

- أثبتت الدراسة وجود أختلافات ذات دلالة إحصائية 
حول تأثير الظروف والمتغيرات الأقتصادية وظروف علاقات 
العمل وضعف التشريعات الحاكمة للعمالة على أرتكاب العمالة 
الواغدة للجريمة بسبب المتغيرات الديموجرافية ( السن - 
الجنسية - الحالة الاجتماعية - الحالة التعليمية - المهئة - 
الدخل الشهرى ) - 


ثانياً , توصيات الدراسة , 

١‏ - العمل على التعديل التشريعى لقانون الاقامة وقانون 
العمل الكويتى واللوائح المنظمة لهما بما يتماشى مع المستجدات 
العالمية وإنتهاج البلاد لسياسة التحرر الأقتصادى والخصخصة 
يع الأستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية على أن 


أ- وضع شروط وضوابط موضوعية لأستقدام العمالة 
الوافدة بصطة عامة . 

ب - تشديد العقوبة المالية على المخالطين سواء العامل أو 
مكاتب الإقامة أو أصحاب الأعمال فى القطاع 
الخاص الكويتى ‏ 

ج - التقليل من قيود الألتحاق بعائل وعدم وضع حد 
أقصى للدخل الشهرى للأستقرار النتشسسى 
والاجتماعى للعامل الوافد - 

د - إلزام مكاتب الإقامة والكضلاء بشروط العقّد ووضع 
عقوبات على المخالف - 

” - الحد من الأعتماد على الكم والتركيز على نوعية 
العمالة الوافد3 والإحلال التدريجى للعمالة الوافدة الوطنية 
والعربية محل العمالة الوافدة الأجنبية التى تتختلف عاداتها 
وتقاليدها عن عادات وتقاليد المجتمع الكويتى . والأستعانة 
فقط بالتخصصات النادرة التى لاتتوافر فى المجتمعات العربية. 

" - الحد من العمالة المتسللة والمخالمّة داخل البلاد عن 
طريق أستعانة الجهاز الأمنى بالتقنيات الحديثة فيما يتعلق 
بتسجيل العمالة وتحركاتهم داخل البلاد وعمل دورات تدريبية 


مستمرة للعاملين بالمرفق الأمنى فى هذا الشأن . 


+ - التنسيق بين الحكومات العربية والحكومة الكويتية 
بصمة خاصة فيما يتعلق يعمل الحرفيسين فى القطاع الخاص 
الكويتى من الجنسيات العربية المصدرة لتلك العمالة تتضمن 
تحديد الحكومة الكويتية لأحتياجاتها من هذه الطئة يحسب 
الكم والنوعية وأن يكون ذلك وفق خطة ستوية مثل القطاع 
الحكومى الكويتى مما يؤدى إلى التقليل من حجم البطالة لهذه 
الطنة والقضاء على ظاهرة العمالة المتسللة والمخالفة داخل 
المجتمع الكويتى . 

- وضع جهاز الأمن الكويتى لإستراتيجية أمنية تستهدف 
مواجهة تنامى جرائم العمالة الوافدة قوامها : 

أ- الأستضاد بتكتولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتسجيل 
العمالة وتحركاتها داخل البلاد - 

ب - التخطيط الأمنى القائم على آسس علمية سليمة . 

ج - التنسيق بين الادارات الأمنية المختلفة وباقى 
مؤسسات الدولة ذات الصلة بظاهرة العمالة الوافدة 
مثل مجلس الأمة والمنظمات الإنتاجية والخدمية 
فى القطاع الخاص والحكومى . . 

د - زيادة إعداد القوى العاملة فى جهاز الشرطة (ضباط 
- ضباط صف ) خلال السنوات العشرة القادمة بما 
يتناسب وحجم السكان بصمّة عامة وزيادة العمالة 
الوافد3 داخل البلاد بصمة خاصة . 


الهوامسش والمراجسع 
١‏ - كه طابدمع) عطا لمة «متامرعتا! بدادعءا© : ممعزاظ 


6 .اول , بوعاباعة] عمطها أقدهتلههمعاد! عملكق أكفنا كمبوون1 
. 582 8 ,1976, 


وقد أشارت هذه الدراسة إلى وجود نوع أخر من الهجرة 
وهى الهجرة الدائرية أى حالة العمال الريميين المهاجرين إلى 
المدينة للعمل بها لضترة زمنية قصيرة , د/لبنى عبد الله 
القاضى . أثر العمالة الأجتبية فى التغيير الأجتماعى فى 
الدول العربية ؛ دار النشر, المركز العسربى للدراسات الأمنية 
والتدريب ؛ الرياض : ط ١1٠١‏ ه . ص ص 17-7١‏ 

" - نجلاء أنورالأهوانى : هجرة العمالة المصرية إلى الدول 
النفطية وعلاقتها بالتغيرات الهيكلية فى الأقتصاد المصرى 
1980-9717 . رسالة دكتوراة غير منشورة : جامعة القاهرة : كلية 
الأقتصاد والعلوم السياسية : 1584 : ص 1١‏ ؛ ياسر محيى الدين 
عبده خليل : الأثار الأقتصادية والإجتماعية لهجرة العمل 


السودانى إلى الدول العربية . رسالة ماجستير غير متشورة - 
جامعة الشقاهرة . كلية الأقتصاد والعلوم السياسية : 1980 . ص 


ليد 


ة "1 .نا , عاتملا بجعا , عندواا! عطا مه عاممعط , مهتيو مآ.4 
236 ,1980 , 0.3ل8, 7 .املا ريع اناعم ممأغهاسمهطءمر 


" - د/ عبد الله الصعيدى , التأثير التبادلى بين الظروف 
الأقتصادية والجريمة دراسة فى مجال العلاقة بين الأقتصاد 
والأمن , مجلة المكر الشرطى ؛ شرطة الشارقة الإمارات العربية 
الملتحدة » المجلد الخامس : العدد الأول يونية 1490 .ص 50 

4 - محمد مدحت المراسى ؛ تطور البناء التنظيمى لوزارة 
الداخلية . دراسة تحليلية للضترة من عام 1501 - 1591 . رسالة 
دكتوراة . كلية الدراسات العليا . أكاديمية الشرطة ؛ القاهرة , 
ط 1991 . ص 1١١‏ وما بعدها . 


برعل , 80 لممعع5 . ممتلهماتوتستصلم ععتامط , مموات/لا /لا.0. 
النك! جعهر6 علا . مملمم.! - ماممره! - معدلعهمم ممد , عأزملا 
2 2 , 1966 , لإمهمممه © 


- د/ حمدى محمد شعبان . العلاقات العامة وفن التعامل 
مع الجمهور : ط 1960 ؛ ص 47 

”- د/ عاطف عبد الفشتاح عجوة , البطالة فى العالم 
العربى وعلاقتها بالجريمة . المركز العربى للدراسات الأمنية 
والتدريب الرياض : المملكة العربية السعودية . ط 11١81‏ ه ١‏ 
ص" . 

- توجد العديد من الدراسات التطبيقية التى أكدت 
العلاقة بين الظروف والعوامل الأقتصادية والجريمة منها 
دراسة العالم الايطالى 006/56 200325313 والتى شملت 
عدد كبير من الجرائم المختلضة لعينة من البلاد شملت ايطاليا 
وانجلترا وايرئتدا واستزاليا . كذلك دراسة 80015 لإع1/ 613 
لسكان لندن والتى دونت نتانجها فى سبعة عشر مجلد توصل 
فيها إلى أن أكثر من نصف الأحداث الجانحين جاؤا من عائلات 
فقيرة : وأن 19 من هذه العائلات تدخل ضمن عائلة الفقر 
المطلق : وفىدراسة لعالم الأجرام البولتدى المعاصر 1607 
8/12 ( ليون رادزينوفيتش ) توصل إلى العلاقة القوية 
بين المتغيرات الاأقتصادية سواء فى مرحلة الأنكماش 
الأقتصادية أو حالة الرواج الأقتصادى وبعض الجرائم . لزيد 
من التفصيل يراجع د/ عاطف عبد المتاح عجورة ؛ المرجع 
السابق ؛ ص 4١ - 4٠‏ 


17771 


ل تغمع 0 نزهامسسعمنا ممتاممع ناا , بإتديه!! ل ع ممدل10 1/1 - 8 
رءفمعصة ع1 . دأتزلهمة جماءء5 يم لم , أتمعصمماءمم 
. 127 ,2 ,1970 بإقآلا , 60 .هل١,‏ سمعابع] عت بمومعع 

هآ 05 غمةمتممععط عط1 , 0ممللآ معمم0 .ل .1ن 
' .وله ععمعاء5 لممماوعظ 6ه أقصعبمل , أمزوع م ممتقدو 3 
.5 , 1969 , 2 .املا 


9- د/ سيد شوريجى عبد المولى . تأثير الجريمة على 
.طط التنمية الأجتماعية والأقتصادية فى الوطن العريى , 
ادركز العربى لدراسات التتمية والتدريب : الرياض . ط 1994 , 
ص44 وما بعدها ‏ د/ على عبد الرسول : ضرورة التخطيط 
الأمنى . منشور فى دراسة التنمية الشاملة وعلاقاتها بالأمن , 
المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب : الرياض . ط 19884 + 
ص 7 

٠١‏ - د / عباس المجرن . إنتاجية العمل والأجور فى 
الأقتصاد الكويتى ؛ مجلة التنمية والسياسات الأقتصادية , 
المعهد العربى للتخطيط . الكويت . العدد الثانى . يونيو (1443) 
ا 

١‏ - تتصف سوق العمل الكويتى بوفرة المنشأت الصغيرة 
الحجم فمتوسط حكم المنشأة عام 1990 بلغ 4.0 عامل . ويختلف 
هذا المتوسط حسب المحافظة فهو ١١,1‏ فى العاصمة و 1,0 فى 
محافظة حوالى كما يختلف الحكم حسب الشكل القانونى 
للمنشأة فيصل إلى ١1١‏ فرداً فى اللتوسط لدى فروع الشركات 
الأجنبية يليها الشركات المساهمة الْمقَمّلة 77 والشركات المساهمة 
بالأكتتاب العام 0؟ عامل ومعظم المنشأت فردية الملكية ؛ للزيد 
من التفصيل يراجع د/ محمد عدنان وديع . التعليم وسوقّ 
العمل . ضرورات الإصلاح حالة الكويت . مقدم إلى المؤتمر 
العلمى الخامس للأقتصاديين الكويتيين بعتوان أسواق العمل 
ومشكلة التوظف فى دول مجلس التعاون الخليجى العربى . 
الكويت . خلال المترة من ؟؟ - 14 إبريل 7٠٠١١‏ .ص 3١‏ . 

١‏ - وزارة التخطيط الكويتية ؛ البيانات الأساسية للسكان 
والقوى العاملة فى 1340/1/1١‏ , الأصدار السادس للكويت . 1990 
٠ص‏ " ؛ روبرت الونى , العوامل المؤثرة على العمالة فى منطقة 
الخليج العربى , التشرة السكانية ( عدد 58  )‏ الأمم المتحدة , 
اللجنة الأقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا 1491 .ص ٠١5‏ 

كع سك لانن ما ممتتدونل8 عوطها مدتلما . وتقهلا .ا 


1991| ,رط بمقبمطء. 7 .املا , برااعءلةا لهعناتامم لمة عتسمممعة] 
2350 


ع1 كاب0 عط هذ كرععارولا أمدوناة , معى09 ععوه8 - 13 
.18 ,68.1985 .مل« . رممع؟! , منامءت) غطعة نومممالا 


اوسنت او )ااا 1 31731317177 


عط عناوم كانهنييف] . ممالدتمدها الى .لل ع اعوديع .5 -14 
عط 4ه ومتاععا/ا لقستممةق عط , (دمتاميةء طمملك) كنول كاب 
. 1993 , 07ل ممتنواءمكقق4 ليك أكمع] 13/010016 

أقهه1 معام[ . علقاعما5 .ى .© 2 كطالظ .5 هل كل 
: ةلاعمء0)) ممأوع! طدعخ عط متغمعسرمماءبع] لم ممتنهمع تكلا 
.9807 1.10 

ضة ه02 متقعطد8 عل براعنروم؟ بط.لا ع األدكام 2.7 -16 
المعوع2 , اأووط لهتممام كعنهنصمت طهعم لعلتمنا عط 
وململع.! . عولءطمدع) كاععمومورط وعسابظ لمة ومعاطممط 
رىامم8 


- راشد سعد الشحى ؛ التخطيط الأمنى لوقاية دول 
الخليح من الجريمة المتظمة . ص 1*1 .د / ناول عبد الهادى » 
مسئولية الغرد والأسرة والمجتمع للوقاية من الجريمة . مجلة 
الذكر الشرطى . الشارقة . الأمارات العربية المتحدة . المجلد 
السادس . العدد الرايع . فبراير 1998 . ص 150 وما بعدها . 

8 - عبد الله محمد الطريجى ؛ الأستراتيجية الأمنية 
وأسس تطبيقها بدولة الكويت . رسالة دكتوراه . كلية الدراسات 
العليا : أكاديمية الشرطة ؛ القاهرة . ط ستة 7٠٠٠١‏ .ص 45؟. 

9 - محمد البصول . التخطيط الأمنى من أجل تكامل 
وجود الأجهزة المعتية لكافحة الجريمة , المركز العريى 
اللدراسات الأمنية والتدريب ؛ الرياض : ص //1 وما بعدها ‏ 

٠‏ - د / عاطف عبد الضتاح عجوة ؛ البطالة فى العالم 
العريى وعلاقتها بالجريمة . مرجع سبق ؛ ص 50 وما بعدها . 

١‏ - د / عبد النه الصعيدى . التأثير التبادلى بين الظروف 
الأقتصادية والجريمة : مرجع سابق .ص ١7‏ : محمد خميس 
إبراهيم . الظروف الأقتصادية والجريمة . دراسة العلاقة 
التأثيرية المتبادلة بين الظروف الأقتصادية والجريمة . مجلة 
الضكر الشرطى . شرطة الشارقة . دولة الإمارات العربية المتحدة 
. المجلد الثانى ( العدد الثانى - ربيع الثاتى ) . ١414‏ هاء 
سبتمبر؟199 . ص 517 

"” - د / عاطف عبد الفتاح عجوة . اليطالة فى العالم 
العربى وعلاقفته بالجبريمة . المرجع السايق .ص 10١‏ . 

؟؟ - أجريت دراسة فى الولايات المتحدة3 الأمريكية عام 
شملت الغترة من 194٠‏ - 1977 وقد أثبتت أن أرتضاع نسبة 
البطالة إلى “١‏ أقترن بالأخار الأتية : 

زيادة نسبة الأنتحاربنسبة “4١‏ ؛ زيادة الأمراض العقلية 
بنسبة 5,4* . زيادة نسبة المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية 
4 . أرتضاع جرائم القتل بتسبة 0,7 . وعلى صعيد أخراكدت 
دراسة فرنسية عن وجود صلة بين أرتماع البطالة الناجمة عن 


5 55 مولن كعناوتاقا؟ لعءمونل4 .ل ل( , وأمتصولح لو 
أزمة الأقتصادية عام "197 وزيادة معد لات الجرب . 130 - 125 8م , 1988 . هنا .نز 


خاصة جرائم الأمتدا الأشخاص والأموال . لزيد من 9 أمم المتحدة . تق نَ الث ق 
جرائم اء على اص والأموال . لزيد من 5 - البتك الدولى . الأمم المتحدة . تقرير عن التنمية فى 

التضصيل يرجع د/ حاتم بكار . أستقصاء عوامل الإجسرام العالم بعتوان شن هجوم على الطقر 3٠٠١:‏ - 1001 اط ,100١‏ 

وتقويم المجرمين , منشأة المعارف . الأسكتدرية ؛ الطبعة الثانية مركز الأهرام للترجمة والنشر : ص 58١‏ - 581 

.د ص 1117 


عؤيسوى 


تحية طيبة وبعد .., 


إن تعاونك معنا فى الإجابة الدقيقة على هذا الأستبيان سيكون خير عون لنا فى الوصول 
الأهداف البحث المتعلق بأثر العمالة الوافدة على مرفق الأمن فى الكويت لمواجهة الجرائم 
المرتكبة من قبلهم » فبالقدر الذى تمنحونه من جهد لأستينضاء أسئلة هذا الأستبيان وبالمدى 
الذى تتميز به إجابتكم من الدقة والوضوح سيؤدى إلى تحقيق الدراسة لأهدافها . 


شائرين لثم تعاونكم معنا لأواء رسالتنا سائلين من (له التوفيق .». 


أو . بيانات أوليسة . 


.. . الأسم(أختيارى)‎ - ١ 
؟-تاريخلميللاد:‎ 
“-الجنسية:‎ 
: الحالة الإجتماعية‎ - : 


أعزبر ) 


ه-الحالة التعليمية: 
الب سجن 
مؤهل أقل من المتوسط 
مؤهلعالى 
مؤمل فوق العالى 


5-المهنةأوالوظيفة: 
+ - متوسط الدخل الشهرى : 


أقل من ٠٠١‏ دينار 
من 0١‏ إلى أقل من 40٠‏ 


من ٠٠١‏ إلى أل من 20١‏ دينار 
من 00 دينار فأكثر 


اقنش انيت مييق 


ثانيا : هل الانسباب والدوافج الواردة فى الانستبيان هى التى تؤدى إلى ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم فى 


الكويت : 
برجاء وضع علامة ( كي ) أما كل سبب يبين وجهة نظرك علماً بأن مقياس درجات الاجابة متدرج كما يلى : 
(0) أوافق تماماً 4)واقفق (؟١)‏ أوافق إلى حد ما 
(0)لاأوافق )١(‏ لاأوافق إطلاقاً 


أوافق أوافق أوافق إلى لا أوافق 
تماما حديا إصلاقا 


١-الحاجةإلىامثال‏ 
" - عدم القدرة على الاننطاق على الأسرة 
* - وسيلة للكسب والتعيش 
4-البط الة 
0 - عدم أصطحاب الأسرة 
- تقلبات الأسعار وارتماعها 
-السكن غير ملام 
- التأخيرفى دفعالدين 
9- صعوبة التكيف مع المجتمع 
٠‏ - أختلاف العادات والتقاليد 
١‏ -الشعهوربالأضطهاد 
١‏ - الحرمان من الأجازات 
١‏ - نتجاوزات مالية فى العمل 
4 - الشك من أصحاب الرؤساء 
0 - ضعف فى شخصية الرؤساء 


7777713 ا 10111 


ا 


|أؤافق | لاوافق 


١‏ - ضعف المستوى التعليمى للرؤساء 

١١‏ - خوف العامل من إنهاء العقد 

-الأندفاع والرعهونتة 

9 - الأستضفزاز وسرعة الغضب 

٠‏ - التأخيرفى صرف الأجور 

١‏ - تدنى معهدلاتالأجور 

7 - عسدم المساواة فى الأجور 

"" - قلة نتعويلات العمالة الوافدة 

4 - ضعف ضوابط وشروط أستقدام العمالة 
الواقل.يالة 

0 - إخلال مكاتب أستقدام العمالة بشروط العقد 

" - عدم كضاية العقوبات الرادعة فى قانون العمل 
وقتانوهالاقمة 

7" - عدم كفاية العقوبة على المتاجرين فى إقامة 
العمسسائةالوواشخ ‏ سدة 

- ضعف التشريعات الحاكمة لسياسات الأجور 

8 - عدم التنسيق مع البلد المصدر للعمالة الوافدة 

٠٠‏ - عدم التزام الكملاء بتوفير العمل المتاسب 


ب-- 2 12121 0 


ثالثا : هل الانساليب والوسائل التالية كافية لمواجهة جرائم العمالة لمواجهة جرائم العمالة الوافدة من 


برجاء وضع علامة ر كي ) أما كل وسيلة تبين وجهة نظرك علماً بأن مقياس درجات الاجابة متدرج كما يلى : 
(0 ) أوافق تماماً (ة)أواضق ؟) أوافق إلى حد ما 
(") لاأوافق )١‏ لاأوافق إطلاقاً 


اوافق أأوافق 
و سيب كد اسه م 


١‏ - التقليل من فيود الألتحاق بعائتل 
” - زياد ةالأجور للعمالة الوافدة 
" - الحد من الأعتماد على الكم والتركيز على 
نوعية العمالة الوافدة 


: - الاحلال التدريجى للعمالة الوطنية والعربية 


محل العمائة الأجنبية 
6 - التنسيق المؤسسى مع البلد المصدر ووضع شروط 
وضوابط لأستقدام العمالة 


5 - السماح للعمائة الوافدة بأصطحاب أسرهم 
للأستقرار النمسى والإجتماعى 

؟ - أستقدام العمالة الوافدة من الدول التى تتطق مع 
عاداتها وتقاليد المجتمع الكويتى 

- إلزام الكملاء بتوفير العمل المناسب 


لتك 71777تطلاقط 11و41 1201071 


اوافق أوافق إلى ]ل اوافق 
الال اخ نم ل تان 


11ال7ى؟ب؟27 سكسس 


- إلزام مكاتب الإقامة بشروط العقد وقوانين 
الاقلامة 

٠‏ - عمل حملات تطهير فى البلاد لأستبعاد 
العمالة المخالطة والمتسللة . 

١‏ - ضرورة التوعية الإعلامية والأمنية للوقاية 
من جرائم العمالة الوافدة . 

١‏ - التعديل التشريعى لقانون الاقامة وقانون 
العملبتساغل 

٠١‏ - تشديد العقوبة على المتاجرين فى الأقامة 

4 - تشجيع الأستثمارات الخاصة وتبنيها لسياسة 
عمالية تشجع على زيادة معدل التنمية 
والقيام بدور أكثر فعاليه 

- تشديد العقوبة فى الجرائم المستحدثة 
المرتكبة من قبل الوافدين 

١‏ - التخطيط الأمنى الأستراتيجى لواجهة جرائم 
الوافدين 

- التنسيق بين الإدارات الأمنية المختلفة 

8 - زيادة القوى العاملة فى جهاز الشرطة الكويتى 


0000 520 


دوع داء كناعع111 [2هه )2 جمتسوع 02 :101 151001 كدمعبع5 ع1 
"عا نكتاكس] طعتوعوع1 ععفستة :12 عط 1ه عوهةن) عط" " 


[قاهع سمعع امع 2 01 ؤ5وعمعء الأعع]1ع عطا 
طععوعوع1 ععمستموط عطا .ع.1 ,كممتاهمدعءه 
قمتداص نإلنطد عط 4ه ممناععة )اوم عط .عتطتاكم1[ 
قضمتاءعء5 عمز:01105؟ عط .اعلمم 5-معنهع5 عط 

. أع1200 قتطا ده عدعط ما مغهل لدععتمصه عملرط 


71001 كلمعنع5 عط1 .1 

عتقةط معنعة دعومل مصرمء أعل0 5-معنعة عط 
015 عممه عط غمعوعومع طعتطك قمماكمعصستل 
551مممم 2 ذذ أعلمم عط] .5ع اناعد لمتعع ةسهدر 
لإتنة عمناءء اجع11 .ووعمع اتأععلاء أهدمنام سدعره .10 
عط علهحم لأنمء كممتكمعصتل عزههط عدعط) 4ه عده 
رعناء لمة ,ابكملدم ,كماد 2 ععصقكء م1 خرمكلق 
عكة كقضوتك معتل معععد ع1 “© .ودععءممم لعصردمل 
عكنا وع/الأناععءاء لله كرعع قققتط اعتطبر "وزع بع |" عط 
.3005 أصمعده عمدا لمة عتعامصدمء ععمعساكمذ 10 
أمقارومط!ا بإالدبوء ععة فده تمصع ستل عدعط 2ه طعم 
لإلث .كه أكمعدص ذل ععطاه عط اله طاذبت مأعهرعاما له 
01 اأعنط ل عتماءعال 212 وععمقافصباءيك 01 وعلسيام 
عطا مذ ععىه؟ عوستلاعل عط عط اليد قممتكمعدمتل عط 
ع1 ".لإوعامة عداتعتامدم نزمة 2ه ومتايمعي 

تعقة اعنط ةا 55 معناء5 عطا والزمطة عمسباع؟ عم 10110 


, أعلمط عط 0 ص ذلرمعع2 ,لامع معاد لح : وم2 )52 

3 ملتمتمع غه لعصتة قوملاعة 01 غعد امعرعامء 2 وز 

به ناعم تمه ع0 ععهأمة/1ل20 ع[طهمتمادند 

0 ,5اع7امأكناكء والاحة-وألا 0510108م ع0الامرمصا 

5ع قةطصحهء أعلممم ع5 ”.دع ءساموعء عمتتدعملاة 

5ع لم52 01 الع دوماع عل عطا رععتاعهوم صذ متقطا 
. 0 أكتاععيع تأعغط) مقط دمع لاطامىم 2 ذدع1 وع5و0م 


ذ'مهناة تسدع0 عطا أقطا 5عتانوعء؟ إععلمناك 
05 مققعع عأمجناءعة مه عنتقط لأنامناة امعطععهمهحم 
+105 200 بألاع ممع كمء كأ مز ععهام عمتكلها كذ توا 
كاذ اع2116 خطعنه: خقطا كل2رعكا غممارمم 1:0 04 عم نه عط 
261 005أةجعتصهعره عط .قصمتتميعمه 
لهة ووأذكتته كاز عأةتالولاعع2 لإأكنامامتاصمء أكتامر 
5220 5ع نا لمسختمممه عط 01 غطع ذا عط مز 5ع نحناءء زمه 
كاذ لاط ,لءوممطة كنوععط) عط همه ,عاطهاته9ة 
(3). جع لمع لكوع 


غطا 10 5اعاع1 عقبطعبصاد عط : عسس6عسدندة 
682 8 لزنه م صزمءع2 للمة أتقطء 150أهتسدعره 


ته" .11 تسوك ترط 


مععمعق5 امعسعععمماة ,15 عمق أمقمع 


01 تدع عاكستهدم عط مغ مع سبك عمتصصت-عم0اد ىم 
مه ععتطوع )1 01 نزله6 عمالزمع قم سعاممء 
0 ذ5عكتاء10 لمتلةاكتستصملة لسة امعصرععةصدمر 
أذعلتص عطا هآ دوعمء اناععكاء [هممنمجتمدعه 
لإقللعناء هذ «متصصصم عمه عط ممه بعفمعوة 
علقة1 قصقعمم لإأمصزة ذ5دعمء لتاععلاء ,ععصقاهدم 
35 22005 تصمع ىه ع لاتأععلاء رذ[ 144 .ععصقصحم عم 
5215137 , تطعغط) مأ انام فععمء1[هداء أععم اعنط/ عومط) 
,كنا1 .قتع [طامئم ع50190 01 , وعءذ/ترعد 10 ولسممعل 
ع8قتاع 10 لعلز0[محطء , أمععصمم ه 15 ددعم كتاءعع ]له 
عغة11رم لصة عتاطنام طامط 1ه ععصقصمم كعم عط 
عط 1ه متاتطة عطا وعأممعل طعتطند ,ركمم تا مختصمعه 
أقطا كأناصاتاه أقباعة ععدله؟م 6 ممتامعتصدعره 
غقط) كمنقعم قنط1 .كتتاجمذ لعمتوعل عط اعتمم 
.80015 أغطعف عط عصتدهمك دع لام مز ودعمء جزاععل]ء. 
كه لاتلتطة عط دز اعتطيت) .لإعمعء الع 01 غمسمصة مل 
منا علقم صهء ( غخطوت كعمنطا حل 0) مم ت)معتصمعءه عطا 
كناء10 الف علا 8105 .ودعو لتاع ملاع ]0 عاعها ه :10 
عنتقط علا أقطا ععداد ع 0غ لععم علا ,لإعمءاعللاء جه 
. هتمذ ه ع[ .''مل ما كومتطا غطوت عط لصنه؟1 
عمتممعفعل 16 كتللطة عط 15 د5وعم خلاععللء 
©."ومتطا غطعت عطا عمزمل" : دع بناءء زماه عه تومه رممة 
00 مم عطأ أقطا وعزناوع؟ أطعت دعمنطا عمزم1 
نوع أعمعبغتأكمم لع تاق كاز دع متامعل1 بإاأناووعععنة 
لفتعمهقم1؟ , كعاعمععة اأمعسمعلامع , 5تعصمماويت 
532115 ماعطلا لقة .عاع , كممتصن عنمط8ة 1 , ممم تأتكتاكما 
''.ولصفصوعل رتعطا 


طعتطيزر عمعطا اأمقتتممطا أومم عط ومقطمم 

نمسة كصوتعتسمعلمعة 0 أوعتعامذ عطا لعمعوعكا 
عط 7/85 د5عمء انمع ]1ع 01 عناودا عطا صز ورعمم تاتاعهيم 
.لء255655 ع هق ودعمء اتأععلاع طعت نط وتعاتيه 
كأ عكنا 10 عالق طعي لعععكاه سعط 4ه عسرمم 
عققطة أعاتهمم 325 أامعتمذوعوقة أقط)ا عمتكلهمر 
20 تسواعع أ معوطة عع نإ(10متء ,معسصتصوء 1ه نواتاتطهقاد 
لصة طعممعوع ص طاللاممع ,5ع)ة1 عام مقط 
أفسعنها 6ه اعنعا ,وعسستلمعي غمعممماء بعل 
له ممتاعة كتادد ععنزماصمصص 6ه ععموعل ,قاع تالدوم 
عمرهك ‏ “.كدمممعءتمنصصمء لممعتمز 6ه اققكء 
عط 25 متتمص! ركلهه تاعصسه] د عكنا 10 لعلمع) درعطاه 
5 ©0] ع200 5-معلاء5 5الإءوساعلء/1 
كتط1 .0005أمعصدعده أدعععكتل 01 5دعمع لتاععلاء 
255655 10 علزهللاعتصق5 خنطا عكنا 0) كأمسعلة لإلناد 


2 2 22222222222122 5 5 يب 2 


[ء85100 كدمعنع5 توء مس11 


دك 
تي 


تععمع [اععاط 01 طعقوء5 هآ بمقممعنه/11 .11 ععط180 لمة درعاء2 .ل مقصمط؟ :عع نوع 
,1017 لصة تعمد : علره؟ اع[8) ركع نمدم مره مسلناوء8 ومع رغصم رهظ كومووع1] 
.10م (1982,.ع10 ,وتعطوتاطسط 


مايا1 110 131593713517171 


ما اللأووعععند عدمنم ذ5ز ترزاتلهين ما اأمعدصماتصصرم 
]0 ععمته لمعم ذرعع 2 مقت ممما عدمطلتا كمه3أ72صدع :0 
عطا تيمتاععممء لهد اناه عمتاءءة عصرنا مده متعط) 
كبصتلا تأصعل1 برأعتعحم صقطا معطئهمء عساتة) 1ه دعكتق 
عتمط متوععلم مصنععه لإعط) ععقة دعمسائة1 
لدع 5تعتزماكنكء عتعطا لزاكتاهد ما /رلأصع1واكمم 
مأ ععمعتعمك طاتد عاممعم عتمم امتمممة .ولععم 
عادعم2!1 لصد .كادمء ععتحو! غه تجاتلقنان مستتمرمسا 
105 ع0 تبمتمع تدعل 10 ملاع لصة نإعصمحص محم 
اتروع كعد لمة وأعنلمعم ععنلمهم أقط كتعاكود 

.كع لمافتحد لد رمتس 1ه ممتععقدم المحم برأعصمعوي 


.10ل2/تصمجزته مهمأ عاممعم عط عه لهاك : امام 
امن عارمعم العلا كممتاهتمهوءه أنأأدوءعععن5 
كه اناط .ع ()للقصمععم لامسلتكتلمز 01 سدمعاصر 
لااانلعق 6ط لانمطة عناناد كعنضناموعم عاطوساود 
لعنةءه! اه .لمقط )د وطمزعطا .ما معدممدء .لعاشبمععم 
عله كممتادمتصدوره عمطتاءع ا .“الماع عل لمة 
مق ذ5وعع20م عمتلهماد لطا طعنطى مذ عومط 
لدمع! أن وعضعد عطا متطلت ععمام ععلها «ااتااووعععنة 
لك نوتلاه#تصمعره أقطن اأعتاوع أهطا عاسمتمعافممء 
ما .كاستمافمم عوعطا متطاكةا “مل امصصى لمح 
ومتأصصمام ما لإوعق لمه عصسنا امامل وعييدممسر 
متاكلك أه مملتلوم ادم لمة كدعنيرميم عط 
ها وعاعنامم امعتممكرلوقة امل عدن لمه .ىع دصقت 
قمعم لامر له امعطم ماء عل عط معاوم! واأعطتاعم 
اناعم .ماما عصده عط لإكل .ومععتمقم عمنا 
0 تلفت تاكسمتمحت عطلا مذ وطمز معكلم عه دععامصامممة 
أن عاطدمق تمعطا لقص طعتطحد ممتامنتصمينره عطا 
7ع بلتصفتن ما ممتانطشاصى علطمسلم؟ رمتل كممم 
قع0امامممة كاعم .ذأ أهدا! .أمعدمستفتاه أممع تعادره 
.ؤطامز عتعطا مز عنتاءاك عط ما لعاطقصى عط لانامتاو 
انام .مضعم لعمئرتوكة عنه كلدنلأتختلمة لعامعام1 
جما ما لعدمرك .وعدم تسمهيوممم عاأعمماحاكما مامز 
كممنتاكمم ماما لعامحه لإللامفت لصة .امعتمعببفصقتص 
'"'بياناتطتعمومدع لمعم ]0 


مهن كعلاتأاتاعة عومطا ما ععاء, وللكلة : والكلك 
.دتلامصعا كتاذ اعتطحعم] لسع أوعط معمل ممتخم#تصمعه 
أغطا معنانا تطدف عومطا عمد كالتاة .كلعمنا معطاه مآ 
كه عامط و عه ممتاه#تمدينيه مه نزط لعووء5ومم عمج 
عطا .عامصصهدى عو" ؛”' از مز عامعم عط ما لعدمممه 
عتوتتهاذ .طاعتمعوع عييممتمل 15 ممما 15 12161 
عمه 200 ما تله تمدئوده عط ععتناوع؟ نجهده دعئؤمددكء 
'أه ممتتدمتصمعا عطا ,كنط1” .وللتكاو اعم عتمم عه 
غطا ععنه1) بزقدم أعدع )ذل عمسمادلدمة ميبك0) 
.5ع اناووه؟ كاز ما عللتكاة جبمناءء تدم لله ما عاتناتاكم] 
كاز 01 50120 من عناتىع ما لععءهم)! عط وكلة نإهم 11 
تعطاه ما ووعرئومم عنمرعاءءعة ما دلاتكاد لهدم تله 
.21625 


جوت افاي 5 


مكتأععلاء نتحمط ,دممطكد ما خارممع مطنن لحمطى اهار 
عط . 15 تعاكلزك ومتادء تمن تصحرمء عط غمعلء تلاء 10ج 
عكتاأعناناك ممتامجتممهده عط طاعتط ما أمعيم 
كه دعناناتطتكموموعء لصة كاكها عطا 5عللاععدو 
ككاكها :2601 200 .قمعا غبت عمعك صذ كاتمد أمعيعلزل 
عطا ماعة! مآ .لعتدموعاما لصة صن لعل تل طامط عج 
/ا5ة05متاعاممء 2 2005 إأعلمد 5جمعععع 
لقمهااهمتمدونه 01 بمعاطمم عط ما عحتافعموكهم 
كمتطممقطء-عنت لمة معتمصرى 5الإملم) م[ عمتأعتصاد 
/تقدم ومتامجتهدييده اباأدوعوعيد 2 '".امعصسممعتك 
طاتة عمرمء ما معيمفقط لمتناعيماك مره مدعا علقم 
عتققط عمتدملضوطج اسامطاتد كاقما عتأععاهيد 
عطا الامطع امعط كممزوأ الل لمعساءنضاد 
ممتامعتصمينيه مح .عاأمصمعي عه"1 ,"مم تاوعتصمويه 
لهة كامعدمامدمعل لهمه :200 عتمممم رمعم “يقد 
كمملاء امعصمماء عل مزه كاا بيمسسل كممتامعد 
كامع مومعل لحصمائلهتا كلأ مامه ومتلامط علتطى 

.005ناع»ع5 ررم 


لضة لقحصحه] عط اله ما معان مسعاى 7 
متام أتصمعنه صد عاطممع أمطلا دع سلععممم أقصدماما 
علناعما نوعط .نؤهل ما نجفل حدمتنا عممل كبرصتطا قاعير 
غطا لاكوللة اأقطا ككذه1) لصة 5عددوعءمم عط 
تاعية أه دعامصدح:] '' '.ممتاعصية ما ممتامجتمميريه 
لقاامقء .قصعائزة ومتامحصصملاصا عه قممعاكم 
55135 وملام نامععن .كتاعا5رز5 برمتاءعلسط 
أمعاممه لإاألفيين .5عؤوععمم وماسناعم] اصميم 
ععممممملعم لقه .كتسعاكئزة ومتصلم .ومسعاوره 
خهط لغامم عط ما ذل )1آ .قتمعاكزى الدع اكوم 
.كعلنرعاهناد لعددمتمكك عالممك01 مقع كلرعاور 
]أ النة1اتل اذ لمذا اطعيتحد عععمصمص م .عرماعمعط]" 
11ا لإمعاهناة العم نه عاساتاكما ما .عاطتقوهم تنا امم 
عفنالمام ما لعاكن زله امد كا تمعاكرى أمنامم 'واتلمين 
عطا كه ) مملوتكتل اعم زط مهل جتمدووععم عدا 
تغط ع1 '*''( امعصامممعل علط له عدم امع ساتاخمى 
اصععع تل عط عتدمصمن ما نزوكد مما عط لأنامر 

ع حص بوعل عطاناه كمم لو كلل 


.االقممكتعم صدعدم امم كعمل عانياك تعلوم 

لمة عاتامقاوطتادك ‏ 01 متعانهم غطا 15 )ذل معطنهم 
.2515 3ت رما لإط اناه لعتضق كدمتاعج عتامطمة 
أقطه 1ه ععمعلتت عاطزومها علطا ما كعات 6ز .قبط] 
غ1 نإدينا عط لاط أمماكمم !ا دعل اكصق أمعلاءبيدمهم 
مماأمعالة لصة .عصنا ملك كلصعمه تجاعحناءن امد 
عازاة, عكمعد خنطا صل “تناه تتمطعط عنأوطصملاد وعدن لصد 
مقطا لزأتمعكء عتمم د5عناضممم 5عادوء ل صالصرصمه 
ععمعسلامة نإللمدمامم تقدص لصة .عصماج كلمرمثت 
اعت مقمقد أهطاه امم ذز از 11[ " 'معممحصضم اعد 
للهلا عطا 15 )ذل .الهترهمتتا 15 كترود 
عتجإعانتاك .مسماكما ع1"0 .كاعة لصة د5عتقطعد 


بمتاءععلتط لماتجةقء .كمعادئزى «متتمصمملمزيوى) 
)عمقح ملعم .5تمعاذلزى أمكاهمء 'راتلمدو .كسعاورو 
عع عاساتاقما عط عاطهمء ( .عاء..كتمعادبرد لمكتهوممة 
9 تإدل ها نتهل درمن] عدمل وووصتطا 

علا أهدانب 01 ععمعلاتك عاطتهمها عرعطا 15 -4 
رط أمقاءومحصا دععلاكممء اأمعدمعوهمهمم عا سنتاكم1 
ممتامعاكة لصة عحصنا ملصعم؟ نراءتدتاءع امه 16 بودبد عط 
9 ناه كماعط عتامطص زد وعدن 00ة 

لعنتاعا؟ عاللاتاكها عط ذه كعملإمامدن عط عرق -5 
جالبأاععق عط للسامطى مطنلا دععسباموعم عاطوسلة؟ كه 
7 لعادعماله لصه .لعلعميع .لعمماع عل .لع ساسم 

:10 دعنا ا لاناعة عط أناه نكس عاساتاكم] عطاوعم2] -6 

7 تعمصهده ع اطتخومم أوعط علا مأ ممع دناز تاعنطاى 
ادمع عاصصساى لممنزعط مع اهل دعسل عا ععةم -7 
واعاناتاقما عطا زه أدمم نط لععهداد كامعدمع اماد 

5ع نزوامد 


ملفل ده لعكقط ذز تناك كتطا1 : :جوملاملمطاءل3 
ل0طاعدم المتاكعادا لعساعضاد عط برط لعاء مااي 
لمتعاعة ره"] .عناوتصاعة!] عمتقصصمتاذعنن عط برط مه 
كلو أوكتاعوتل لفحقلصا لقا «تمطابية غط) .وطاصميص 
عطا متصمععمم كماد عط 'أه «عطسسه جه طلتود 
ع1 .كوعر <تاععلاء لمصمتاد#تمميوره وعاساناكما 
له كعلعة ه صذ لعصتصمي ععطضية كمد عناودا 
طنتد 1998 لمح 1997 ببمسسل لعاعنلصق كمم تاعمد 
ه معطا “اهماد له يعفمصددم أعاساتاقم! عط 
عط ما مودعم ما لعمعاماصتتصله كملكا عتم لممتاوعيو 
'ألفاة عاساتاهما 


لعله عنعن كامعلصموموعع عا درم متهل عدا 
ااندذوععنم لصة عاطتقومم عتعاللا .لمددععممم لمهة 
أوعا ما عله مذ اناه لعتانق معت ماوعا أمعنادتاهاد 
عا مع تاعط وععمعنن ]تل اأصدء1)متصيلد رما 
ههه أممعمه !له كاععمكة أامععع]ضل 
.ألم ك«معنعة عط برط لعكمممنمم ممعحص تاملك 


جلساك عدد©) ع1 111 

ققع55 ما كلمعاصا تأعموعوء؟ قلطا .زلناك عمم هج 45 

علإفمتدر[ عط 'أه كدعصض كتاععلك لأمممتامناضمويه 
اهمدع 1 نوللا عط 1975 مآ .كوعانلتاكما باعمدعىكم] 
لمتامعلنوعع نط لعطكناطقات كدح (0خ1/لا) معامع0 
جنأوتصنالا عطا كه أدعداوت؟ عطا صممن 830.ول« ععععد] 
عطا طنتكر دع ءسساووعا عاكلا لمد كماروا8آ عتاطتط 01 
طلته لمعل ما كاتمن اعتدءىت؟ هاز متلهعمن 1ه ته 
لعناممة لمة امع تمداععا دعن نمكت عاك عاوتمن عط 
.كاعتدع! لقممنوع لمة لقدمتاهه طامط جه كدعاطاممم 
متايه عم عاطتفوممدع علق كقح ممع ع1 
10 وعأعنامم «صعا-يهها عمتتمعطعامصة لمه 
م علمه مذ أمنرمع مذ دعمعنامدم؟ علهلا ما فصقل 
185 عمامع"© عط .كلمصمصعل لأمصمتتهم طلتكا عممء 


م ع سح در ك4 ود 


915) 5عتلهلا لعتقطك : وعسلهلا لععفطة 

عمتلنتع عطا ما ععاعم (ولومع علمصتلرمعمند 
عمامء مة عاتمن أقطا كممأتورامقة مه كامععمى 
ع1125 .05 تنام مامتصترمء عدرمك صأ ممتامع تصديره 
مع كمملأقرتامكة لمة كامععممء ومتلتنع .دعسلهد 
علامتتمععاعل صا عامعدمعاهاك لدمع عإمصاد لممنرعط 
2051 نط لععقطد عط أكناجم نزعط!: .تإمتادعل عتومممرىء 
وععل عتهط برعط]” .ممتام١تمميرره‏ عط مذ عاممعم 
د عل201م .ممتتمجتمديوره عط) متطاتكد ومتمهعمر 
تعطاه كه نجاتاتطهاذ متملع جه لمه عدمصصسيام )0 عممعو 
عطا 1ه كعزتولئعاعمضقط انل أاءعمند عتمم 
عه كعنالة١‏ عاممتلممع م5 .عبرممك ممتاه#تصميرو 
لإعط) غتاط امع تمهاد مملككتدم دمأ لعسامق معلام 
" 35 طعناك .مموماة عامحصاك د كه لعكومتام عط موله من 
15 "جام رهعوعئ أن وعية جمم "تعره ," عن العو )عترماكيك 


مونوء] طعموعءى»] 11 


:كع كنا زط 0) ولساك لدم مسمعاطورط عطال 

05 لمممتاهد معطاعطك .قصمنان7تصميويه عتاطط 
ا تلعتطلن عتاكتعاع متك ممتصصيق عوه مضفاة .لهعما 
له لإالمعامصىم كلا أن كدنن) مذ أصمع[)تمياى 
متمامتقده لمه عمتنيوعم ما لعمم عط تأمدمصة 
0) ممتام7تصميهره مذ لله باتاتطة علا" .دوعص جحتععلن 
لإا كاز ها لفعناتن جز ددعم الاءن[لان عيوم 
إمتاكلح لمن 1 نأا راص اعلا .لمح تساك لمه ععصماكلت 
'أه تصعاطممم عط)ا طنعد كافعل أشطا امنا 
اعنتت! أمنامععدق عط لصوحصط كعمن دوعو تاملك 
عاقنلمت ما..ه. ١‏ ."كا انكام" عط لإامناة افطحر " "ان 
كنات" .كه قلق #تص هيه كنام اه كله دوعن تان نالك عط 
مه اعتطنت ما أصعاءك عطا أنامطة مجدممع ذؤز عللانا 
كا 5وعدهن ما للزمط .موطتاءع لك كز صملامنتصمره 
غ00 اها كاعع رمه أدععن 1 تل عطا ممه .مجعم طتاع هلان 
ع ها هل ككعمناتاءضاك 11 طلتد اأمعل عط ما 
اعممعىت ]1 ععقمصلدء12 عط" .لع ءصهمطم 
تنعت مصا ما “جلساة عمف دن عفرا؟21])عاسستاجما 
وتام تلع :! أدمط مإ مامسصرم هز اع نط .حمعاطمم علا 
عط) هأ هنا لعتنصصسة عط ضف كصمتان#تصميوه 
تاعتوعوع6 لطا أفطا كممتاكعنان امعمتئعم ممتكحملاة! 
للفته كاز كن 0) كلتللاكصه علأكخمرم ما كلمعاما 
نوع اناعن زطه0 

علصمجز0 قد “كتااعنتاد 5أ'عاساتاعما عط 15 -ل 
مماعمهدك عط طات عرمء سد أحطا عمه (إممعمطلم) 
كا ملاع امعصعييفسفص حاغط لمصة .“امعصمم حم 
مع للاءء زان 

لعاء مال ممملاعة 01 اند اأمععام دن معط 15[ -2 
؟تند0 عبماصدحل2 عأطممافاكناد 2 ممتصتمع كلكيوما 
15ا-ف-15 م10 05م نماكم مط .صملاتاءم صم 
وععتناويقه؟ جومتاوء2110 لمة تعتمماقيك 

كتاعاكمه بومتاكلت عطا مل اأمعي أمطحد 10 -ذ3 


ة أامعتمعءكممء أومم عط لااتتمعل1 10 - 

ههة «ممغديعمه 1ه 5لوطاعدم عأستمممءء 

.كلعادلا5 ععدمتدعل ععداءسوطند 04 ععمفمعنستددم 
.عصصلاء )ذا عاطتددمم مسمس نجهم ما ومتلدع1 


عمدستمعل +10 كدمتاهء ظاععمه مماعوعل 10 - 
. ولهععاهدر 


ممة ادع تمطءع) عدا عأقسلوتكع لمة عمتسمعاعل 10 - 
لمة كاءء زهىم عومستدمل 01 ددعمعء لتاءعلاء عتلمممءء 
مماءنعل ما لمة .دوممك لمة كتامك مه كاععلاع عاعطا 
'آأه دمناتائاتطهطءء 10١‏ دترعاتك لسه كعاوعاماد 
.555 1035ل ععة] ناوطنا 


لصة كامءء7لاعمء عييممتميل طعتاطقاوه 10 - 
موتوعل لصة تبمتصصدام عطا +0! كعامتعمكم «مماعمعل 
.كمتقكل معمه 01 


مه 'إاتتأصهدو معندن عمدمتدعل عستصمععاعل 10" - 
عتنةمتمل جرماكداءء 01 أدتأمعامم عط لمه تجاألديو 
لمة كتعغكن «ماعءدعل .ممتأمعتمز مزل ععنور 
مأ عنديد عمممتديل 1ه عكنةء؟ عطا 1ه دعم زاعلنباع 
أمالعتصمهمأنامء أناه نتتي ها لمة .ممتاممتمز1 
01 ممتأمامعمعامصا عط 01 كالعدددعدكة أعدممز1 
مله عجرهم تهكل برمأكات" ممه كترعادز؟ عجرهم تهرل 


تمعممة عساعناماة ممتامنتصديره و'عاناتاكم] ع1" 
'"“'بوبرزو اما قه 


عمأأعسلممء +10 عاطأكممموعء علهم وداج 
عط ما لعتماءء عاعوبت طعمدعوعء لصة كممتادع تأوعكمز 
ععنود امه كلصها لدع لأنعتية 2ه ممتكمع 
ههه ععقتعيد طامط .امعميؤوءو25 و5ععكتاموعم 
لص ما كه ععتمع0) عطا ,تعلامعرو]/! عند لستاميع 
كع عتنامدع: رعلدنا عطا يستعتاتان 101 5/هه/1ا لله كمدعجر 
حاومء لصة أمعاءتلاء أومم عطا صا لإتتمتع عط 04 
ع510 ستهدمه عطا لإلننك ما لصه “تعممهمم عحتاععلاء 
«مماعلاعل لصة هنآ طائينا؟ مدححكةخ عطا 01 ماععل 

.معطا عمأغهارع !اه :10 دعكناكدء1 12م ممه 


أقط لعنماد عومعع 12 لمتامعلنوءء© عطاله 3 عاعتائم 
تاعممعدعء؟ معععاء 1ه لعاوزقممء عط ما 5آ ععامع0 عط 
عققصته:1 عط 15 طعتطنط أوصمصة د5عداتاكما 
عه؛ عاطتفممموع: (111) عانكتاكماآ طعموعوعم] 
0 لاع عطا صا طعموعدع لصه دع انا اناه كبمألتضدء 
.قاءء زطدد لعنداعء لصة معدم تدعل لمها امسا أناعلرمة 


العامة 316 .0ل« عموعء7 لمتامعلزوعيط .1994 م1 

معععاء ؟,ه لعاكتقممء عط ما 15 عامع© عطا غهطا 
عطا ذز طعتطلا أذوصمصة د5عاساتاكمآ] طعنوعوعم 
عاأطتقدممةدع: (1خ121) عاداناكم] طععمعدع؟] عمحصتهد1 
لاع عطا صا طلعمعوع لصه كعتلنناة اناه ممأتصسة 10 
.قاءء زطاند لعنداعء لصه عكبقه تدكل صا أدعسة انع تيه 1ه 


كهننا 316 .هلظ عععع] لمتامعلزوعط .1994 مآ 

كد 1/لا عطا طعتطكا ما كمتلممععة لعنددز 
طاععمعدع؟ ععنوللا لمممتتدلة عطا كه لعنتممئرمعر 
عطا لع 1 اأعممة عوعن2] لتدة عط له 2 عاعنتاءة .عتمع6 


0١ 


:كناط 11/1/15 عد 1ه دع طناءن زه متقحم 


5ز ععلمع0 طعتمعوعء ا معنولا لهدمنادلا عطل " 
مأ طاعنوعوعم امه دعتلناد اناه متمق أه بمتسلة 
العلمع مف هقد كععنلاموء معنود 1ه لاع عط 
5تمعاطمعم لتعتاممة ممه أمعتصطءعا عطا ومتكامة 
.ممتلتمكرتها ع0 وعاعنامم لمتعمعع طاتة لعاواعموكة 
101 تمقعط عط ممه زذععداودت؟ علولا ممه عهمتنه1ل 
مأ تصامممى عط أه دععس_ساموعم معنميا عدا تومائنانان] 
“”.لإوبنا علالاععلاء أومء لصة امع تلأء دومحم عا 


01 830 .مل ععىعع12 لمتتصعل :سعط عطالاه 3 عاعناي4 

عمتء(آ امتامعلتوعرط عط زه 17 عاعتتية لمة ,1975 

لصة كاكما متقحص طا لع تععمة 1994 2ه 316 .مل 
"بوبووو| اول مه 12121 عطاا"له 5ع نا | أطتكممموعم 


لصة كلمطاعم عتهتوممءممة أدعا لصة مرماعنع0 10 - 
لسة موتدعل .عمتصمهام عه؟ دعزيره[مصطءعم) 
ع1 :101 كلع اكز عييمستدمل 01 ممنامأسمعممعء اصحمز 
لعامع مما ذل أمعادمء اتمتلدد لمه ومتوعه! 
ع نا أناءع 3281 


777 و سك 


لوكت مسد 
«مأعععلط وسمعم 


لوعتسصطعءع1 
01 011 والورعمع 0 


وفلنددةتك 


علانله كتسسل5 | | تتتذكلة لممدمز؟ 
سوأكاكاط سستداكة دمتوتوزط 


اع 
ظ #عسعسة : لاس مسن | إأة ونس | | ومندمم ممه | [اتممسسمم نا 
| أ نون | رفت | |يمفساة اناه | صنشة الدنا 
ل الدنا علدنا الدنا لملا 


وومندروطه] لمعنارلهمم سه نوالا عودمندرطا ععقمتهه وعم0. 
أسعساعومء أمعسعو م 
#سسعة] 


دولتماع عنما عند9 | .. |.. |2 وستطممهة مامددةا 
8 مومه | | عومممم ففسعن" | | يزبرزررير | | فتديمه 4 | [مستسدسعيرة| افمدععدة ضدم| | واصلرظ 
8 عادر تومامسا»1 مسعسياا - أق01ه5 لمة| | مكعستموظ | | مد« امد دم عسرمكها عنملا 
ع علدنا إن لملا علدنا ال اثنا مجيدة | أأندنا مسعتورة 
ع [ «سدممة | 


عهدهلة:8 للعو 00 
أسعسارومع 
[ بطح | 
ينا عوعسندم2 .| س2 غ تسن املر] 
كسعاورة 'وماومطه1 اسسعجسا 
انم لمنلا إلا 
[ ومسونا | 


55 20 


.الع مسامومء12 عسبدع]] وعندلا ععممتدءط عط" 


عط نإ 10هم 15 عتتطتاكم1 عط ؤه أععلسط عل 
.ادع تسامدصك12 ورم غهه26آ لدعنالز هسمخ ع1 -ل 


ع1 1115 عطا ده لعكقط بازع 01 ااع سمه رم 
لصة دعتصعغطا طاععدع5ع2 متهمم عط ماعتط يا مز سماط يسن 
عط .دجمل لنها عند عتبطتامم[ عط 2ه وعقلس 
طعتطه عه عاممعم 160 عصرهد وتإمامصة عابط اح 
طعمدعوعء ع1 0 أكهاة طاعتمعوء؟ عق 70 مقطأ عور 
ماتامطة 25 كأمع مومعل عناه؟ صذ عم كليم ععه كم 
: عمتتمومعة سدع ره عنروطة عطار 

باتع تساعتدمء(1 ععدسنة0[ لع 0017 ملام 

بشع اكدرء 0[ 1021528 مصعم 0 ع1 


0 لإلناة كنطا هذ لعصوزوع0 ,عمتههممتادعيو ع1 

5 رذوعجع اأاعع]1 [0183212261008 255655 
مضه طاعتدعوعع أأج 10 ممعم مذ لعدعاكتسمتصلة 
لعغناطتعاوتل سه عتتطتاكمآ عط 0 هاه لع الداععمة 


25 10110195 : 


511 لمع تلدععم5 لسة لاعروعوع ]1 


وكعء متعم لون طععوعوع 1 
وكعع م نعم أدعنط أ نع تو ى اعجوعوع ]1 
عع صنع ص8 011 لعدتلواءءم5 


واعء متعم أدعسط ا دعتو ة لعج زأواععم5 


كتععمنعمظ ادعتاععا8 لع نلداععم85 


عع مامد أدعتمقطءعء1 لعج ذلوزعءعم5 


وعسنلمة! ع1 الآ 


15 عط ؤ5وعدكة لإأعتمكباععة م1 تعلره صل 
عط 01 كدعا هذ ووعممع اتاععللء لهممتكمعتصمع:ه 
علطا دوك لعتعل دوسنتفمة ,اعلهل81 5-معنوة | 
طاعةء +10 بزاع أمعدمعد لازن المعل عط التن وعوممموع1 
.لهك عط 4ه كممندمع صتل معنع5 عطا 7ه 


11-63 ) 515218 عط 01 ووعم +ناءء111 - 1 
1 


اع دمع ع قسصة]/! و'عأبطناكم] ع1 
عألكناععة هه عنتقا أ0مم وعمل 
ععقام عمكلها ذا أقطبت 01 مقهمع 
اه كاز م1 


5 كمع تع عقصدا/ و'عابطناهم] ع1 
105 أضهة 0م102 01 ع5ة11ة 201 
كاز أع1ة داعام غنهطا 
5م006 


10 دمععة غ30 5عمل عتاطنام عط 1 
عط ع نالععوعم لإأطهئنه1ة1 

5اذ 01 واتلهدي عط لصة عاسطناوم1 
511 


2/35 أمم عمق 5وع لزه مدع )2/105 
لعامعدعم 5ع نا تصبرمممه عطا 1ه 
او عط نإ 


01 ع5ة/3ة عنة دوعلزهأمتع غوه1/10 
عط لاط لعوممصا كتهععط) عط 
1ع 


5وعءناموع؟ لمة ذ5لاتكاة عداوتصنا 
و'عاتطناكم] عطا عمتصمعاعل أهطا 
علدء< ععة وءع )1 أطهمهةه 


عاقط أمه 0ل 5دعلإ0أممء 1/056 
أقطن 01 عمتلمماكذعلصن توعاء 
.أنامطة 5ز عأنااتاكم] عطا 


عكة وا للاأندعى لقة مغو اممن1 
.لعدالة لإلطونط امم 


الع عع قمد1 عا نادم[ ع1 
مم أذكتم 15 عأقنالهتاءة أمم وعمل 
01 قتع مت)وء بتاع زطه لمة 

05 برعأ أدتلوع عقة تإعط معطاعطي 
.(مم لكوع 1لمم لععم برعطا 


عقة دععنزهامدمعء اعرع1|-رعبوم.] 
أناه تزكتقك 10 1206112660 01م 
.05ةآم عللاععم5 15أ2ع12ع12131138 


بل ارعباوء كا “1 ,ععرعل براع0”ا3 - ارد ءمبولر-ارءءتووكزنا-(آ ءءبوهدزها ترأودمماى-0ا3 جما 
. 0 -0) ب,ابمعاا لعاطوزء!1-1[/!] ,ب تعندوع1 لعارزوةء 17 حخرتزز 


2-0-0-2 ليح عنيد 


عطا أقطا عنمعتلصة لإلعوعاء 5عسسولط عوعط1 
أمعدممماء بوعل عطا مز عاتاععلاء بواعع مدا 5ز عالطتادص1 
15 .55218 15 01 صملغةامعممعامصذة لسصهة 
أقط/ 20 ع تامع عنة لإعطا تغط مضا دععنزهأصزمك 
0 عنه د ععة نزعط1 .أتوطة 211 ذذ ممتكهعتمدعره ماعطا 
تتغط) أقطا ع05مكتنام عنوتسن بلفامعصسفلسية عطا 
لضة كاعن100م كاز رع كعد 0 كاأمدمعاكة ممنامع تممع:ه 
.101215كلكء 115 32100 ,5قعن 1 لزعو 


عزممه عصروءءة لآنامء عنتطتاكم1 عط بعلا 
-ع؟ ما ككاعءة العتاعع مهمد مما كاز 11 ع كتاععلاء 
مما عمفلها 0 سعزيا ج لتكتلا ممتوكتم كاز عتدسلدي 
لممسعاصذ علأعمدطء بأسمختدمصدا عط ومتتممعلأكممء 
عطا أععلقة لاعتطى وعاطفتعونة لهمرعء لمة 
لنة عصنتاكلءء عماج لإلهصة 0 لصة ,لع هماد و'عأدناكم1 
.قت اأنقن1مممه رقعو5عصلدع10 روطاعمعماة أهتأمعامم 
1 نيك 


ععتقطمع لأنامء اللعطاعع ةصفح عط رع امعرمل8 
عمنام0ل2 لإ عادطلاكما عطا 04 ووعمء لتاععللء عطا 
11 826 ملاع تصمء عطأ ده لعمدط دعل 11أهم 
لم01 7محقا 01 ععكناه5 لمتأامعامم أوعط عط دعل1امرم 
“رزج عملممم لعممعمعهذ لمة ععمفمممقيعم 
.ةعء لإماأمتتء أقط لإأممذة للبامطد معنء1]هم عدعط1 
2052 لعكن عط لأتد ,واعبعا ععبوها مذ بمهاتعتاموم 
مه زءتعطعتط 0 لدع ناه معدط صل اع نط ببإلتمععلاء 
,عع دمو ىعم وعتاعط لمة ممتاع 0 كتاهه 


عط لأنامطاة واتاكوعى لصة ممتئهلامصصا ,لاللهمكم 
181281011 11 اناعع0 صقء ختط] .لعسلة ببلطعتط 
0115]مناة رققعل1 نناعه لله عمكلها عأذ1, دعع د ستامعمء. 
لمة ذلعهةتع؟ ,كقعل1 عم د5عانالد/ء لإلعتة؟ لصة 
لضة رعماءلصتطا عكتنوعضق لمة ع لله ممما دع زمع مععم 
أنام له 0لا مدعل1 /لاعم 01 عمتقطاة عا دعع ةزتامعمء 
ألا171 121038 15 تناعءع0 2150 هقء غ1 .عابطتاكم1 عط 
3 5ع538لامع0ء ,15همم جوعاء و5عل110م6ئرم 
لهة ,ؤاعلاع1 لله غه 5ععلزهامصء طتتيا ممتأعممعاما 
حمة عتما 'قتصدء) امعدممماء نزع0 كأروممناة لإأءلاناعة 
ووعل1 


وومستوع ‏ ستاة ل سوس سو سس سس سوس ةوه - 


,01 عط ده مأتقطا ادع لما معسباعة عنزم26 ع1" 
'إأءاتالوهم ماع12 2 كز لإوعلهند اعابطناكم1 عط 
]0 أصععهعم 70 .ووعم أععلاء كاز 0) مكب طضامم 
غطا 102 نوع) عط عاأتطلاكممء أهقطا كامعصعاء معطا 
-طوتط 2 02 «متقامعدمعاممذ امه غمعصسمماء بعل 
طعتط عامعممعاء عدومطا .ع1 بأكلء /زوعنهمد براتلديان 
'إله0 .042.5 سمعحم لعنطواء عطا مقطا ووع1 0عزمهءو 
عاطهعل1كممء معلاع ع6 ما لعمم كامعصمعاء عمعط 
05 “ع010 صا رععة عذعغط1 .أععموع؟ خنطا ص ممتامعاة 
:0116م 


50 و'عأناتامه[ عط .1ه ممتأهس له ع عم عط] -1 

قأضع0همم5ع؟ عط 02 امععمعم 93.7 زوع لتاءء زه له 

005 العطعع قحم عأ بتاكم[ عط غقط لع بعزاعط 
.5ع لاناعع زط0 له ممتدكتم 115 عندب له اع-ع 04م 


لححنةء 0غ دعع لزه أمحمء اأعلوع [-رعنره] عمتكة 1017 -2 

01 أمعععم 82.6 : مهام عتاتععم؟ 5" معتمعع ف صقحم أيه 

أعناع اديع 10! أقط)ا 0عغة)دذ 5امعلممموعم عط 

لمق ها لعغة لتأمحم لإأعتدسلوع20 غ20 ععد دعم زه 1مرمك 

5'عنا)ناقم] عط لإط 0ع6اععمة كمهام ألاه 
ل 


01 ااعطاعع 2 جتامعصء لقة مماتمعمععم -3 

عط ]0 اأمععمعم 74.6 :زا أ ندعم مه سممتتهامصمط 

الانأوعت له متغةاأمصصذ غهطا لعأهاد مأمعلجمموعم 
.لعنلةن بإلطعخط أمص عه 


كأضعلممموع: عطا 06 أمععمعم 84.1 رعو معطا 
8 لمة بععيعودكتل لإأعدمتاد امععمعم 60.3) 
عاناتاكما عطا غهط لعتتعنتاعم (ععرودكتل امعععم 
5 أقطبر 01 «مكمعع عأقتناععة مه كقط اتاعتوععةصفدم 
أمععمعم 90.5 2030 راع ممم تمع كاز مز ععهام عستكلة؟ 
0 عتوللة 5[ اللعدمععفصهقد عطا غقط لععتاعط 
و'عاناناكم][ عطأ أع21 غطعتد غقطا كلمعتا أممتتهمصز 
عط) 04 أمسععيعم 88.9 تعطاسيظ .كمملنويعمه 
وعأناناقم عط أهطا لعتدعتلله1 وامعلررممومعم 
5ع تسنطزمممه عطا 04 عتولالة عتتة د5ععلزماممت 
06 غمعععم 84.2 بتمعصممءعتكص عط نإ 0عاأمعوعمم 
مط .أمعصسممعتكمة عط لاط لعوممصطط كمنقععط) عط 
5ه عنعن كاأمعلممموع: عط 04 1له ,مه6ئل20 
غقط/ 04 5ععنز0 1 دمع عط 4ه عستلصةأدرع لصن عط طاتيي 
عط طتزين أمععيعم 95.2 باأنامطة 15 علتطتاكم1 عطا 
خط دععتتاموعم لصة ذلاكاك عبوتمن 2ه ععمماكلعرء 
8 لطة رذع ة)ثاتطهمقه 5عغتطتاكمآ عط عسمتصسمعئعل 
دمتاأمععوعم عأطدكده2؟ واعتاطنام عطا طتته أمععيعم 
نة كاعنل50م كاذ 1ه /واتلهناو عط لصة عانطتامم1 عطاكه 
.قع6 1لكاع8 


م 2 2 222 


عتتتأعنا تاك عط 01 ددعم ناناء»ء111 - 2 


99 


01 كأنمنا/كامع صمدمء12 عممهمك 
011117 مما غ204 ع2 عالطتاكم1 عط 
تعطاه طعوء 01 


عع بتاع وملخدء أ م حوره 
عأناتاكم[ عطا 04 كأمهم أمعيع] ال 
08أوولم1 15 


عاعة! لمعه كارولاع 01 دمناقء نامنادآ1 
.ألعلالء وز ممتكهم1ل:ممء 01 


]0 بوتاتطنك]1؟ زه عاعها ه ذا عرعط1 
0 لطعم ة فهر وأعابذتاكم] عطا 
.7005 للاعم 0 عع دك 


كانه ل]/فامع امومء1 عدرمك 

0 /1019د عع عأناتاكما عط منطاتير 
تعطاه 6ه 5لععم عط 0 0ممموعر 

. كالهلا /كامعءتمامومء12 


هطبر عوعاء امم ذ5ذ غ1 ,لمرعوعع ما 
واتلهبب عه عاطتكممموع: وز 
.أمتاصم 


تمصا امم مل د5دعنزه0امممء لإمولة 
مملاعع ال تغط دع اع ملاب 
و'عانطناكم] عط) مقطا معطاه 

#ماعع زط 


00نأة تموعره و'عاباناقما ع1 
عناأوتمقطععه 2 5ذ ع نتأعنماة 
.عاطهاى لصة لنعق .عتعده 


01 نامل عمتلمقط عط 

0غ لإألومطاية عمنلفصحهوزوتععل 
5 عأنطتاكم! عط مز 5اع نكا تعبو1 
.ع ناع13م 011تلهرمء 3 أمم 


201 005 ع"انتأعنااة عمتاكلي عط 
أمعمع ]نل 01 كاقها عطا لإأأعءعمة 
انك توعاء ها كاته نا نامع صسصاتهمء2آ1 
.161115 


ل 1رعلاوء 1-7 بعع بول برا ع 31761 ارد عع بورح اررءءبووداناء جا بءءبومدزطة براعدمجاى-312 :نرمكا 
ع0 -0) ,بوعللا لعازواء1-11ا/!| نو دعنوء 1 هاوه 11 حخرتور 


لاقو 199592575757171353572197315577150157710157217 


كأمعلمممعع؟ عطاأه امععععم 82.5 بجانانط عاط 4 
01 15 اللعطاع مق مضهتد 5أعاساتاكم! عطا غقط) لعلهاد 
لصة كلمطاعمم تاعم ها عؤمددكء ما طععدممء عاطتدعل 
ؤمتادلعء عط .15 غهط؛ ,عل00< كاز 15 منان كننهاد عط 
15 01للهناصدئوده عطا صا كممتائتلممء /ه عاهماد 
5 عتغط معاطمعم عغط] .ا معديعع هممصم نز لعمممصناد 
)2 أمهوده لاله .ممتتمعتصدييره عطا معلاند أهطا 
اعتطص متطدعلمعا 1ه عمييا عط عحقط امم كعمل 
ما وأمدلة ده .5ع ألم اناعم .5ع #تمومعع .وعادماءناصه 
كا نإلصه امن .وعسدوعمم أممعاءك لصه لممتعاصا عط 
15 لهلاألايند نإتا فلز وكلة اتاط كخعر كتاعع]ن 
لعمع وما 


قاصعلمممرةع عط 1ه امععمعم 77.8 : نكاالأونه -35 
علتتأناناة لامتاه/تصمييو و'عاساتاكص] عط أهطا لعنى تاعط 
0) كعاناطاتامم كلط! .ممه عازكتمقاععد هج وز 
عانلاعنتضاة عطا ععصلة دوعو لناعع[لما أحصمتاهتتصدينه 
لصه كطوز لت/اتأماعممة عوط لعتعاعوضمط 15 
ملام تنقتاعصن .لعستاعل بزاعواعممم .دعن اط تكدممومم 
نه لعكقهطا لصفصصرق "له صتمدك لتجره لصة .كعامر 
لوعتاءعء لص لاإاأمطانه لع ألمعادع 
تتم 


عطا له امعع نعم 73 :ترملتلحصتلممه© -6 
قالؤلاء 'اأمدمتامء اأمنال نمطا لعندعالما فاتمعلممموعم 
عطا صضذ أمعلاتك ؤذ لمتافمتليمى [آه عاعها لمة 
أقصه لل /اصميزده أقطا عصفعص علطا .عاساتاكم1 
ما نإاابت ةلال عطا'اه مكنوءئط كس اليه ددعم حتعماكن 
منامضع 01 امعتمعبصدعه لإارعلمه عط عتطعة 
د أ اتنككام عطا ضذ ممتاعة أه نرلتصنا علاتحميم م1 
معطلا ممتامماادك 2 صا .عوممكنام تلمتتصضم 
ما اانء1ااتل عط لانملر )ز .ييصتاعها 15 ممتتحصالمم 
تنوتترمم أمهسل11تلص1 "01 صمتاء امرحم عط ععدنامعد 
ذأ اقطا ععلنه لعيتممعطعصرك ه صل اكه ه )05 
”لامها المعكه عطاءه! عتماعممممة 


علاتالومم 'أه “عطتضنام د عه معطا معوعاما] 
0 عاناطقاصى اهطا عمناعنماة علطا صل كاععركة 
عحممة لالعصمم ,ودعمعء اتاءعلاء لفمملامعتصمعءه 
]20 عة عااتاكما عطا متطاته مالصن مه كتمع صمامدمعل 
تعطاه 'آه كلععم عطا ها لومموع: م1 تتزماد 
عتلاأعنماك وصناكلك عغطا .كاتمن لمة كامعمامدمعل 
لصة كاضع تا تدمعل أمعع1 ال اه كاكها عط دوع تأاععم؟د 
لقة كامعتصع مومعل عدرمد .كطتعا انك مدعك صا كاتصتا 
لمة بتعطاه طعم 01 علاتارمممتادك عمة كالما 
عط كه كاعدم غمعمع 1 تل مععضاعط سماخدء امناتمصمء 
.لممع لإاعاتاواء: ذا عاناناكما 


15 .عاناتاكمآ عطا أه لووعاهاد عط ما تجتماممت 

5تعا1 عطا 1ه امععيعم 60 .علتاعع [اعما كز عساعدن 

عنة ددعم تختاع عاق أمتباعنماد عتتعاعميمطك لطعتلىر 
: عنة عدعطا1 .عمكلوا 


8 تعمتطقحط مملؤاععل 1ه ممناديوعاء1-12 
ععنقة [أقصمناد 88.990 )خادء لمومدع عطا 1ه تمعميمم 
0 2 20 15 ]ا أقط لعلهاد ( ععنجبة 7.990 ل0مد 
عمتطلقم ممأواتععل مححمل 4لمقط ٠6‏ ععنتاعمم 
كلط] .عساتاكمآ عط مز واعص! عبهم| م1 وامطاين 
لإاتمطانه زه ممتتمجتلضساحدعء لأوت أقطا كممعص 
كنامع م هاصة 1520ل دعدرمععط لمة كلتمكمير 
.عانطاتاكه] عطائله تفط لذ .ممتلمساتى ممأ الواععمى 
عثناة صا لستاكمعمعما كا ممتاه/ أصمعره عطا ( جه تعمعطى 
عتغطا طاتكا من عع أمصصم يع عمصهدم ررم لمن 
65أامةتصميوره عطا زر ط .لدما رمن لمكمممعم 
أك٠‏ 2 ده لعنمعدمء5 «المعزدترام عه كامعلك 
عط ها لعع0 وعم كعد أعتنن لصه وعة امعتطاممضعمعي 
عله مامه اصديره عطاناه كأعنلممم عط رء ملعل امم 
.عممسصتفل لعتعكق ) ولامعصعم ماعط دوعا "ره عرمدر 
لصة .(.عان... عكناحت] مامكا مجيهه تفل .عبدم تل معمن ' 
لععه كععنزماصحك لمعه علطدستوعل ذز وااكتلومعن لرل 
ململ آه 5ترفحر معاءط لم ما مملعمة عندمص, 
“وبيولا 


الى نأماده") نواتلهن0) 10 تجا تلط تخصممكك8] -2 
5 مطئلا نمعاء أم0 15 ال أحطا لعادء ألما ماصعلممموع , 
.عانناتاقما عطا صا أصتتصق واتلميين عا علطتمصممي 
لإاللمين عطا بيصت طفص ناه خخعءمم عط .لعاماك جلمصلظ 
كفك )أ أحطه عععتكاع5 لصن كاعسلممم لماكتملا 01 
الالأمعنوعخصوة “تامعوطة هز عط ما لعصصمام 
!0 براتاقنن غطا نومك اأمصمقك 5د بدمفاتر 
0) لععسلمعم وععالارء5 لصة وأاعنلممم 
عممعط لمه .كلضتدلصماك “جاتلدنان لقصمتامختصمونه 
اعنلمتم أن اعنت!ا عط ستمامتقص مأ ومعاى كلها أمصمق 
. لهتأهساكك طلا نزط لعتماعلل براللدنن. 


كاصعلهمموع:؟ عط أه اأصعمعم 90.5 زومنتاءء3-12 
مطينا مضا امم مل خععء نزوامحت لإصقدم اأقط) لعلماد 
ذ'عاتاتاكمآ غطا مقطا “تعطاه ممتاءعئال صعطا وعلالك 
لملا الصا معطامصة كا خنطا عصنطا عممعه”! ماععرزدا 
.كاتةلاعىم اأقطا ممتادعتلمنمعه لنوت عط لم 
عله عط دع «تفمطمصع-عل توعمعلمع) قلطا ع لمعملا 
عتعطا مسمتناعا ما كرعبرممهدت لصح كدتمتعمناك اأععرتل اد 
01 لعاععمكت ذأ أمدانه رأعواععمم للمصط دعنحصالرمطيد 
عده! دعمنتاعلتنع عللعم؟ة تغط ممالع معطا 
كإمتناء5ك .رمك ممستلنلعطء5ة .كماقم وستتصسمتعم 
خط عنناى ورم هدم لصة .عع صم متعم 1ه كدلتدلصماد 
".كمه تتقانوعت لصة كعلبه لتتملصهةة ححملله! برعا 


قمع و5 عطا آه ووعم اناءء1:11 - 3 


مه أدمعلمعمعل ذز عأبنتادما ع1 
كاذ .10 امعصصمع 01 لمنامعء© عط 
اعم لط 


أمعاوم علغانا مقط عابطناكما ع1 
. أععلناط 01 عنامء باع؟ رع باون 


و'عأناناكم] عط 01 الع صسامامممم 
عط لإط علهدم ذذ أعمممجيعم 
لاع ماده 601 لمتامء0) 


كه عاعها د عط 0 وتهعممة عرعطا] 
.2505ل0مها؟ عع تفده لمعم 


همه عط أه عمتددهملاط عررمى 
. كاقت ل0لةسمتصرمء "1ه متهكء 


10 /إ)أاتطهأمبمععة ععنزهاممع 
.عملاعها 5ز ععمقصممأمعم 


غ20 15 الاعاؤلاة قنادمط ع1 
وز عمتلتهبدع :15 أءبتاععاء 
0611011121 


لعن 15 أعجلباط بومتمنهن عط 
/10 


تعععق معط 10 وتدعممة عرعط1 
105 مهام أمعدممماء باعل 
.وعم نال امد 


مه لعقدط ععة كره0)1دمهم أدمايل 
ممع 


نل اعلاوء 1ع[ بععبول «رأونمجاى -ارد ععبول- ارءءبوه:ة(!-() ,عع بعوهعزطا «راعدره 30-5 وكا 
عل -0) ,روعالا لعازونء 1ا-لطالآ! نو دعسو 1 لعاراعوزء ١1‏ حخرلزر 


9 ل ا لي 


عط صق 'جاماعة!ك لاود 15 ععممدحصس متهم اه أعنت| امار 
كاعلرمموع؟ عطا 'آأه امعممعم 95.2 العناوأاطماوء 
علطا طلتحد لعع يددتل لصه .لمع يمكال ١‏ بماد 

.305 لتقاة ععصفحصترة اعم ناه عاعها عطاه الك سعاهمام 


ما 'جاتاتطماصنامععه ودعت جوامحن عط كا لستطا ع1 
كامعءلممروعن عط أأه امععننم 84.2 بعملمفصممامعم 
عم! دمعاسزة عامساوعله جنيته! كزع عط اهلا لع عتاعط 
عتمت عط ع1 عاطتحمممدمم كن ن رمامدك ومتلامط 
غطا ماععلاع تعاودك ولا .تمع ما لعمواوكة 
قلمسل حتلم رطع عط جاممدماتنام امع رصععفصمص 
نوعط أاعن ححمط دما .عاطماصنمععن عن عاطدنا لاع عه 
تغط ما ترن مكنا لصن الجللتوطانيه عأعط) مكتد 
لعن عامل وستصعماممم له براتاتط تكعمممومم 
.قت تاناعم 


قعك مركن .عصناة عتقط) عععط) صما مك 
عط صذ وعتعمعءق اال عن معط تفط لعانعالسن 
لصنق له تتفل .وصتمتتضا .لمملامظممم 
اليك .مأل محلم ا.لإمتاععلنط 
تأ .لولس تال خنطا متها ا! .مسعاكرة امع سامامممة 
5كعلء اتاءنالات لأمصمتائتصمعيه اأهطا .قتصعاورم 
ااطمعلأفصق جعللى 


111اساصو 


م 


لعنزمامصه علدءد مماكتمعصتل كمعلذبرك عا 
دعا 01 .كصماكسمعصتل حلد ععطاه عط عطنا .كاوتكمن 
عطا 1ه معطا نجلده .طعداممء تيطجيصلوع عام[ .كسعار 


اه كاتضةتمع تنوعء عط أععطر كصعاخظ من 


عط أله كصضمة مأ ددعم لاأعطلقكء لممم تا عتصميه 
عط عاطدص أمطا ذعسالععممم لمحصصماما سه امسن 
عدمل حيصتط) فاعع ( عاساناكما عطا ) حملا قعتصميره 
قط 1105 لصة دعددععميم عا مصه .تتفل 0غ نيدل حدما 
15 غ5 عدا] .ممتاعصنا ما ممتامجتمدئنه علا ماله 
:15 كمقام امعخصمماء عل عععنق 1ه ععمماولءء عط 
عطا ناه اصععمنم 93.7 .عه نزوامصه 'عاساتاقم] عطا 
لعنتعددتل لصه .لمع عدوتل رأعصمند كامعلممموعم 
مم عا ما كنمعمجج مصعط1 تخنطا ماماو دعا عط طتلكد 
كتطاا: .قعة نومامصص عه! صقام امعخصمم ماع معل ممعم 
لطع عطاك «عاذزة هن كاكليك عتغطا أقطا 5ممعدر 
كتلتامعل1 لمه كلدمع عتعطا عوممطء ص كمع نرمامصت 
.كع كتاءء زه لعمتوعل عومطا ممتستماله 01 ممدعتد عطا 
طخت لعل تكممم عمد ومن نروامحت أقطا كموعحم مكاج 1١‏ 
نت لضهة 5عاتاععزطه ومتصتملاة "01 كمفعط عطا 

'''.وصمعد عومط) عدن ما لعبه امعد 


عع تلحر انعم 1و ععصماكلك عطا ع1 لمصوععم عا 
لمة لعنكقة عط ما كأ اماك رطع عاك كلسنملصهاة 
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عاجا5 عطا 5ه ووعمع جناءء1]11 - 4 


ععنزهأمطاء سه 15 عرعط1 
مل ممكتاصنا310/0] 01 ممتامععرعم 
.111 عطا 4ه موععة لإمقدمر 


ع6 0غ مدعممة أمط 5ع00 عترعط1" 
غلاع171 113288 لقع عنامي 
. (متطورعلدع.]) 


أهممتاهرعمه غدعبع ذز عرعط1 
15 ممناعة غبط ععلءع | سمم] 
لعاندمنا 


كأمء امومع 12 01 11620 عدرمم 
فعا معطت درعهة عند درعع مدا 
21 أطمىم 2 15 


قالع دسامومء12 01 لدع11 
علاتاعوعء ج ععلها درععدصة1/1 
.ععمهاة علاتأعدوممم مقطا تعطتة 


2 ععلها 16 26210 عنة عاممءط 
عه عاناء 1ل 4ه جمع؟ :10 ععمفطء 
-21ع17855111ة ع 


عضالها عاكت لمة نواااتاوعك ووعرا 
.ع نهآ عط مز أمعموممة ذا 


أه عاعها هع 0 وتدعممة عرعط1 
40 103 ةوكم عتاطيام 
.70115 اأعوعتاياه 


ععة دع ا/زا؟ امعتتاععة قم عدررهك 
مقطا معطلةه عمتاهل تستاما 
1011/2 


مه عاعوط لعع] علوع/11 


أ أمعلاتك 15 عع مهاعم 
. وأعلاع1 /[10311 


بل عنذوع 1-177 عرولا براعاده37 -54 ععروار-ارءء :بوهدا(ا-([ عع بومعاط نرأومه50-35 :برعا 
0-070 ,وعاز لعاطونء1[اع-ا!/!] مو دعسوء 1 لعاطعواء17 حخرتزز 


29593939-19922- 2 نيه 


عناطدام عطا حممتمة ما أرملاء لصة عدصنة اأوتاممء 
.كتعلهع؟ 11 وعم كعدو علا لصة دعت تكتاءعة كاأ أنامطة 
ومععط امم كقط امعررعمدصعدم غطا أقط) عمدعجم علط 
كامعتك عالطمعولءاتمصط وممتامعى مز انااذوعععند 

.مناه تصدكزره عطلا"أه عفدم عاطهساه كه ه ممه 


عطا 1ه امععمعم 61.9 :صمننولتصلام1 -3 
عامطه عط مه .نهطا لعكعتاعط كامعلمممدعم 
مقطا «عطله عمنملتصساما كا عانياى امعداءبحسهدر 
انام للع ألا ولط 01 صمتاهاء»دتعاصا مرخ .عمتاه1نأ0 
عطا ره ذ5ناعه)! امم مل سععمصفدت عدرمد امل عط 
ول نعط .وعتفمتلروطية 1ه كومناءء! نمه عمؤلاعهد 
امم عل لصة .كع تتاعقتمعطاا صا ععمعلتامم عحقط أمم 
لمة مماعععل ما لععم عه عصنتاءع) عصمناد 2 عحقط 
اذ اندم 10 7“ ءطصعم جممع) عتعا) «عممدت 
-متطاقدهتاهاءء امه عه دعببمصهص عدمطا ,بإلنصعع1 11ل 
.وتعلمع! لعتعامعه 


'له كعلتاواعاعمعهطء ملتاتدمم معطاه .اعلا 
عطا لإاعتصهم باكتجء مل عالااى الع غود مقط 
برط ممعلها ععمماد ع كتاعممم عطا مقط تعطامر ء حتاعومم 
لإاأكلامعى 01 امعتوعيية نامعمء ,كان وممهده عدرمع 
مه عأعدطلءة) 1ه مملوتكمم .متها عأوت لمهم 
تلكنا نام ك5 إن ععرعوطة لصة ,عع ممحصمم اعم 


أذ أقط لمة كاعة المعطاعمدمفدم تتامط م1 كم 
لااعستاععلامء غذ نيدبت عل لط اصماءتمصحصطا دعل نودم 
عتامطصزك د5عدنا لصة ومتأصعتاة لصة عصنا لمم 
منت )ذأ .ععمفصمماتعم ععمعساكما ما “سامتحودمم 
مواكمعتصتل عختأعطااء مد ذا عاتراد عطا أقطا سمهعدمد 
أهدمتامجتمهمعءه الدعئده عط م دعاتماممء طاعتتاو 
كامعلصوموع1 .عابطتاكم1[ عطا 1ه د5وعمع طلاعم ان 
لالعختاموعم اعتطه خصعاز عععطا نادمه ما لعمعام 
01 كتطتعا ما ووعمع كتاععلكك لهممكهماصديزره أععلاد 
عدع11 .المعطععةصهحد 5أعاساتاكما عط [أه عانؤد عل 
016 


ده عانعتلك آه د5ععلإزمامدك كه عموعس -1 
عطا 01 أمععععم 60.4 تامع سدفهى م قطصس 
5 مه ععععة نزأعدمتنا؟ امععيعم 50.9)كامعلمممدمر 
مناه عد دمع نزمامد أهطا لعنهاد (ععروة امععمعم 
عه عانعتلت له ععنوع! +10 ععموطء ه عكلها ما 
5 الع اع ممصم عط اهطا كتعع؟ )1 .امعسرودم وطن 
عندمتعتاعدم ما مععنزه اصح بمتتوعل نإاع هتدعم أمه 
دعمل )1 .عسمتطهد ممنواععل لصه بيمتكاه؟ تحرعاطميم مز 
تتعطا كدعىمت بإاععة ما عاممعم عتزةدامعم أمر 
ع1 


اعمتناناه امه ممتاقحم]ما عتاطنح اه اعم.] -2 
لنععتاعط مادعلصمموع؟ عطااه امععهم 65.1 زكارملا 
لمعم؟ امم كعمل امع دعببقمقحه واعاساتاقم] عط أفطا 


ده | « |[ مه 
(3) | (2) |(1) 


اننا كان 


آكهاك عطا 01 ووعه اناءء]1:1 - 5 


تازه علنغنا مقط عساتاكم1 ع1 
10 5ععء نزه[مصدكه مم11 0 
25005ع؟ ع10212110جعم 


05 ممتنهعءاعل طوسمق غملح 
.عأناناكم]آ عط ستطائيت بواممطامة 


لإعط) أهطا اعع؟ دععلزهامدع )وه1/( 
ء7أأععمة عتعغطا مل ما عع] أمم عنة 
.1065 


201 ع3 عع لو امد عدرمم 
170 عقة لإعطا عوسوععط ع /اتاععلاء 
.علوة ععلة م0 لعنناو لاه 


عناقط أمم مل دععلزاوامدك )1/05 
تتعط) 1ه ومتلصماكوعلصن عمعاء 
لانن 


0 لمع عدصمك 

ععة كاأتهلا/سأمع دومع 

لل 0/1 5رمناعة 01 أنالأمعوعر 
.5م أواععل علعطا 


ما لعامعوعرم مدعل1 علانأو/امرم] 
'االماعمةق أمم عه المعررععم مصمحم 
.015101 


معط 0غ وتقعممة تغط 
مام اتعدممماء نعل لسه ومتمتهن 
.عع نه امت .10 


وعنطاء 1ه علم مم دهز عرعط] 
علتنع للناهث طعتطيب لعوتاطيام 
.20)105 ععلز0 مدع 


كوعرماء ذععلإو امد 1/1056 
حنااه ماعطا مز عللهم 01 عومعو 
عط 01 أقطا مم لس علرم 
يا 


ناه نوع 17ع- | بععبوا «رأع1ه0+ا3 حار ءعرولر- فرءء,ومدزلا ع( ,ءءبودكتما براوندهاى-30 :رما 


, “بعل 07)-0) ,نروعا! لعار[وزء1[-ل[لآ[ بن دعدوء 1 ءاوه !ا -مرتزر 


ل ل ا ا عن لتاشم 


3 5 5 


عندل عتتاع أمم 5ع0ل العسعع تمق ع15-د 
لز لعأ معوعدم مدعل علحلأهامصصا ما ممتأمعلزكصممء 
ةع الاعم ,كتلط .( امععمعم 93.7 ) دع نزماممع عط 
انالعكت ملمز لعمماع عل مه لعتمسلهى تإالتقط عنة 
تلك 


.ع أاععم؟ 01 ا لعسستهلاد ) كيستصمتهما 6ه عاعة.]-6 
.(كعناوتصاععا لمة 5التكاك طمز عمتدامء لم .لع اتماعل 
01 طالتامع لمة امعحمع كمءمحطا ) أمعصرمواع عل لمة 
كصقام (كاتهها نباللهدهدتعم لصه ,دعلساتائة ,دعتاتلتطة 
.(امععمعم 82.6) 


تعطااء .5تعوقمقم عصصمة له ولتاطلععكم] -4 

]0 عوع) عه 5عنأوعاعمهء لدممديعم 1ه عدتتفععط 

عتعط) ممتلضمعءه أمعععة ما .ناا اتطهقامنامععة 
.(امعدعم 71.5) كموزواععل 


وعتطاء 1ه على لعطوتاطيام 012 ععمعوطة عا -3 
9 ) كموتاعة 'دععلإزوامدءع علتستع لابسمء اعنتطه 
.(اأمعععم 


1 
لصة دعابت عرمتلتهاد أهطا .عم 1ععطا ,دتقعممة )ل 
أقخمء تصن لمق صذ لعنتاممة كمملغوانايعءم 
عتعطا ع5! عاطتخصمموععم بإاعيها عه كممتامعتصمع:ه 
.قوع مع اناءعع [اعما 


ذا 


عمتاداءء؟ دعصتلمة عطا ,ععقايية عطا مه أكدعا غم 
4ه عستكتعءمكتاك أمم ععه مماكمعدوتل 'اكهاد عط مر 
لاوط تانامص! كأ تقطن ما ادمحم مدع رمه دمهط عم 
لإعط) #تامط لصة كممتامة تصدعءه أهاسمعصمسعين 
"1ه عكناهعهط ومعمع :حتاع عم ؤه عتماده مكمأ عاطصير 
عاطها عتتمطج عط] .كدمنغولبوعء لمة كعلنه لتيرمق 
:قناطا ]د 01 عتهاد خنطا ماع لمعل 


علتانا كقط ممتادعيان مآ ممتأمجتصديعه ع1 1 
ععممدمواععم ء5ا دععزمامصة عنم م) واتلاطة 
.(امععيعم 100) كصسمكموعر 


كقع؟ لمة نواتامطاتة 1ه صرمتكه2 دامع لنع 11 -2 
'جاتامطاتد 1ه ممتادوعاعل 1ه ,5دوعمعم ذا تمن .0 
.(أمععيعم 95.2) 


01 لمة ' جيمتتردماءط ' 1ه عدمعد عط /ه عاعة.] -3 

5 قلط] .صمتتمعتممعره عامطه عط 1ه اندم عماعط 

0 قعع نو أمدمء أذممم 1ه لإعمعلمعا عط مذ لعددعرووي 

عط 0 أقطا امم لصة علرمتك مهكه عتعطا مز علكمم اعم 
. (أمععهعم 95.2 ) ممتاهعتصمعه 


5ع" نالععمعم عاعوه 1ه لإختلأهكم عط4-1 

5ععنإواأمصتء أؤمحم كه مصتاعع؟ عطغ مذ لع تمعد 

05[ عاالععم؟ تغط عل ماعنا امم عه تإعط أهطا 
.[اأمععيعم 90.5) 


كللنفاك عط أه ودعمع جناء 811 - 6 


أمعدة ا سعتعة ما لعنداء دعتلسد 
لإأقعمه؟م أمم ععة ععهستهمل 
لمع لمم 


لعنداء؟ ودسعاطمم 10 كممتاناه0م 
,200 أمعتء أمدطا ,معتوعل عطا 10 
0 ,1200121013 رع0 هع أستهمر 
لعتعلام 06 ممتنهاناتطوطعم 

عط 0 1010م ومرعاولزة ععهمتدمل 
. عاطفاشتاكمنا 


1ه معاوعل عط :10 ولمع امت 
لقنا ودع دزو ععمستويل 
.]هم ؤممك ,أأمة عسصتاولي 
عنة 5نرم نأ لمم عااستدرللزط مه 
.لعصصدام 5د لعمماع برعل )0م 


0 ده تةسالهكت عط .10 وترع ات 
عم 2ستدعل 01 ععصقدصصمم وعم عطا 
.لعمماء نعل :ز1:همم عه كدعاويرع 


“هرو ععندنا عل لاح مه 3ه م 
متهم للاتأمدسن لقة 
مععط غ30 فقط علرمنتاعم 
.لعمماء برعل 


01 واععلاء وتدع-عمه! لمة اماد 
7/21 عم سمتهعل طاتبر هتمع تدرا 
غ50 عه كلأعالا رمك لمة أزه5 مه 

.لعامع تأوع تا لالع تمسباععة 


غ20 عتة كتمع اء1 ]اعم ععدمنةآ1 
.لعدة 1 اطماوء 


عمتمصقام +10 دعام تعمعمط 
ععة كمتفعل معمه 1ه مع توعل 
.مساءاعة1 


أمعمع لل مه كتمعتمتعمت لاعزم 
ما وععااعهمم المعتمععم ةمهم علو 
عم ةسمتدمل طاتير مدععة لعتدعتمز 
لقعم 10م غ0م ع2 عه 
.لعأعنلممء 


عطز ده عمط هنهل مم كز عرعط1' 
0 ألم نامعء-5010 
عتعط/< موععة ص عمتاتةناعرم 
.لعممهام عنة كاءء زممم ععدستدمل 


بل 1علتوء 1177 عع روا نراع :3170 -54 عورو ارح اررءء توودزنا- 12 ,ءءبوهكا2ا نراعةده 510-517 :مم16 
0-070 ,روعالا لعاطوأء[احلا/!! نونعسوء” 1 لعاراواء 17 حخزلزر 


ماله الماع ام قعع80107ل8 


حت ة الى 3306 22 


005ظظ 5 


معمه 1ه موتدعل لصة متمصمهام :0! دعامتعملمط -6 
عط تاعتطبت 2ه كااتاعج ععطاممة ) عدمعادزه عومتدعل 
.(أمععنعم 92) أذلعء ( 5لا20ة1 15 عاأناأكاكم] 


معز عنبدستدرل 01 ميتدعل عط .10 ونع )لم0 -7 

عاانتدعلتزط لصة .كمععتادم دممى .لم5 وستائتعء ععلمتا 

3 ) لعمصمقام كه لعمماءرعل عنة كدمتاتلمىء 
(١‏ أمعمممم 


ععدمنه -8 
.(امعع يعم 87.3) 


لعاعتاطقايى ععة كامعكء الاعمىء 


غطا آه ممتاقبطلو'ت عطا 10,6 وتعامت -9 
'إلاعم0ام عه 5تمعاذلزد ععممتهءل 04 ععمفصمممعم 
.(أمععءمعم 87.3) لعمماءوعل 


عتتمممءء-ما50 عطا مه عقوط فنهل ى -10 
عممستدمل عععاه موععة مز عمتاتدمعمم عدم )تلممء 
.ألمعععم 51.4 ) كاذل لعممهام ععيه ماءءزميم 


وااتعاى عط أهطا عندء نلصا لإاممعاء وومنلصة؛ عدع11 
.عاناتاكما عطا صا لومم نزاأعدادعتاهم 15 ممتكمعتصتل 
كبمتطأعصمة عه كللتاة عتهجمميم اهلا عحميم برعط] 
.عاممعم عط 02 «متاقتصتصسة عط دصمظ تمع قال 
مق مناه أمدئرنه نه أهطا عنامعم وذله لإدحم نإعط] 
عاطهسمتقامت مل كلدع؟ ممتلءممماء جعمكيعم 
.كمون نلممء جزم كهاد 


5ع نا اتطهمةء عط كه ذالتكاة 0غ لمدععء طخلا 
وعنا تناع عط لصة هتلمع تصدعره عط نز لعدوعدو م 
عاتنال ععة دععمومدعء عطا .ملتاممط 15 غ1 معتطيه ركز 
عطا ومتاوعا كديعئة معا لله ص0 .علا لغزودم 
ماعط كاسعلصممدع .والكلدك 4ه و5وعمع تاععلع 
تأقطا بلامناك دعصنلص ةا عط] .كوع زا عاط هسم كور 


تإاتأصقيان لهة 'زاتتهيي معندت علا حدمتامم 4 -1 
0)ممماعتاعل صعمفط كقط ع1رمكتتاعه عمتماتدمم 
. (جعايا وتطا لعددعىميء كامع همدع عطا 1ه امعميعم 


عطا ما لعنهقاء: 5سعلطم:م م1 كممتاساه5 -2 
.2315162826 .مهلامتصعصمعامتصا .مئاوعل 
لععلامء 01 ممتلماناتطقطعم لمة .ممتلو امومع 
آه 5ع ناتكتاعة عطا 1ه عه كه ) سترعادلره عمهمتمعل 
عط ما ل6امهم (كنامحصةة ؤز عابطلاكمآ عط اعتطاد 
. (أمععمعم 98.4 ) عاطمانسد 


علولا أدعع تل مه كامعستعييع لاع11 -3 

طال كمععد لعادمتما ما دععتاعهرم امعمزءتبفمقم 

8 ) لعاعدعمم تإأتعممام عه ععندد عوممتمءل 
(١‏ أمعمتعم 


عنة ععدستهيل تمعد امع ترييد م لعاماءء وعتلساة -4 
.( أمععتعم 95.2 ) لعاأعسلمةى لإلتعمممم 


ممتامكيتما 01 كاعملاء «دعا-بيدها لصه أرمطة -5 
عند ملاعاز رمك لصة أزمة لصد عله عجيمصتدعل طاتكة 
.(أمععهم 92.1 ) لعاموتادع كما بإأعامسععم 


وعدالة؟ لع مهطاك عطا 1ه ووعهع اناء1:11 - 7 


نوع تصناتسمرمء علغاذا ؤز عرعط 1 
م لوأل عوعاء عه ممأككتحم 01 
.عأساناكمآ عطأ أنامطعسمعطا 


علنانا مقط عاتطناقمآ ع1" 
. ممتناعة لمع أهمم عمج تصمعره 


5010 هذ كالكلءة العامة اتروع لم 
عط 27055 ]0م اباط ممعية 
.عا اناكم 


0 أعقاصم علناذا كز عرعط1 

عطا طاتي مملغوء لمن تسرصرمء 
؟7زمأدتك ) لعترعة وأمعل[ه 
.( «متتمادء 3ه عنما ديعو 


مععط امه فقط عاأبطنادمآ ع1 
]2 أنالدووعءعنة لإلمةانعتاتةهم 
لة بتعم عمامماع برعل 

.قعن ا للاع3 علالغو ممما 


0 مقعممة عاممعم لإمقدم عانط/لا 
701 21 علزمة يعمل 1ه لمقط عط 
عكة عددمد ,ع.ا ) أله أه عمتءارمد 
.(ع/الأعبلم ممصن 


لع هتامم مدعل عاكأذا ذا عرعط1 
الأعمع اناوه 10 راتعومةهء 
.5موزواعع0 


غ20 عه وعنعع هناد ومتاكلد1 
لممع نزاعداسعتامهم 


عكة أمعد زه امص 01 كعممناتلوه © 
10 لععم عط فقطا طاعية برأععيور 
باعص نزالبة 15 عمتعدماءط 


" ععمعلاععت " 1ه ومنامم عط 
ع) انام طاعنامعط) واتهبعمم بإللمقط 
.ع اناكم 


تعندوء 7-177 ] بععبوا برأعدمماى -إرى معبوار- ارعءبوهدز(ا 2 ,ءءجوهعاطا نراع«هى-2ا5 :رمعل 
«ءل0-0) ,رمعاط لعاراواء!!!ع-اة!! ,بودعبوء 1 لءاطعاء 11 زر 


5و تكساءعممء) 117 
عطا الإلناد خنطا 01 كالتاوعء غطا ممت لعددد8 
عذدعط]” .لعتلرعل عط صهء كمهتكساعدمء وستحملاه؟ 
15 ددعمع الأععلاع أهطا علدء نلصا لص أذعئرعناد كا أتاوءر 
08 3 الإالومضعناء لعمستقاكتد 01 عترمعايده عط 
لمة ,تن تعناعط 2 5تإدبلة كز عععطا أقطأ ممتاء ا كممء 
أقصه220 تمقع:0 .عوصقط ما د5دعمعمز اام ه 
كع أكقضهكا ,55عدع كتمع تكمز قعتتناوع1 كوعمء كتاعع]اء 
0 .أمعدصاكد زلدع؟ ,ممتأهلمع ستعمعء .ممتأمام ه20 
.املو 


عقة لاعتدعدع: خنطا 04 كدمتاهء تامصة أهدهنئل40 
لإمهحه ك5علها 5دعم ع كتاععلاء لهممناه+تمديرره أهطا 
لمةوء لاع زطه الإععلمماد ما دوعتاممة )1 .قصمم1 
لمة .وعن كعد عه اأعملممم 0 ععأإعمممطء زوع تعنامم 
جلعقن زمرهامصطععا متام تصدييده عط مذ عاممعم عط 
وعكاملادز مكلة )1] .جعووعع0:م لمة 5ععتالءعءم6م 
.قتمعاذنزك لمة عالزاذك افاعم فمقتط .ععتأعتصاد 
عط .للدت؟0) .ومتطقمم ماع لممعنلى لصه لممعاما 
عمه مم هداغ لإأمدمذز لإلنمنك خنطا صصمة كالندوعم 
5لمعنء5 عغطا 5ه .المعتععصدسة مممتامعتمدوه 
00م ها عندناوعل2 15 .)ذ كانم أعلصكز 
عط عاهحم ما لتتسوع دمعدء ا تاعع[اء لدممناه«تمديره 
عطا 0) 96أوممموعءم عرمدم مملالهجلامصدععه 
كتداع لطامىم ععمعاتطعها لصة عبرمهداء أهامعدصسدممتكمع 
. تالماعم لمعمنى وأ نجاعاع0و 2 أهطا 


.ع كتاع مالك عدممعءء] صق متام #تممئره مه عترماع18 
وملام -لامادك لمة عتاهاد ععمامء: أقبادم )از 
ممه عتصسفصلال طاتهد كامعجعاء عتأومعنوعقبط 
مذانه لعقنة تزاأقمء امم ذز قلط1 .دعمه علتاوعن 
كأ عأكها عط .اتصنا عه مأمعص ا مدمعل .وماععد عأئرصلو 
ا[ .عامطلها 2 35 موتامةتصميعءه عطا 15 لإمرمط) 
قأصعصمعاء عطا عصامع طاعمعناد وع«اباوعء 
ما .ؤوعمء اتاععلاء اأهدمنامتتصدئنه ما تيمتانط قادصم 
:ع اناء نهم 


لإ أنالدوعععداة أهطا 'إيرعادئد 01-أقطعدامطا-ااءعه هج -1 
عطا 1ه كصملاءعءلل لوتعمعع عطا د5علنناع 
بن مومه 

زعلا أعناناة ممتأهع تمديرره عكتلهازائعة؟ ,عاطهانن5 ج -2 

لقعم ةهقته لهة علالأناءععء اأمعاعم سرمء-3 
بمتطدعلمع1 

بعع1م! علزمن لع 1 تلهيان (ولطعتطج -4 

قعذقعع20م امنا لمة لقترعئيةمقحم علتاععلاء -5 
بقع كنالعء0م مضه 

عع /ناوقت] لإهاء ولناط عأدباوءل2 -6 

01 صلخم تمدع0 عطا أنامائنامقطا دعسله/؟ لعمهطة -7 
لقة بأسقتتهم صا أمصة بع لتط تخط ارم ب لنالععن عمتعط 

102116121 لالع 0117م منا5 2 -8, 
وعكناء0؟ مناه تصدوءه امعتانوعء ,لاتأععلاء حم 


0 صمتأمعناج الف كعسادت؟ لععهاد عطا ,نز ادعنقه [ 
01 ممعنلدم عطا عمقطد لمة اصماءمصصا كز أعران 
ةا عطا ومتلتسع كصعمم عدرمءءعط أتقطا عنامتى مر 
عناوج ع" .مم تتم عتمهعره عطا هذ عدمل عمد دن رز 
لالمتقم اك كصدمم عدعط) غمط) 5لامطد دزان 
:01 عكنترعمم 


015 مملامم عط 4ه ععمعلويعمم ع15 ١‏ 
01 أمععمعم 81 تعانطتاكمآ عط )طعدمعط "ععمع |ااعمي” 
.كاتهلاعدم ممنامم خنطا أهطا لعنهاك متمعلمممععر عل 


تكهمأكاععل اتأعمعط / أذمء 1015 'واأعومدء ع1 -2 

اهطا لعتعتاعط فاتمعلممحدعم عطا 1ه امعميعم 12.5 

اتأعمعط / أدم 101 واتعدجة لعتماكدمسطصعل ذز عل 
12112815 011051 تدم عطأ مره كمه زوأعول 


3 :ممتأمامعلره عن اكيعد بعمرماكيك عط -3 

ذأ عتعطا أهطا لعندء تلم مامعلدممدعء عطا له اأمعممم 

كأمعتكء عطا طاتتة وملأوءاتصتاتصصمء عه اعمادمن 
بعتمو 


العم عماعملمماما مز ودعععناد اأمعلت ع1 -4 
اطعنامط) كامعلصممدء؟ عطا 01 امععمعم 79.4 :قمعل 
لإلتقناعتاعدم معءط عم! هذ كقط عساتاقمآ عطا غهطا 
عاتلهامممز مد عم بمامماعاعل غه اباأودعععيد 
.ع اكع 


:قمتاتلمم امعط بإماده عاطوسوحظ ع1 د 
عطا أناومطة كصمتلم؟ كناملاعم عطل) ما جتعامم 
لمة ذعلنت إعمصمدمعم 01 اأعفمصة علتاويعم 
كأمعلصمموع: عطا لله اأمعمعم 51.9 ,كممناولبعع 
عاد عه امعد تزه امح 01 كده)تلممء نمطا لع كعتاعم 
اعد بزالنة كا ممأئمماءط .10 لععم عط اهطا 


تدعكء له أئقاطط أن ممتادعتمتصتصم ع6[ -6 
لعاماذ كاصعلصمموء؟ عطا 01 امععتعم 66.6 :مماكلد 
مز اناأووعععيد مععط كقط عاناتاكما عط) غهط) 
مضاعنال50م صذا ممة مماذكتحم كلا كزمتادء لمناتصطمء 
1510 ممعاء 


2210021 تمووئره .لمقط ععطاه عطا م0 

15 كعدلةنا لعتقطذ كه كصمعا صل ك5كعمء كلاعءككن 

,كاطع لم ممدع2 عطا 01 بعللا مز ,لعأءععله نراء ل تاووعد 
: وعع101 عساده1 اه عطا ناج 


ممع نزامةلنعتكتهم أمم ععه كعتترع اماد ومتاكلراظ -1 
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تجح سوك 


التحكسيم فى العقود الإدارية إعدداد 


) دراسة مقارنة‎ ١ 


بقدمسة؛ 
-١‏ تعريف التحكيم | 

تتعدذ التعريضات لنظام التحكيم إلا أنها تجمع على أنه 
اسلوب لض المنازعات ملزم لأطرافها. ويبنسى على إختيسار 
الخصوم بإرادتهم أضرادا عاديين للْصل فيما يثور بيتهم أو 
يحتمل أن يثور بينهم من نزاع ". 


وعلى ذلك فإن نظام التحكيم آساسه إرادة الأطراف : فهم 
الذين يعنضلونه على قضاء الدولة . وهم الذين يحددون عدد 
المحكمسين : ويسمونهم إن شاءوا . ويعينون مكان التحكيم 
وإجراءاته والقواعد التى يخضع لها 


على أنه إذا كانت إرادة الأطراف هى التى تنشن إتماق 
التحكيم وتحدد القواعد التى تحكمه فإن الأمر يتطلب تدخل 
المشرع للتص بداءة على جوز التحكيم ذلك أن إرادة الخصوم 
وحدها ليست كافية لخلقه ". كما يحدد نطاق التحكيم أى 
تحديد المسائل التى يجوز فيها التحكيم وتلك التى تعتبر مناطق 
محرمة لا يرتادها ”. كما يبين كيضية تنضين أحكام المحكمين 
والطعن علييها - 

والتحكيم بهذا المعنى يقدم على أنه بديل لتظام التقاضى 
أمام المحاكم فاتاق أطراف علاقة ما على اللجوء إلى التحكيم 
لفض نزاع معين إنما يعنى فى حقيقته سلب لاختصاص قضاء 
الدولة ". الذى كان يجب عرض التزاع عليه للفصل فيه لو لم 
يوجد إتضاق التحكيم . وهو أمر يترتب عليه بالضرورة إنتهاء 
الخصومة بمجرد صدور قرار من المحكمين . فهذا القرار يعتبر 
منهياً للخصومة محل التزاع. 


وإذا كان التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ليس بالأسلوب 


الجديد فقد عرفته الحضارات القديمة ”. إلا أن النصف 


الثانى من القرن العشرين قد شهد نهضة غير مسبوقة للأخذ 


د/ جاير جاد تنصار 
كلية الحقوق - جامعة القاهرة 


بنظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فى مجال التجارة 
الدولية . 


فعلى الرغم من أن مصطلح التحكيم التجارى الدولسى 
[0118أه لمع ”| أهءك««0") عجيه1ازمائة' | إستخدم لأول مسرة 
فى مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجسارى الدولى الذى إنعقد 
بنيويورك سنة 1904 بشأن الإعتراف وتنميذ قرارات التحكيم 
الأجنبى ". فإن نظام التحكيم قد إنتجه ليصبح نظاماً قضائياً 
عائياً يعلو فوق النظم القضائية الوطنية , وتعددت الهينات 
والمنظمات التى تمارس عملية التحكيم ‏ وتعددت الاتماقيات 
الدولية التى تضمن للتحكيم وقراراته ذات الإحترام الواجب 
الأحكام القضاء الوطنى . 


وارتبط نظام التحكيم فى السنوات الأخيرة بمكرة التنمية 
الاقتصادية. وجذب الاستثمارات الأجنبية . ونادى كثير من 
الفقه بضرورة استقّلاله عن فروع القانون التقليدية وإدخاله 


تحت مسمى القنانون الاقتصادى ”. 


وتأثرا بالاعتبارات السياسية والتغييرات الإقتصادية إتسع 
نطاق الأخذ بنظام التحكيم وتعدى العقود التجارية إلى عقود 
التنمية الاقتصادية سواء أكانت عقودا مدنية أم عقودا إدارية. 


وذيوع التحكيم كوسيلة لمّض المنازعات فى إطار التجسارة 


الدولية يبرره عدة عوامل منها " : 


أؤلا: التحكيم يتميز ببساطة إجراءاته وسرعتهاء وذلك فى 
مواجهة البطء الشديد لاجراءات التقاضى أمام المحاكم. 
فالقضاء بحاط دائماً بإجراءات معقدة وطويلة ومتعددة 
الدرجات. وذلك لأن القضاء شديد التحوط لحقوق الأفراد. 
هذا بخلاف التحكيم فأطراف العلاقة هم الذين يحددون 
إجراءاته وميعاد صدور القرار فيه 


عدد |بريل ...2 


ومستحة وتو ةا سج سس سس و ستو ل 


ثانيا : يتميز التحكيم بسرية إجراءاته إن آراد أطراف العلاقة 
ذلك . فهو آمريقررونه. وفى نطاق التجارية الدولية تعد 
السرية أمرأ مهما لأن الأمرقد يتعلق بأسرارمهنية أو إقتصادية 
اقد يترتب على عملا نيتها الإشرار بمركز أطراف العلاققة . كما أن 
هذه السرية نتحد من تضخيم النزاع وقد تؤدى إلى التسوية 
الودية . ومن ثم إستمرار العملاقة بيتهما ‏ هذا كله بخلاق 
التقاضى أمام المحاكم والذى يسود مبدأً العلانية كل إجراءاته . 


ثالثا ‏ يتميز التحكيم أيضا بأنه يعطى لأطراف العلاقة 
قدرا كبيرا من الحرية فى تحديد المحكمين الذين سوف يتظرون 
فى النزاع وهو لا يشترظ فيهم أن يكونوا قضاة. وهو أمر يؤدى 
إلى إختيارهم أشخاصا ذوى خبرة بموضوع النزاع : هذا بخلاق 
القاضى والذى يعين سلما من سلطات الدولة . 


ويواجه التحكيم بإعتراضات ترتد فى أساساها إلى أنه 
آلية من آليات النظام الرأسمالى العالمى. فالدور الذى يلعبه 
التحكيم التجارى الدوئى فى النظام القانونى الجديد لرأس 
المال هو الذى يضسر ما تضمنته المادة الثامنة من القانون رقم " 
الستاة 1914 من جواز الإتضاق على أن تتم تسوية المنازعات 
المتعلقة بتنمين أحكام هذا القانون بطريق التحكيم .." ". 


فالتحكيم وسيلة لكى تتمكن وحدات هذا التظام وهى 


الشركات العابرة للقارات من الإفلات من التقاضى أمام القضاء 


الوطتى . هذا من ناحية ‏ 


ومن ناحية ثانية : فإنه من التاحية العملية توجد 
إعتبارات كثيرة تؤثر فى إختيار المحكمين . وفى تحديد القانون 
المطبق على التزاع وذلك لوجود الدول الرأسمالية والشركات 
القوية كأطراف فى علاقة التحكيم ”". ومن ثم يضحى الأمر 
فى حقنيقته فرض إرادة من جانب على جانب آخر ‏ وإن تم 
الأمر فى نهاية المطاف فى صورة عقّد رضائى - 


فالسمة الأساسية التى تميز علاقات التجارة الدولية بين 
الشمال والجنوب هو عدم التكافؤ بين أطراف هذه العلاقة من 
ناحية والتناقض الهائل بين مصالح نفس هذه الأطراف من 
ناحية أخرى . ويتيح عدم التكافؤ هذا للطرف الأقوى فى 


عقود التجارة الدولية وهو الشركات المتعددة الجنسيا :أن 
تطرض على الطرف الأضعف وهو المشروعات العاملة فى ال دول 
النامية ما يشاء من الشروط الكفيلة بتغليب مصالحه ومن 
بينها شروط التحكيم ”". 


ومن ناحية ثالثة ؛ ف إن التحكيم على خلاف ما يقال 
يعتبر مكلمًا جدا من الناحية الإقتصادية . فأتعاب المحكمين 
مرتمعة جدا والتى قد تصل بالنسبة للمحكم الواحد فى 
قضية واحدة إلى مبالغ لا يتحصل عليها القاضى الوطنى طيلة 
عمله بالقضاء "" 


على أنه أيا كان الرأى من نظام التحكيم فإنه أصبح نظاما 
قضَائيا عالميا وأصبح النص عليه فى العقود التجارية سواء 
أكانت دولية آم محلية وسواء آكانت مدنية آم إدارية يكاد يكون 
أمرا مسلما . ومن ثم فإن معارضة نظام التحكيم على أسس 
أيديولوجية لم تعد تتجدى كثيرا فى هذا الأمر. 


فنحن ندرك أن الأخن بالتحكيم مع التسليم بمظاهر 
الإختلال الواضحة بين دول الشمال ودول الجنوب قد ينتع 
عنه مخاطر ومماسد تضر بمصالح هذه الدول . إلا أن ترك هذا 
النظام والعدول عنه قد يترتب عليه فوات منافع عديدة تصب 
فى النهاية تصالح التنمية الإقتصادية لهذه الدول . والتى لا 
يمكن أن تتم إلا بمشاركةة الدول المتقدمة أو المشروعات الكبيرة 
العاملة بها . 


ويمعنى آخر ؛ فإننا نرى أن الأخذ بتظام التحكيم أو عدم 
الأخذ به أصبح فى إعتقادنا خارج نطاق وقدرة الأنظمة 
السياسية فى دول العالم الثالث . فلم يعد فى مقدور هذه 
الأنظمة أن ترفض تنظيم التحكيم التجارى الدولى . وإلا 
أصبحت فى معزل عن التطورات الاقتصادية العاللمية. 

وهنا تكمن المشكلة والتى يجب أن يواجهها امه والتشريع 
معاً ‏ وهى ضرورة الحد من الآثار السينة لنظام التحكيم 
وتحديد نطاقه . واعداد الأشخاص والهيئات التى تساعد على 


ذلك . 


ن لقلنجشللفاية 200 


؟- بعلاقة بين التحكيم والقضاء , 

يمثل القضاء سلطة من سلطات الدولة. ويعتبر القضاء 
بس ولية الدولة فعلهيا أن تكضله للمواطنين وتيسره لهم . 
وتذ من إستقلاله ونضاذ أحكامه "". وهو أيضا مظهر أساسى من 
مظ هر سيادتها لأنه من أخص واجبات الدولة إقامة العدل بين 
الأشخاص والفْصل فى المتازعات التى تنشأ بيتهم ‏ 


وعلى ذلك فإن القضاء هو الطريق الطبيعى لفض 
النازعات بين الأفراد . وهو وسيلة الدولة لاقرارالعدالة 
وحماية حقوق الأفراد فى المجتمع . ويترتيب على ذلك أته لا 
يسوغ لأحد أن يرفض تنظيم الدولة للقضاء كوسيلة لفض 
النازعات الناشبة بين الأفراد . كما أن الدولة لها أن تجيز 
للأفراد أن يمضوا منازعاتهم عبر طرق آأخرى غير القضاء ومن 


ذلك التحكيم '"". 


وعلى ذلك فإن التحكيم يعتير إستثناء من الأصل العام. 
ومن ثم فإنه "لايجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن 
إليه أحد الطرفين إنماذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الإتضاق 
على خلافها ‏ وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو 


محتملاً . ذلك أن التحكيم مصدره الإتطاق .." 


والعلاقة بين القضاء والتحكيم ليست منقطعة. ولايمكن 
لها أن تكون كذلك . وأيا كان الرأى فى تكييف طبيعة التحكيم 
وهل هو عمل قضائى أم عمل تعاقدى أم من طبيعة مختلطة "". 


فعلى الرغم من أن سلطة المحكم تستمد أساساً من إتطاق 
الأطراف على اللجوء إليه وتحديد القواعد الإجرائية 
والوضوعية التى يلتزم بها حال قيامه بعمله. إلا أن الأنظمة 
القانونية المختلة تحرص على أن يكون للقضاء الوطنى رقابة 
وسلطة على أعمال المحكمين . وهذه الرقابة يختلف مداها من 


نظام إلى آخر . وتتخن صورأ متعددة ومنها ”" , 


. غخويل القاضى إصدار الأمر بتنضيذ حكم المحكمين‎ <١ 

فخضوع حك سمال محكمين للطعن القضانى ٠‏ 

٠"‏ نظيم دعوى قضائية يتقرر فيها بطلان حكم التحكيم 
'أسباب معينة . 


وإذا كانت هذه المظاهر تمثل رقابة لاحقة على حكم 
المحكمين . فإن القوانين تعطى للقضاء سلطة تعيين المحكم إذا 
تكص أحد الأطراف عن ذلك أو فى حالة الاختلاف على ذلك . 


ورقابة القضاء على التحكيم أمر يبرره أن التحكيم فى 
حقيقته سلب لإاختصاص قضائى أجازه المشرع واتطق على 


اللجوء إليه الخصوم وهو إستثتاء من أصل عام 


على أنه من الملاحظ أن القوانين الحديثة التى نظمت 
التحكيم قد ترخصت كثيرأ فى الرقابة على حكم المحكمين ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فإن قاتون المرافعات فى مصر كان ينص فى 
المادة ؟01 الفقرة الثالثة على " ... ويترتب على رفع الدعوى 
ببطلان حكم المحكمين وقف تنضيذه مالم تقض المحكمة 
بإستمرا هذا التنطين .. وقد خالف القاتون رقم 77 لسنة 1994 
بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية هذا الحكم ونص فى 
المادة 01 منه على أنه " لايترتب على رفع دعوى البطلان وقف 
تنمين حكم التحكيم : ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف 
التتمين إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفنة الدعوى وكان الطلب 


مبنياً على أسباب جدية ..". 


"- هل يجوز فرض التحكيم كإسلوب لفض المنازعات 5 

يكون التحكيم إختيارياً حيث يكون اللجوء إليه طوعا 
وبإرادة الأطراف وهو الأصل فى التحكيم بإعتباره طريقا 
إستثنانياً لفض المنازمات. ولكن هل يجوز فرض التحكيم 
كإسلوب وحيد فض منازعات معينة بين الأضراد ؟. 


وتثير الإجابة عن هذا السؤال نطاق التحكيم الإجبارى 
والذى فيه يوجب المشرع على أطراف نزاع معين اللجوء إلى 
التحكيم كإسلوب وحيد لحسمه . 


والتحكيم الإجبارى كان يطبق على نطاق واسع فى الأنظمة 
القانونية للدول الإشتراكية "'. وكان يستخدم لحسم ال منازعات التى 
تنشأ بين وحدات القطاع العام التى كانت تسيطر على أوجه النشاط 
الإقتصادى فى الدولة . وفى هذد الدول لم يكن يستخدم التحكيم 
الإجبارى فى نطاق متازعات الأفراد ‏ بل إن التحكيم بصضة عامة 
لم يكن معروفا فى نطاق هذه المنازعات فى هذد الدول ‏ 


5 تان 


وعرف النظام القاتوتى المصرى التحكيم الإجبارى فى 
منازعات القطاع العام فضى ٠١‏ يناير 1977 صدر قرار مجلس 
الوزرا ء فى شأن إنهاء المنازعات التى تقع بين الهينات العامة 
والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بطريق التحكيم 
الإجبارى وبررت مذكرة وزير العدل القرار آنذاك بأن المنازعات 
الخاضعة للتحكيم ليست خصومات حقيقية تتعارض فيها 
المصالح للأطراف المتنازعة لأن نتيجة هذه الخصومات تؤول فى 
النهاية إلى شخص واحد . هو الدولة ”". وأصبح التحكيم 
الإجبارى فى القوانين المتعاقبة لتنظيم القطاع العام وغيره من 
المؤسسات والهيئات العامة هو وسيلة فض المنازعات التى تنشب 
بينهما "". 


ولم يتغيرالأمرإلا فى ظل القانون رقم 1١‏ لستة 1991 
بشأن شركات قطاع الأعمال العام '". حيث بدأت الحكومة 
تتجه إلى بيع شركات القطاع العام والذى سميت شركات قطاع 
أعمال بمقتضى هذا القانون. وذلك ضمن سياسة الخصخصة 
التى تنتهجها الدولة منن بداية التسعينات والتى فرضت 


العدول عن التحكيم الإجبارى إلى التحكيم الإختيارى ‏ 


على أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل تعداه إلى تقرير 
التحكيم الإجبارى لمْض المنازعات التى تنشب بين الأفراد فى 
منازعات معينة وخاصة فى المجال الإقتصادى فى نطاق سوق 
المال والجمارك . وتشريعات الاستثمار بصمّة عامة ”". 


ونحن نرى أنه لايجوز فرض التحكيم كإسلوب لحل 
المنازعات التى يكون الأفراد طرفا فيها . لأن ذلك يعتبر مصادرة 
لحق الأفراد فى التقاضى ‏ وهو حق كمله الدستور حيث نصت 
المادة 74 على أن " التقاضى حق مصون ومكضول للناس كافة . 
ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى . وتكذل الدولة 
تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل 
فى القضايا .. " . 


وما من شك فى أن التقاضى المقصود فى هذا التص 
الدستورى مقصور على التقاضى أمام المحاكم التى تنظمها 
الدولة ولا يمكن بحال ان يشمل التحكيم . وذلك ما قررته 
المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها بتاريخ ١١‏ ديسمبر 1494 


وكانت تتحصل المنازعة فى أن المدعى ققد تعى على ال ص 
المطعون فيه ( المادة 14 من القانون رقم 48 لسنة /الا9ا بإذ ءاء 
بنك فيصل الإسلامى : المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقَا ون 
رقم 147 لسنة 1941 ) "" مخالمّته للمادة 8 من الدستور .. و ن 
النص محل الطعن إذ حجب عن القاضى الطبيعى ولاية ذظر 
المسائل محل التحكيم . وعهد بها قصرا إلى محكمين يتولون 
الفصل فيها بعد أن أقصاه عنها . فإنه بذلك يناقض حكم المادة 
8 من الدستور وكاشها بالتالى عن وجه المخالفة الدستورية 
ونصت المحكمة فى حكمها على أن ".. التحكيم هو عرض نزاع 
معين بين طرفين على محكم من الأغياريعين بإختيارهما أو 
بتويض منهما أوعلى ضوء شروط يحددانها ليمفصل هذا 
المحكم فى ذلك النزاع بقراريكون نائيا عن شبهة الممالأة, 
مجردأ من التحامل . وقاطعا لدابر الخصومة فى جؤاتيها التى 
أحالها الطرفان إليه : بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره 
تضصيلا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية . ولا يجوز بحال 
أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنضاذا 
لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتماق على خلافها . وذلك سواء 
كان موضوع التحكيم نزاعا قانما او محتملاً . ذلك أن التحكيم 
مصدره الاتفاق" "". ورفضت المحكمة ما ذهب إليه المدعى عليه 
من أن النص المطعون فيه ليس تحكيما إجباريا . بل هو تحكيم 
من طبيعة قضائية . تولى المشرع تنظيمه عملا بالسلطة التى 
يباشرها بمقتضى المادة 177 من الدستور. التى عهدت إليه 
بتوزيع الولاية القضائية بين الهيئات التى إختصها بمباشرتها . 
دون عزل بعض المنازعات عنها . وبغير إخلال بالقواعد. التى أتى 
بها الباب الثالث من الكتاب الثالث من انون المرافعات المدنية 
والتجارية . والتى حلت محلها الأحكام التى تضمتها قانون 
التحيكم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 57 
السنة 1994 - 


وحيث أن هذا الزعم مردود بأن ما قصد إليه الدستور بنص 
المادة 177 منه التى فوض بها المشرع فى نتحديد الهيئات 
القضائية وتقرير إختصاصاتها . هو أن يعهد إليه دون غيره . 
بأمرتنظيم شئون العداله من خلال توزيع الولاية القضائي: 
بين الهينات التى يعينها . تحديدا لقسط كل منها أو لنصيبه 
فيه . بما يحول دون تنازعها فيما بيتها أو إقحام إحداها فيم 


تتولاه غيرها من المهام . ويما يكل دوما عدم عزلها جميعاً ع 
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م 


نظر خصومة بعينها . ولا كذلك التحكيم إذا تم بإتماق بين 
طلر ين » ذلك أن مؤاده عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل 
لد , يتناولها إستثناء من خضوعها أصلا لها . وعلى آساس آن 


الل كمين يستمدون عند الفصل فيها ولايتهم من هذا الإتضاق 
بإد تباره مصدراً لها , كذلك ليس فى القواعد التى تضمتها 
البب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات قبل الغاء 
العمل بها بقنانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1464 , 
ولا فيما قرره هذا القنانون من قواعد . ما يدل على أن التحكيم 
يمكن أن يكون إجبارياً . بل تخصح جميعها عن أن قبول 
المحتكمين للتحكيم شرظ لجوازه بإعتباره طريقاً إستثنائيا 
لفض النزاع بين طرفين بغير إتباع طرق التقاضى المعتادة: ودون 


4- شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ٠‏ 

للتحكيم صورتان ؛ الشرط والمشارطة ”". 

وشرط التحكيم ©أ00001[0101111550) عزلان!) قد يرد 
فى ذات العقد مصدر الرابطة القانونية ؛ أو يكون فى وثيقة 
مستقلة عنه غير أنه يكون فى كل الإحوال سابق على قيام 


وشرط التحكيم عادة ما يدرج فى العقد الأصلى أو يتطق 
عليه فى ملحق للعقد الأصلى ؛ وفى غالب الأحيان يأتى 
بصيغة عامة لا تتطرق إلى التفصيلات بل يشير إلى أن كل نزاع 
ينشأ بين طرفى العقد يسوى عن طريق التحكيم. وهذا لا يمنع 
تحديد الجهة التى سوف تتولى التحكيم أو القانون الواجب 
التطبيق سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية فضلأً عن 
مكان التحكيم والمدة التى يستغرقها. على أن تحديد هذد الأمور 
ليست بشرط . فقد يرجا الإتضاق عليها فيما بعد . بل قد 
يكون الأمر الأخير هو الأقرب للمنطق إذ لا محل لتعسيين 
محكمين لنزاع لم ينشأ بعد ولم تعرف طبيعته وحدوده . 


وإحتواء العقد الأصلى لشرط التحكيم يثير تساؤلا حول 
أنربطلان هذا العقد على شرط التحكيم ؟- 


على الرغم من أن المنطق القسانونى يقضى بأته إذا بطل 
' عقد الذى تضمن شرط التحكيم لأى سبب . فإن هذا البطلان 


ال ال اال 0 سين يكن 


يشمل شرط التحكيم بإعتباره جزءا منه . إلا أن الرأى الراجح 
فى الفْقه يتادى باستقلال شرط التحكيم عن العقّد الأصلى 
فلا يبطل ببطلاته  ”'‏ ولاشك أن هذا الرأى يترتب عليه 
تخويل المحكم سلطة النظر فى المنازعات المتعلقة بيطلان العقّد 
الأصلى لأنه لا يستمد ولايته منه وإنما من شرط التحكيم 
المستقل عنه " 

وقضاء محكمة النمّض الفرنسية مستضر على تبعية إتضاق 
التحكيم للعقد الأصلى. ومن ثم لايجوز للمحكم أن ينظر فى 
المنازعات التى تترتب على هذا البطلان ' ". على أن ذات 
الملحكمة قد فرقت فى قضاء آخر لها بين التحكيم الدولى 
والتحكيم الداخلى وقضت بإستقلال شرط التحكيم عن العقد 
الأصلى ”” عندما يتعلق الأمر بعقد دولى ‏ 


والواقع أن مثل هذه التضرقة بين شرط التحكيم الوارد فى 


عقد دولى وذلك الذى يرد فى عقد محلى تضرقة تمطتقر إلى 
الأساس القنانونى . 


وقد أخذ المشرع المصرى بغكرة إستقلال شرط التحكيم عن 
العقد الأصلى حيث نصت المادة ؟؟ من القانون رقم 77 لسة 1994 
بشأن التحكيم فى ال مواد الملدنية والتجارية على أنه " يعتبر 
شرط التحكيم إتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى . ولا 
يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط 
التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته " . 


ورآينا أن شرط التحكيم يرتبط بالعقد الأصلى وجودا 
وعدماً . وهو أمر منطقى تسنده الاعتبارات القانونية . فشرط 
التحكيم يقصد من ورائه حسم نزاعات تنشأ مستقبلا بعد 
دخول العقد فى حيز التنضين سواء كانت هذه النزاعات متعلقة 


بتنمين أو تضسير نصوص العقد. 


أما إذا كان العقد اللأصلى قد نشأ معيبا بعيب يؤدى به إلى 
البطلان وما يتريب عليه آنذاك من تحلل الرابطة العقدية التى 
إحتوت شرط التحكيم . فإن القول بعد ذلك بإستقلال شرط 
التحكيم وصحة إعماله يمتقّر إلى الأساس القانوتى السليم . 
ويضاف إلى ذلك أن التحكيم طريق إستثنائى لض المنازعات 
ومن ثم فإن نطاق إعمال شرط التحكيم إنما يتقيد بما يتقيد 


به إعمال كل إستثتاء من أنه لايجوز التوسع فى تفسيره 
وتلك قاعدة اصولية فى التضضير لا يجوز تجاهلها - 


أما مشارطة التحكيم 00010101115© فهى إتفاقيات لاحقة 
على قنيام النزاع. وعلى ذلك فإن شرط التحكيم يتعلق بنزاع 
محتمل لم تتحدد ملامحه ‏ بينما المشارطة تتعلق بنزاع 
قائم قعلا يحيط أطرافه بكل جوانيه - 


وشرط التحكيم هو الأكثر شيوعا فى العمل حيث تبين 
أن ما يقرب من 74٠‏ من عقود التجارة الدولية تتضمن شرط 
التحكيم '". ويضسر ذلك بأن الإتضاق على شرط التحكيم قبل 
وقوع النزاع يكون أكثر سهولة من الإتضاق على المشارطة بعد 
وقوع النزاع . 


وقد أخن قانون التحكيم المصرى رقم 77 لسنة 1991 
بصورتى التحكيم (الشرط والمشارطة) » ونص فى المادة العاشرة 
منه على أن "إتضاق التحكيم هو إتضاق الطرفين على الإلتجاء 
إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المتازعات التى نشأت أو يمكن 
أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو 


0- الغرض من التحكيم , 

يبرر التحكيم بالحاجة إلى جذب الإستثمارات الأجنبية 
وتهينة مناخ صالح للإستثمار . وقد أوضح تقرير اللجنة 
المشتركة بمجلس الشعب هذا الهدف عند تقديم مشروع قانون 
التحكيم حيث قائت ".. وقد جساء مشروع قانون التحكيم 
التجارى الدولى مواكبا للجهود الكبيرة التى تيذلها الدولة من 
أجل تهيئة مناخ صالح للإستثمار متمشياً مع سياسة الإصلاح 
الإقتصادى التى قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا لجذب رؤوس 
الأموال المستثمرة بعد أن تبين لها أن القوانين التى وضعت فى 
مجال الإستثمار لاتكفى وحدها لتحقيق هدف زيادة 


الإستثمارات .. 


وإرتباط التحكيم بالإستثمارات الأجنبية يثير جواتب 


متعددة ومتعارضة فى أغلب الأحيان . 


قبالتسبة للمستثمر الأجتبى بحسباته طرفا أ نبي 
لايكون ملما بالنظام القاتوتى المحلى آوحتى عاما به وغير تابر 
اله. كما آنه يخشى التدخلات السياسة للدولة محل الإسا ثمار 
والتى قد تسعى إلى حل المشكلات التى قد تنشأ بينها ربين 
المستثمر الأجنبى بطريقة سياسية مثل إستخدام التأميم أو 
غير ذلك من الوسائل التى لا يستطيع ال مستثمر لها دفعا. هذا 
فضلا عن أن القاضى الوطنى فى أغلب الأحيان يميل نضضيأ 
على الأقل للإعتبارات الوطنية وهو شعورإنسانى يؤخذ دائما 


فى الإعتبار . 


أما بالنسبة للدولة المضيمة والمتلقية للإستثمارفان 
ترددها فى قبول التحكيم يغسر دائما بإعتبارات السيادة ”". 
وهى مسألة ذات حساسية مطرطة لاسيما فى دول العالم الثالث. 
وبالذات فيما يتعلق بعقود إستغلال ثرواتها الطبيعية وذلك 
ناتج عن التاريخ الطويل للإستعمار فى هذه الدول وما لازمه من 
نهب منظم لثرواتها الطبيعية وتقرير الإمتيازات الأجنبية 
فيها. 


وفى الحقيمّة أن التوفيق بين هذه الاعتبارات المتعارضة 
ليس أمرأ سهلا. فلن يكون ذلك برفض التحكيم وعدم التسليم 
به كطريق لض المنازعات خارج نطاق المحاكم التى تنظمها 
الدولة . كما نرى أنه لايمكن أن يتحقق بنطتح الأبواب على 
مصارعها دون تحديد ضوابط للتحكيم لاسيما فى العقود التى 
تتصل بحياة الدولة وسيادتها كتلك التى تتعلق باستغلال الموارد 
الطبيعية وبعض العقود الادارية التى تتصل بتنظيم أو سير 
المرافق الأساسية فى الدولة . 


ذلك أن التحكيم مهما قيل فيه من مميزات - فإنه على 
خلاف القضاء فيه ترخص فى الضمانات الاإجرائية 
والموضوعية . ثم إنه يضع الخصومة فى يد هيئة تحيكم هى 
فى الغالب أجتبية . وتطبق قانوناً أجنبيا . والحكم فيه نهانى 
لايقبل الطعن بأى طريق . ودعوى البطلان فيه إن نظمت فإن 
أسبابها محددة على سبيل الحصر ””. 


1- القطور التشريعى لنظام التحكيم فى مصر ٠‏ 
نظم اللشرع المصرى التحكيم منذ فترة طويلة. وجاء هذا 


:7:7 سوج دسج هه 


تنيت ا سس و تن تكد 


اتن يم فى إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية. فضى قاتون 
إلراة نات الصادر فى 17 نوف مير عام 1847 أفرد المشرع المْصل 
السا س من الباب العاشر بعستوان " نتحكيم ال محكمين " وتضمئن 
١ه‏ دة من المسواد 7 إلى 7/17 وكانت تنظم جميع المسائل 
الت قة بالتحكيم . بإعتباره إتضاقاً . كما استلزمت ثيوت 
مشارطة التحكيم بالكتاية . وحددت ميعاداً لصدور حكم 
التحكيم. وبينت إجراءات تعيين المحكم وبينت كينية الطعن فى 
أحكام المحكمين . 


وعندما صدر قانون المرافعات رقم /لا لسنة 15149 
عالح مسائل التحكيم فى الباب الثالث من الكتاب الثالث فى 


المواد من 414 إلى 40٠‏ - 


ورغم هذا التنظيم سواء فى قانون المرافعات ١7‏ نوفمبر 
لسنة 1887 أو قانون رقم 7 لسنتة 1444 إلا أنه من الناحية 
العملية لم تظهر أهمية التحكيم ولم ينل قسطا وافرا من 


التطبيق . 

وفى بداية "١‏ صدرت القوانين الإشتراكية ونظمت 
التحكيم الإجبارى لحسم اللمنازعات التى تنشب بين شركات 
القطاع العام ”" 


وبصدور قاتون المرافعات رقم ؟١‏ لسنة 1918 أعيد تنظيم 
التحكيم الإختيارى فى المواد 00١‏ إلى 015 . وكان فى حقيقته 
تنظيما تشريعياً متواضعاً جدأ بالقياس للتنظيم التشريعى 
السابق سواء فى سنة 1488 أو فى سنة 1949 . 


وفى مطلع الثمانينات وإنتجاه الدولة إلى الأخذ بنظام 
الاقتصاد الحر وتخصيص شركات القطاع العام والعمل على 
جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر وماترتب على ذلك من 
تعديل لقوانين عديدة ؛ وإصدار قوانتين جديدة . وفى هذا 
الطاق صدر القنانون رقم 7؟ لسنة 1944 بشأن التحكيم فى ال مواد 
ا-نية والتجارية "”. الذى أقام نظاما متكاملا للتحكيم التجارى 
ال«ولى . فضلا عن أنه وسع نطاق تطبيقه حيث نص فى المادة 
"! ولى منه على " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون على كل 


2 كيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص 


أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا 
كان هذا التحكيم يجرى فى مصرء أوكان تتحكيماً تجارياً دولياً 
يجرى فى الخارج واتضق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا 
القانون". 

واختلف الرأى فى شمول هذا التص للتحكيم فى العقود 
الإدارية . وذهب الرآى الراجح إلى ذلك : وخالف آخرون هذا 
النظر وأوشك هذا الخلاف أن يؤدى إلى إختلاف فى أحكام 
القضاء. فعسم المشرع الأمر بالقانون رقم 4 لسنة 19917 والذى 
جاء معدلا للمادة الأولى بإضافة فقرة جديدة لها تنص على ما 
يلى " تضاف إلى المادة )١(‏ من قنانون التحكيم فى المواد المدنية 
والتجارية الصادر بالقانون رقم ١7/‏ لسنة 1994 فقرة كانية , 
نصها كالآتى ٠:‏ 


"وبالتسبة إلى منازمات العقود الإدارية يكون الإتضاق 
على التحكيم بموافقة الوزير المختص او من يتولى إختصاصه 
بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة. ولايجوز التضويض فى 


ذلك" 


وبهذا النص حسم المشرع خضوع العقود الإدارية 
للتحكيم . وإن لم بحسم بطبيعة الحال المشاكل الناجمة عن 
ذلك 


- التحكيم والعقود الإدارية , 

العقد سواء أكان مدنياً آم إدارياً يتكون بتواضق إرادتين 
بقصد إحداث أثر قانونى. على أنه من الثابت أن العقد الادارى 
يختلف عن العقد المدنى سواء فى كيضية إبرامه أم مضمونه أم 
فحوى الإلتزامات التى يولدها - هذا فضلا. عن إختلاف النظام 
القانونى الذى يحكم كل منهما . فالعقود الإدارية تحكمها 
قواعد القانون الإدارى والتى تختلف عن تلك التى تحكم 
العقود المدنية فى القانون المدتى . 


وإذا كان من المتضصْق عليه أن القانون الإدارى قانون قضائى 
أى هو من خلق وإبتداع أحكام القضاء . وتعتبر هذه الأخيرة 
مصدرا أساسياً لأغلب أحكامه حتى فى الدول التى لاتعتبر 
القضاء مصدرا رسمياً للقانون. فإن العقود الإدارية بإعتبارها 


إحدى نظريات هذا القانون هى نظرية قضائية . قد ساهم 
القضاء فى بنائها وإنشاء الكثير من آحكامها ‏ 


عقود الإدارة المدنية والعقود الإدارية , 

من الشابت أنه ليست كل العقود التى تبرمها جهة الإدارة 
عقودا إدارية. فالإدارة وهمى تمارس نشاطها قد ترى أنه من 
الأوفق لها أن تبرم عقوداً مدنية تنزل فيها منزلة الأفراد . 
وتبرمها وهى متجردة من كل مظاهر وأساليب السلطة العامة . 
ومن شم فإنها تخضع لذات القواعد التى تخضع لها عقود 
الأفراد أى تخضع لقنواعد القانون المدنى ‏ وذلك على العكس 
تماما حين تكون الإدارة طرفا فى عقّد إدارى فإنها تكون فى 
مركز متميز عن مركز الأفراد وليس فى مركز متساو كما الأمر 
بالنسبة للعقود المدنية . وهو ما تعبر عنه محكمة القضاء 
الإدارى فى حكمها بتاريخ 4 ديسمبر 1401 بقولها " .. تتميز 
العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع معين متاطه 
إحتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد الإدارى تسييره , 
وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة . 
فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متوازنة 
ومتساوية إذ بها فى العقود الإدارية غير متكافئة ؛ ويجب أن 
يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة .." . 


واستقر الطقه والقضاء على أن الضوابط التى تميز العقد 
الإدارى من غيره من العقود ثلاثة وهى كالتالى ٠‏ 


-١‏ أن يكون أحد طرفى العقد جهة إدارية. 
"- أن يتصل العقد بنشاظ مرفق عام من حيث سيره أو تنظيمه. 
؟- إتباع وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطً 

إستثنائية غيرمألوفة فى عقود القاتون الخاص ‏ 


والعقود الادارية بهذا المعنى تخضع لنظام صارم فى 
إبرامها. ويحرص المشرع فى أغلب الدول إلى إصدار القوانين التى 
تنظم عملية إبرام العقود الإدارية '" وتحديد كيفية التعبير 
عن إرادة جهسة الإدارة» بل إناه فى كثير من الأحيان يتدخل 
المشرع الدستورى لكى يضع ضوابط معينة يجب إحترامها عند 
إبرام بعض العقود الإدارية ”". 
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وإذا كان التحكيم بصمّة عامة قد واجه اعتراضاز كثير 
كما سبق وبينا ”". فإنه فى نطاق العقود الإدارية قد واى 
تصلب القضاء الإدارى وعدم تسامحه تجاه نزع إخته ماص 
بالتظر فى منازعات العقود الإدارية . فى فرنسا لم سس 
مجلس الدولة المرنسى بذلك آيدا إلا فى وجود نص تشريمر 
يجيز اللجوء إلى التحكيم وآن يكون ذلك فى حدود النص 
ونطاقه دون توسع فى نطاق تطبيقه سواء بالقياس عليدار 
تضسيره بإعتباره إستثتاء لايجوز معه ذلك "". 


وإذا كانت الجمعية العمومية لقسمى المّتوى والتشريع فى 
مصر قد سلمت أكثر من مرة بجواز التحكيم فى العقود الإدارية. 
فإن المحكمة الإدارية العليا قد وقمْت فى الاتجاه الآخر رافضة 
فى أحكامها جواز التحكيم فى العقود الإدارية "". وهو الأمر 
الذى يترجم حقيقة صعوبة التحكيم فى العقود الإدارية . 


فمن ناحية أؤلى؛ فإن التحكيم كوسيلة لضض المنازعات 
لايضمن خضوع العقود الإدارية لنظام مغاير للنظام الذى 
تخضع له العقود المدنية. ذلك أن التحكيم على خلاف القضاء 
الإدارى لايعتد بالتمايز الجوهرى بين العقود المدنية والعقود 
الإدارية. هذا فضلاً عن أنه ليست كل الأنظمة القنانونية تسلم 
بهذا التمايز. 


فالعقود الإدارية قد إرتبطت فى نشأتها وتطورها بنشأة 
وتطور القانون الإدارى وتخصيص قضاء خاصا لئمتازعات 
الادارية على النسق الذى تم فى فرنسا وفى البلاد التى أخذت 
عنها هذا النظام ومنها مصر. 


فالأنظمة الأخرى التى لاتغرد نظاماً قضائياً للمنازعات 
الإدارية لاتعرف العقود الادارية . فضى القانون الانجليزى أو 
الأمريكى يخضع العقد - أى عقد - لنظام قانونى واحد ولنظام 
قضائى واحد . 


ومن ناحية ثانيسة , فإن من العقود الإدارية ما يرتيد. 
بسيادة الدولة: ويتعلق بثروات الدولة الطبعيية مثل عقو 
الإلتزام والتى فى كثير من الأحيان تمتد إلى سنين طويلة ترتم ١‏ 
إلتزامات على كاهل الأجيال القادمة. 
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ومن ناحية ثالثة . فإن التحكيم يؤسس دائما على حرية 
الأد راف فى اللجوء إليه . تطبيقاً لمبدآ سلطان الإرادة- وإذا كان 
مذ المبداً يجد نطاق تطبيقه فى عقود الأفراد ؛ فإن التعبير 
مز الإرادة عند إيرام العقود الإدارية تحكمه قواعد أخرى 
03 دها القانون- ذلك أن الموظف المختّص بإبرام العقد الإدارى 
لاييصرف فى مال مملوك له. ومن ثم فإن قرار اللجوء إلى 
التحكيم فى العقود الإدارية ليس بالأمر السهل كما هو الحال 
بالنسبة لعقود الأفراد . 


على أن هذه الصعوبة لاتمنع من ضرورة التصدى لتنظيم 
التحكيم فى العقود الإدارية وفق ضوابط ضرورية توازن بين 
هذه الاعتبارات المتناقضة . وهو ما سوف نتناوله فى هذا 
البحث . ولسوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث كالآتى : 


فى المبحث الأول ؛ التحكيم فى العقود الإدارية فى فرنسا 
.وينقسم بدوره إلى مطلبين نتناول فى الأول الحظر التشريعى 
للتحكيم فى العقود الادارية وموقف القضاء منه : وفى الثاتى 
نتناول فيه الإستثناءات التى أجازت التحكيم فى العقود 
الادارية ‏ 


اما المبحث الثانى ضوف نخصصه لدراسة التحكيم فى 
العقود الادارية فى مصر. ونقسمه إلى ثلاثة مطالب نتئاولها 
كما يلى: 


المطلب الاول ٠:‏ غياب النص التشريعى وإختلاف الطقه 
والقضاء حول جواز التحكيم فى العقود الادارية ‏ 


ا لمطلب الثانى ؛ القانون 77 لسنة 1994 واستمرار الخلاف 
حول التحكيم فى العقود الإدارية . 


المطلب الثالث ؛ القانون رقم 9 لسنة 1947 وخضوع العقود 
لإدارية للتحكيم . 


أما المبحث الثالث . فنرصد فيه آثار التحكيم على العقود 
لإدارية . ثم نعقب على ذلك بخاتمة للبحث تلخص أفكاره 


بنتائجه . 


المبحث الآول 
التحكيم فى العقود الإدارية فى فرنسا 
تعتير فرنسا مهد القاتون الإدارى . فهو ققد نشأ فيها 
الظروف تاريخية فى أواخر القرن التاسع عشر. وهو قانون غير 
مقنن يرجع الفضل فى إرساء قواعده وتمديد نظرياته إلى 
القضاء الإدارى المرنسى ‏ 


ونظرية العقد الإدارى بإعتبارها إحدى نظريات القانون 
الإدارى تستمد أحكامها وقواعدها من آحكام القضاء على أن 
هذا لاينضى تدخل المشرع لتنظيم جانب أو أكثر من بعسض 
العقود مثل عقد الأشغال العامة وعقد الالتزام وعقد التوريد . 
فضلا عن تنظيم عملية إبرام العقود الإدارية عبر وسائل 
وإجراءات محددة. وذلك لأنه بقدر إستقامة طريقة تكوين 
العقد وسلامتها فإنه يستطيع أن يحقق أهدافه والتى تصب فى 
النهاية فى روافد المصلحة العامة "". 


هذه النشأة القضائية للقانون الادارى : ولنظرية العقد 
الإدارى أدى إلى وجود ارتباط ضرورى بين وجود العقد الإدارى 
وبين القضاء الإدارى . فبناء نظرية للعقد الإدارى تتختلف عن 
القواعد التى تحكم العقد المدنى ‏ بإعتبار أن العقد الإدارى 
سواء فى إبرامه أم فى تنطيذه أم فى الآثار التى تترتب عليه 
يختلف عن العقد المدتى . 


هذا التراث القضائى الذى أنشأ القانون الإدارى وشيد 
نظرياته ومنها نظرية العقد الادارى ينسر لنا الموقف المتشدد 
مجلس الدولة الفرنسى من عدم جواز التحكيم فى العقود 
الادارية. وإذا كان قانون الإجراءات المدنية المُرنسى الصادر فى 
سنة 1807 نص فى المادة ٠٠١4‏ على عدم جوز التحكيم أو 
التصالح بالنسبة للمنازعات التى يجب إبلاغ التيابة العامة 
بشأتها . 


ثم حددت المادة ؟4 من القانون الأشخاص العامة الواجب 
عرض منازعاتها على النيابة العامة ومن بيتها المؤسسات العامة. 
فإن القضاء العادى على خلاف القضاء الإدارى قد إستخدم 
حيلا كثيرة للحد من نطاق هذا الحظر. 
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وسوف تقسم هذا المبحث إلى مطلبين . نتتاول فى المطلب الأول : 
الحظر التشريعى للتحكيم فى العقود الادارية وموقف القضاء 
منه. والمطلب الثانى : الاستثناءات التى أجازت التحكيم فى 
العقود الادارية ‏ 


المطلب الالول 
الحظر التشريعى للتحكيم فى العقود الإدارية 
وموقف القضاء منه 
نص فانون الاجراءات المدنية الفرئسى فى المادتين 85 : 
منه على حظر التحكيم فى المتازّعات التى تتصل بالدولة 
أو بالأشخاص العامة إذا كان من الواجب إبلاغ النياية العامة فى 
شاأتها . 


وظاهر الحظر الوارد فى نص ال مادتين 35 . ٠٠١4‏ من فانون 
الإجراءات المدنية الطرنسى والتى أصبحت المادة ٠١١‏ من 
القانون المدنى الحديث "" يشمل كل المنازعات التى تكون 
الأشخاص العامة طرفا فيها حتى ولو تعلق الأمربعقد من 
عفنود الادارة التى تختّص بها المحاكم المدنية أو التجارية . 
واعتبر هذا الحظر متعلما بالنظام العام لايجوز مخالطته . ولم 
يسلم بذلك القضاء العادى النرنسى. فقّد كان الواقع يبسين أن 
الدولة أو إحدى المؤسسات العامة تضطر إلى إبرام عقود بها 
شرط التحكيم لاسيما عقود التجارة الدولية والتى أصبحت فى 
أغلبها عقودا نموذجية لايمكل المتعاقدان تغييرا جوهريا 
لشروطها ومن ذلك شرط التحكيم . 


وقد حدث أن قامت إحدى المؤسسات العامة الفرنسية 
وتسمسى 5أونعنع0) دعل اعممملودع 1 هعئجاعاها أهممتادل< غ015 . 
(0.77.1.0) دعوى تعويض على قبطان سفينة 110ة© 530 عن 
أضرار لحقت ببضاعة لها تنقلها من اثيوبيا إلى فرنسا أمام 
المحاكم المرنسية. فدفضع صاحب السفينة بعدم إختصاص 
المحكمة المرنسية بنظر النزاع حيث أن وثيقة الشحن والتى 
وقعت عليها المؤسسة المرئسية تقضى بخضوع المتازعات 
الناشئة عن العقد للتحكيم طبقاً لأحكام القانون الإيطالى فى 
جنوة. 

وقضت محكمة ع0م2]01 ات ..1 4 فى 10 مايو 1405 
بعدم إختصاصها وذلك لأن العقد من العضود الدولية والتتى 


لايخضصع للحظر الوارد بمقتضى المادتين ؟4. ٠٠١4‏ . وأن ند بيق 
هذا الحظر على مثل هذه الإتضاقيات سوف يضر بمصالح 1 لار 
وسمعتها فى محيط التجارة الدولية *". وهو ما سسيق وق رته 
أيضا محكمة إستئناف باريس فى ٠١‏ إبريل 15017 


وأيدت محكمة النقض المرنسية هذا الحكم فى 14 ابريل 
4 وذهبت إلى أن الحظر الوارد فى قانون الإجراءات المدنية 
الفرنسى (المادتين 85 : )٠٠١4‏ تتعلق بالحفاظ على التظام العام 
الداخلى فإن تعلق الأمر بعقد من عقود التجارة الدولية التى 
يكون طرفها أجتبياً وقبلت فيه الدولة أو إحدى المؤسسات 
العامة شرط التحكيم فإن هذا الحظر لايسرى ويجب عليها 
الالتزام بمقتضيات هذا الشرط "". 


على أنه فى الجاتب الآخر ظل مجلس الدولة الطرفسى 
رافضا للتحكيم فى العقود الأدارية ”". ودرج مجلس الدولة 
المرنسى على بطلان شرط التحكيم فى العقود الادارية وذلك 
إستتاد) إلى نصوص قاتون الإجراءات المدنية الفرنسى وإلى أن 
إختصاصه بنظر منازعات الأشخاص العامة أمر من النظام العام 


ولايمكن مخالفته . 


وذهب مموض الدولة إلى أن الوزراء لايستطيعون حل 
المنازعات باللجوء إلى التحكيم وترك الاختصاص القضانى 
وذلك لأن التحكيم لايكذل ذات الضمانات التى يوفرها القضاء 
ولم يضرق مجلس الدولة فى إبطاله لشرط التحكيم فى 
منازعات الدولة أو الأشخاص العامة أو الأقاليم "". 


وفى أحد أحكام الملجلس ذهب مموض الدولة 08211 إلى 
أن حظر التحكيم فى منازعات الأشخاص العامة مبدأ قانونى 
وقضائى مستقردون حاجة إلى الاستناد إلى نصوص قانون 
الإجراءات المدنية المّرنسى لاسيما المادتين 45 . ٠٠١4‏ . وفى هذا 
الحكم ألغى مجلس الدولة ا مادة العاشرة من مرسوم ١0/٠١‏ /1941 
الى آجازت لرئيس الشركة اللجوء إلى التحكيم على الرغم مز 
تسليم مجلس الدولة بأن المؤّسسة مرفق عام إقتصادى ذات 


طابع تجارى "1 


وازاء هذا الموقم الصارم من مجلس الدولة الفرنسى 


يي م 


رتع يمه على كافة المنازعات التى تتعلق بمرفق عام حتى وإن 
لم : كن من طبيعة إدارية وهو تعميم كان محل إنتقاد من الطقه 
.ود دم قبول من القضاء العادى كما سبق وأوضحنا '* 


هذا التناقض بين موقف مجلس الدولة: وموقف القضاء 
المادى أدى بالمشرع المرنسى إلى التدخل للحد من إطلاق 
القاعدة التى أرساها قضاء مجلس الدولة . 


المطلب الثانى 
الاستثناءات التشريعية التى اجازت التحكيم 
فى العقود الإدارية 
عرفنا فيما سبق أن مجلس الدولة الفرنسى قد شيد 
قامدة عامة لايجوز الخروج عليها وهى بطلان التحكيم فى 
العقود الإدارية سواء كان ذلك فى صورة شرط أم مشارطة . 


على أن المشروع الفرنسى تدخل أكثر من مرة للحد من 
نطاق تطبيق هذه القاعدة . وذلك على الوجه التالى ؛ 


أولا ... قانون 17 ابريل 1601 وجواز التحكيم فى بعض 


العقود الادارية . 
ثانيا ... قاتون ١5‏ أغسطس 1411 وجواز التحكيم فى 
العقود الدولية . 
الفرع الاثول 


قانون ١7‏ ابريل 19.05 
وجواز التحكيم فى بعض العقود الإدارية 
نص هذا القانون فى المادة 79 منه على جواز التحكيم وفقأ 
الأحكام الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الشرنسى 
لانهاء المنازعات المتعلقة بتصفية نفقات عقود الأشغال العامة 
والتوريد '". وحدد هذا القانون نطاق تطبيقه. وشروط إعماله 


” وذلك على الوجه التالى : 


أؤلا... تطاق تطبيق القانون/١‏ ابريل11401 
أجازالقانون التحكيم لتصضية نفطقات عقود الأشغال 
الدامة والتوريد ٠‏ 


اتلطيام عسهتحهن عل معكمعمعل كمننا عل ممتتملتسو نا ها سور 
كم نا اأصعناه! عل أن 
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وعلى ذلك حدد هذا القاتون طبيعة النرّاع بتصضية 
نفقات عقود الأشغال العامة والتوريد . ومن ثم لا يتعدى 
ذلك إلى المنازعات التى تنشأ عن هذه العقود ولاتتصل بهذه 
المشكلة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يجب أن تتصل هذه 
المنازعات بعقد من عقود الأشغال العامة والتوريد . ومن ثكم 
لاتخضع للتحكيم المنازعات التى تتصل بتصفية النطقات 
الناشئة عن أى عقد إدارى آخر غير هذين العقدين . 


ومن ناحية ثالثة فإن القانون حدد نطاقه بعقود الأشغال 
العامة والتوريد التى تبرمها الدولة. 21):]'.! . والمديريات 1.05 
كاناء7اعازهم6ل والمحليات 001110111115 1.05 . وقد اعتبر مجلس 
الدولة هذا التعداد على سبيل الحصر . وترتيباً على ذلك 
استبعد من نطاق تطبيقه المشروع العام '”. 


شروط إعمال القانون , 


اشترط القانون لاعماله ما يلى : 

-١‏ أن يتم اللجوء إلى التحكيم عبر مشارطة تحكيم أى 
بعد نشوء النزاع. فلا يصح وفقا لهذا القانون إدراج شرط 
تحكيم إبتداء فى العقد. وإنما يتم ذلك بعد حدوث النزاع . 
وإقرار القانون لمشارطة التحكيم دون شرط التحكيم يتطق مع ما 
ذهب إليه المشرع من تقنييد نطاق تطبيق هذا القانون بتوع 
معين من المنازعات والتى تتصل بتصفية ننقات الأشغال العامة 
والتوريدات. فمشارطة التحكيم تبرم بعد وقوع النزاع وتحسس 
جوانبه وتحديد طبيعته وهل يجوز فيه التحكيم أم لا . وذلك 
على خلاف شرط التحكيم والذى يدرج فى العقد عادة عند 


إبرامه وقبل نشوء أى نزاع بين أطرافه . 


1- موافقة مجلس الوزراء بمرسوم يوقع عليه وزير المالية 
والوزير المختص حسب الأحوال وذلك فيما يتعلق بعقود 
الأشغال العامة أو التوريد الخاصة بالدولة . 


أما إذا تعلق العقد بالمديريات 130171110010115 يجب أن 
يناقش مجلس المديرية التحكيم ويوافق عليه الوزير الملخخص - 
وإذا تعلق بالبلديات فإنه يجب موافقة المجلس البلدى 


وإعتماد مدير المقاطعة . 


وهذه الأشكال تعتبر جوهرية ويترتب على مخالمتها 
بطلان مشارطة التحكيم "". 


يتضح مما سبق أن المشرع الفرنسى فى قانون ١/‏ ابريل 
قد تأثر بالا تجاهات السائدة فى قضاء مجلس الدولة 
والتى ترفض الأخذ بالتحكيم فى ال منازعات الادارية المتعلقة 
بالعقود الإدارية وجاء إقراره للتحكيم فى بعض منازعات بعض 
العقود الادارية محاطأً بشروط تتجاوز فى صرامتها أهمية 
التحكيم المسموح به بمقتضى تصوص هذا القانون : وهو الأمر 
الذى حدا بالمشرع المرنسى بإصدار مرسوم 0؟ أع/0©6) يوليو 
بتوسيع نطاق تطبيق القانون ؟١‏ ايريل 1107 ليشمل 
المديريات والبلديات ونقابات البلديات والنقابات المشتركة 
والمراكز الحضرية وقطاعات البلديات والمؤسسات العامة 
الاقليمية والبلدية ”. وبمقتضى هذا المرسوم يجوز لها أن تلجأ 
للتحكيم وفق شروط ونطاق القانون ١7‏ ابريل 1507 على أن 
يكون لجونها إلى التحكيم عبر مشارطة تحكيم وفى الحدود 
والقنيود التى نص عليها القانون ١7‏ ابريل 19:5 . 


الفرع الثانى 
قانون 19 اغسطس 1947 
وجواز التحكيم فى العقود الدولية 
ظلت القاعدة العامة فى قضاء مجلس الدولة المرنسى هو 
عدم جوز التحكيم فى العقود الإدارية إلا إذا نص 
القانون على خلاف ذلك - 


تدخل المشرع المرنسى بمقتضى قانون ١7‏ ابريل 15٠1‏ 
وأجاز التحكيم لتصفية نطقات عقود الأشغال والتوريد فى 
الحدود التى سبق وبيناها . 


وإذا كانت أحكام محكمة النقض الفرنسية قد إستقرت 
على جواز التحكيم فى العقود التى تبرمها الأشخاص العامة وفق 
قواعد القانون المدنى أى لاتستخدم فيها أساليب السلطة العامة 
. ولاتعتبر بالتالى عقودأ إدارية. ومن ثم لاتخضع للحظر الوارد 
فى المادة 2١١‏ من القّانون المدنى الحديث ‏ فإن مجلس الدولة 
ظل على موقنه الذى يشترط وجود نص تشريعى صريح: وهو 
الأمرالذى أدى ببعض النْقه المُرنسى للتشاؤم تتجاه مستقبل 


التحكيم فى فرنسا "" 


وحدث أنه فى سنة 1541 أرادت فرنسا آن تتعاقد مع ش يكة 
أمريكية لإقامة ملاهى على نسق ملاهى والت ديزنى فى 
الولايات الملتحدة الأمريكية . وأصرت الشركة الأمريكيداان 
تضمن العقد شرط التحكيم كوسيلة لمْض المنازعات التى يمكن 
أن تنشأ عن العقد. وعرض الأمر على مجلس الدولة الذى رفض 
إقرار شرط التحكيم فى العقد واعتبره مخالمًا للنظام العام كما 
أن شروط تطبيق المادة 1١٠١‏ من القانون المدنى الحديث غير 
متوافرة - إذ أن هذه المادة لاتسمح إلا بعقد مشارطة تحكيم 
التصنية نضقات عقود الأشغال العامة والتوريد . وذلك بعد 


نشوء التزاع. 


أمام إصرار الشركة الأمريكية على تضمين العقد شرط 
التحكيم صدر قانون 19 أغسطس 1341 والذى أجاز للدولة 
وللمقاطعات وللمؤسسات العامة أن تقبل شرط التحكيم فى 
العقود الدولية المبرمة مع شركات اجنبية ”” وذلك إستثثاء من 
أحكام المادة 2٠١١6‏ من القنانون الملدنى واشترط القنانون لتطبيقه 


مايلى : 


-١‏ أن يكون العقد مبرما مع شركة أجنبية. أى يكون عقدأ 
دوليا ومن ثم لاينطبق هذا الاستثناء على العقود التى تبرم 
بين شركات وطنية ‏ 

»- أن يكون العقد بخصوص مشروع ذا تطع قومى حتم 
يبرر اللجوء إلى التحكيم . 


ويشمل نطاق هذا القانون كل العقود الدوئية التى تبرمها 
الدولة أو المقاطعات أو المؤسسات العامة . ومن ثم فلا يقتصر 
نطاق تطبيقه على عقود الأشغال العامة وعقود التوريد . كما 
أنه يجيز التحكيم فى كافة المنازمات التى تنشأ عن هذه 
العقود ‏ 


؟- اشنراط صدور مرسوم من مجلس الوزراء للموافقة عاى 
تضمين العقد شرط التحكيم . وذاك يكون فى كل حالة عانى 
حدة. ومجلس الوزراء وهو يصدد موافقته على إدراج شرل 
التحكيم بالعقد له أن يتأكد من توافر الشروط التى حدداءا 


 نوناقلا‎ 
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ويتضح مما سبق أن تطور الأخذ بنظام التحكيم فى 
يتم د الادارية فى فرنسا سواء أكان ذلك فى صورة الشرط أم 
الشارطة يؤكد حرص المشرع الطرنسى تتجاه الأخذ بالتحكيم : 
رحد سية القضاء الإدارى فى تطبيق النصوص التشريعية التى 
تقرر ذلك وذلك على الرغم من أن فرنسا كدولة لايمكن أن 
يصدق فيها تلك المخاوف التى تؤرق الأنظمة القانونية 
والقضائية فى دول العالم الثالث ‏ 


ا مبحث الثانى 
التحكيم فى العقود الإدارية فى مصر ”" 
عرف النظام القانونى المصرى التحكيم منن زمن بعيد ”" 

على أن أهمية التحكيم كوسيلة لض المنازعات بديلا عن 
القضاء لم تأخذ مكانا عليا فى مصر إلا أوائل الثمانينات من 
هذا القانون مع إنتهاه الدولة إلى نظام الإقتصاد الحر 
وتخصيص شركات القطاع العام . هبدأ الإتجاه إلى التحكيم 
يتزايد . وبدا أن التنظيم القانونى الوارد بقانون المرافعات 
قاصرا على ملاحقّة مشكلات الواقع العملى . 


ولعل أبرزهذه المشكلات كانت تلك التى تتصل بالتحكيم 
فى العقود الادارية؛ فمع غياب النص التشريعى الذى ينظم 
التحكيم فى العقود الإدارية. ومع تزايد إتجاه الدولة 
والأشخاص العامة اللأخرى فى تضمين العقود الادارية شرط أو 
مشارطة تحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود . 
إختلف الطقه وتضاربت أحكام القضاء حول مدى جواز التحكيم 
فى العقود الإدارية. 


وعتدما صدر قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية 
رقم 7؟ لسنة 1994 نص فى المادة الأولى منه على أنه " مع عدم 
الإخلال بأحكام الإتضاقيات الدوئية المعمول بها فى جمهورية 
مصر العريية تسرى أحكام هذا القائتون على كل تحكيم بين 
أدمراف من أشخاص القنانون العام أو القانون الخاص أيا كانت 
دبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا 
ااتحكيم يجرى فى مصرء أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى فى 
١‏ خارج واتمّق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " . 


ولم ينه هذا التص الخلاف حول جواز التحكيم فى 


العقود الإدارية فعلى الرغم من أن جمهور المَقّه قد ذهب إلى 
شمول هذا النص للتحكيم فى العقود الإدارية . ذهب الرأى 
الآخر إلى عدم جواز ذلك : وآن هذا النص لم يحسم الخلاف 
حول التحكيم فى العقود الإدارية. وبجلسة ١8‏ ديسمبر سنة 
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى المتوى والتشريع 
بمجلس الدولة فتواها والتى خلصت فيها إلى عدم صحة شرط 
التحكيم فى منازعات العقود الإدارية. 


هذه التطورات إستدعت من المشرع أن يتدخل مرة ثانية 
التعديل المادة الأولى من القنانون ١7‏ لسنة 1994 وذلك بالقانون 
رقم 4 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثانية إليها تنص على " 
وبالتسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتضاق على 
التحكيم بموافقة الوزير المختسص أو من يتولى إختصاصه 
بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة. ولايجوز التضويض فى 
ذلك". 

وسوف نقسم هذا الملبحث إلى ثلاثئة مطالب نتناولها 
كالتالى: 

المطلب الأول : غياب النص التشريعى واختلاف الطقه 
والقضاء حول جواز التحكيم فى العقود الإدارية. 

المطلب الثانى ؛ صدور القانون رقم ١/‏ لسنة 19944 
واستمرار الخلاف حول التحكيم فى العقود الإدارية . 

المطلب الثالث : خضوع العقود الإدارية للتحكيم بالقانون 
رقم 4 لسنة 1991 . 


المطلب الأول 
غياب النص التشريعى واختلاف الفقه والقضاء 
حول جواز التحكيم فى العقود الإدارية 
الم يتضمن قانون المرافعات المدنية الصادر برقم ؟١‏ لسنة 
4 بين نصوصه التى نظمت التحكيم فى الباب الثالث منه 
مايحمل بين طياته إنتصارأ لرأى دون آخر فى مسألة التحكيم 
فى العقود الادارية. 


فالمادة 001 من هذا القانون نصت على أنه "يجوز الاتضاق 
على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة:. كما يجوز 
الإتضاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنطيذ 
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فهذا النص قد أجاز الإتناق على التحكيم فى نزاع معين. 
كما أجازه فى جميع المنازعات التى تنشأ عن تتنيذ عقد معين ‏ 


وظاهر النص يجيز التحكيم فى جميع العمقود بحسيانه 
أطلق عبارة جميع المنازعات التى تنشأ عن تنمنيذ معين. يستوى 


فى ذلك أن يكون عقدا مدنياً أم إدارياً - 


وقد كان العمل يجرى أن الإدارة كانت تقبل شرط 
التحكيم عند إيرام العقد لاسيما فى عقود الأشفال العامة 
وعقود الاستغلال”. وعند حدوث نزاع تلجأ للقضاء تستنجد 
به زاعمة بأن التحكيم لايجوز فى العقود الإدارية””. وهو 
موقف فى حقيقة الأمريبعث على الحيرة والدهشة. 


حيرة تأتى من موقف الدولة أو الأشخاص العامة حين 
تقبل شرط التحكيم عند إبرام العقد . وكانت تستطيع أن 
ترفض ذلك . ويبقى للطرف الأخر - فى هذه الحالة - إما قبول 
العقد دون شرط التحكيم - أو عدم إبرام العقد . ثم بعد ذلك 
تنقض ما سبق ووافقت عليه . وبذلك ينطبق عليها القاعدة 
الأصولية التى تقول " من سعى إلى نقض ماتم على يديه 
فسهعيه مردود عليه". 


والدهشة من تاعس الشرع عن التدخل وانتخاذ موقف 
حاسم ننجاه التحكيم فى العقود الإدارية أيا كانت صورة هذا الموقظف 


وكان ذلك على خلاف الوضع فى فرنسا فقد كانت 
نصوص قانون الإجراءات المدنية (المادتين 25 : )٠٠١4‏ ومن 
بعدهما نص المادة ٠١٠١‏ من القانون المدنى الحديث 
تمتع إدراج شرط التحكيم فى العقود الإدارية. وعندما إضطرت 
الدولة لإبرام عقد "والت ديزنى الأوروبى" مع شركة أمريكية 
أصرت على إدراج شرط التحكيم فى العقد ‏ عدلت فرنسا 
قانونها. وذلك هو الأمر الطبيعى . لان إحتزام الدولة لنظامها 
القانونى؛ يؤدى بالآخرين إلى إحترامه . على أنه إذا كان موقف 
الشرع المصرى من التحكيم فى العقود الإدارية غير مبرر . فإن 
إختلاف الرأى سواء لدى الطقه أم القضاء حول جواز أو عدم 
جوز التحكيم فى العقود الإدارية كان يستند إلى مبررات 
قانونية . وذلك على الوجه التالى : 


عدد | 


الفرع الالول 
عدم جواز التحكيم فى العقود الإدارية 
ذهب الرآى الأول إلى عدم جواز التحكيم فى العا سور 
الإدارية : واستتد هذا الرأى إلى عدة حجح أآهمها ٠‏ 


أؤلا : التحكيم يتعارض مح سيادة الدولة . 
تنهض هذه الحجة على أساسين : 


يتمثل الأساس الأول فى أن التحكيم يعتبر فى حقيقته 
سلب لاختصاص القضاء الوطنى الذى هو مظهر أساسى من 
مظاهر سيادتها. وإذا كان ذلك مققبولاً بالتسبة لمنازعات الأغراد 
بعضهم البعض. فإن قبولهما بالتسبة للدولة يعتسبر ماسأ 
بسيادته. 


أما الانساس الثانى فيتمثل فى أن التحكيم يستبعد تطبيق 
القانون الوطنى ويؤدى إلى تطبيق قانوناً أجتبياأ '”. 


وفى الحقيقة نرى أن الإحتجاج بسيادة فى هذا المجال 
أمر فى غير محله ؛ ذلك أنه مع التسليم بأن التحكيم يعتبر فى 
حقيقته سلب لاختصاص قضاء الدولة. إلا أن ذلك لايكون إلا 


بمقتضى قانون يسمح به 


فالمشروع الوطنى هو الذى يسمح بالتحكيم حتى ولو كان 
إختيارياً وإرادة الأطراف ليست كافية بذاتها لخلقه . وإنما 
يتطلب الأمر تدخل المشرع لإقرار اللجوء إليه . هذا من ناحية . 


ومن ناحية آأخرى ؛ فإن التحكيم لا تنقطع صلته بالقضاء 
فالمشرع الوطنى فى النصوص التى تنظم التحكيم يحرص على 
أن يعطى للقضاء سلطة التدخل فى أعمال المحكصسين سواء 
بالمساعدة والمؤازرة أو الرقابة والإشراف وهى أمور يختلف مداه 


من نظام إلى أخر ””. 


ومن ناحية ثالشة ؛ فإنه إذا جاز للقاضى أن يحسا 
الخصومة بحكم فيها إستنادا إلى رأى خبير أفلا يجوز أن يلج 
أطراف الخصومة إلى الخبير مباشرة لحسم متازعاتهم عز 
طريق التحكيم * 
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. من ناحية رابعة : فإن الأشخاص العامة وهى بصدد إبرام 
يقد الإدارى وإدراج شرط التحكيم فهى تستطيع أن تشترط 
بي القانون الوطنى. وإذا قبلت تطبيق قانوناً أجنبياً فإن 


رك دك قم بإرادتها ومن ثم لاينال من سيادتها. 


حقيقة الأمرأن استخدام مبدأً السيادة فى هذا النطاق 
راه أمراً فى غير محله وإن كان مرده فيما يبدو لنا خشية الدول 
إامية ومخاوفها من نظام التحكيم ‏ والتى مردها الإختلال 
الواضح وعدم التوازن البين الذى يميز علاقات هذه الدول 
بالدول الكبرى والشركات الكبرى فيها والتى تحرص على تضمين 
العقود التى تبرمها مع الدول النامية شرط التحكيم ‏ وذلك لكى 
تستبعد من خلالها المثول أمام القضاء الوطنى والقانون المعمول 
بهدفى هذه الدول ”' . والدول النامية لاتقدر على رفض 
التجكيم جملة وذلك لأنه آصبح مطلباً أساسياً للشركات 
الاجنبية عند إيرامها للعقود الدولية مع هذه الدول ‏ 


ثانيا ؛ جواز التحكيم فى العقود الادارية يمتبر عدواتاً 
على إختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعات - 


ذلك أن إختصاص مجلس الدولة بتظر المنازعات الإدارية 
«قرربنص الدستور, قالمادة 177 من الدستور المصرى تقضى بأن 
مجلس الدولة هينة قضانية مستقلة, ويختص بالمْصل فى 
'لنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية . ويحدد القانون 
اختصاصاته الأخرى " 

كما أن القرار بقانون بشأن مجلس الدولة رقم 40 لسنة 
"147 ينص فى المادة العاشرة منه على أنه "تختص محاكم مجلس 
الدولة دون غيرها بالفْصل فى المسائل الآتية : 

رحادى عش ... المنازعات الخاصة بعقود الالتزام 


أوالأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .." 


وتطبيقاً لذلك فإن التحكيم الذى يعتبر سلب لإختصاص 
الآضاء لايجوز فى العقود الادارية وذلك لأن إختصاص الدولة 
بن مر منازعات هذه العقود قد قرره الدستور وتص عليه قانون 
“جس الدولة بأنها من إختصاص محاكم مجلس الدولة دون 


غي ها " 


وفى الحقيقة أن نص المادة 177 من الدستور لاتجدى فى 
هذا المقام : فالتص على أن مجلس الدولة هيتة قضائية 
مستقلة يختص بالفْصل فى المنازعات الإدارية يهدف إلى تقرير 
ضمان إستقلال مجلس الدولة بنص دستورى يغل يد المشرع 
العادى عن النيل من هذا الاستقلال - 


أما نص المادة العاشرة فى فقرتها حادى عشر على 
إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات 
المتعلقة بالعقود الإدارية. إنما يمره تطور إختصاص مجلس 
الدولة بنظر هذه المنازعمات ‏ فالقانون رقم 4 لسنة 1949 كان 
ينص فى المادة الخامسة منه على أن " تمصل محكمة القصضاء 
الإدارى فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة 
وعقود التوريد الادارية التى تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر 


فى العقد . 


ويترتب على رفع الدعوى فى هذه الحالة أمام المحكماة 
الملذكورة عدم جواز رفعها إلى المحاكم العادية. كما يترتب على 
رفعها إلى المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء 


الإدارى ". 


وكان هذا الإختصاص المشترك والذى أقره القانون رقم ه 
السنة 1944 يمثل شذوذا فى التنظيم القانونى للسألة 
الإختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية. ومو الأمر الذى 
صححه القنانون التالى رقم 110 لسنة 1900 بشأن إعادة تنظيم 
مجلس الدولة إذ نص فى المادة العاشرة منه على أن " يفصل 
مجلس الدولة بهينة قضاء إدارى دون غيره فى المتازعات 
الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أوأى عقد 
إدارى آخر" . 

وهو ما حرص على تأكيده القرار بقاتون رقم 47 لسنة 
1517 فى المدة العاشرة سالمّة الذكر. ومن ثم يتضح أن عسبارة 
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها .. لايقصد منها إستبعاد 
العقود الإدارية من نطاق التحكيم كوسيلة لغض المنازعات. هذا 
فضلاً عن أن التحكيم كنظام لفض ال منازعات المتعلقة بالعقود 
الإدارية لم يكن له صدى فى وعى المشرع حين إصدار قوانين 
مجلس الدوئة ومتها القرار بالقافون رقم 47 لسته 19177 . 
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القضَاء الإدارى وعدم جواز التحكيم فى منازعات العقود 
الادارية , 


عرض موضوع التحكيم فى العقود الإدارية إيتداء أمام 
محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 147 لسنة 59 ق- وكانت 
الشركة المدعية (الشركة المصرية المساهمة للتعمير والانشاءات 
السياحية) ضد وزير الإسكان والمراقق وآخرين إستتادا إلى العقد 
المبرم بين الشركة المدعية ووزارة الإسكان والتعمير (عقد إمتياز 
هضبة المقطم ) . والذى كان يقضى فى البلد خامسأ على أن 
" كل خلاف بين الطرفين على تضسير أو تتنين الأحكام التى 
تضمنها الإتضاق وعقد ؟ نوفمبر سنة 19504 وشروط قبول 
التنازل يمْصل فيه عن طريق التحكيم. وتؤلف هينة التحكيم 
من ثلاثة أهضاء يختاركل من الطرفين عضوا عنهم ويتولى 
هذان العضوان إختيار العضو الثالث ؛ وتكون أحكام هينة 
التحكيم قابلة للطعن فيها أمام المحاكم المصرية بالطرق التى 
رسمها القانون " . 


وطلبت الشركة المدعية وقف تنمين قرار المدعى عليهم 
السلبى بالإمتناع عن إحالة النزاع بينهم وبين الشركة المدعية 
إلى هيئة التحكيم طبقاً للبند الخامس من الإتضاق المبرم فى ١14‏ 
من إبريل سنلة 1400 وتعيين محكم ممثل للحكومة المصرية فى 
هيئة التحكيم ‏ 


وأجابت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها بجلسة 
4 الشركة المدعية إلى طلبها *”. وعندما طعنت إدارة 
قضايا الدولة فى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا . قضت 
المحكمة بإلغاء الحكم الطعون فيه وبرفض الدعوى مقررة عدم 
جواز التحكيم فى العقود الإدارية وذلك فى حكمها بتاريخ ٠١‏ 


فبراير +7199" 


وذهبت المحكمة فى حكمها إلى أنه ".. ومن حيث أن 
اتطاق ١4‏ من ابريل سنة 1500 الملحق يعتبر استغلال منطقة قصر 
المننزه واستطلاح وتعمير منطقة جيل المقطم المبرم فى 4 من 
نوفمبر سنة 1504 صدر فى ظل أحكام القانون رقم 150 لسنة 
0 فى شأن مجلس الدولة والسارى إعتباراً من 6١؟1/‏ ؟/ 1900 " 
وقد نصت المادة العاشرة فيه على أن " يتصل مجلس الدولة 


بهينة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة ب قرر 
الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد إدارى آخر '. ومن 
ثم يتعين تضسير نص البند الخامس من الإتطاق المشار|: يه ير 
لايتعارض مع أحكام المادة ٠١‏ سالفة الذكر .. " 


وتستطرد المحكمة لمحاولة تبرير التتاقض بين المادة ٠١‏ مز 
انون مجلس الدولة رقم 170 لسنة 1900 والقانون الذى من 
بمقتضاه الإمتياز للشركة المدعية فتقول ".. ومن حيثاز 
القاعدة أن المشرع منزه عن السهو والخطأ فإنه ينبغى تضير 
البتد الخامس من الإتضاق المشار إليه بما لايهدم خصائص 
العقد الإدارى ولا بما يزيل إختصاص مجلس الدولة بنظر 
المنازعات المتعلقة بِذّلك العقند . إذ أن إختصاص المجلس ورد فى 
قانون موضوعى أى كقاعدة عامة؛ بينما أن منح إلتزام المرافق 
العامة فهو من الأعمال الادارية التى تقوم بها السلطة 
التشريعية كنوع من الوصاية على السلطة التنضيذية؛ وهذد 
الأعمال ليست قوانين من حيث الموضوع وأن كانت تأخذ شكل 
القانون لأن العرف جرى على أن السلطة التشريعية تضصح عن 
إرادتها فى شكل قانون.. " '"_ 


والتزمت محكمة القضاء الإدارى يما ذهبت إليه المحكمة الإدارية 
العليا فى قضائها. فقد ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها 
فى الدعوى رقم 0459 لسنة 47 ف (الخاصة بتطق الشهيد أحمد 
حمدى) حين دفعت الشركة المدعى عليها بعدم إختصاص 
القضاء المصرى وذلك لوجود شرط التحكيم بالعتد . فقد 
رفضت المحكمة الدفع لأنه لايجوز التحكيم فى العقود الإدارية 
الكونه يسلب إختصاص محاكم مجلس الدولة الممّرر بالمادة 
العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 190/9 '”. 


الفرع الثانى 
جواز التحكيم فى العقود الادارية 

ذهب الرأى الثاتى إلى جواز التحكيم فى العقود الإدارية 
وذلك إستتادا إلى عدم وجود نصوص تمتع التحكيم فى العنود 
الإدارية . فالمادة 00١‏ من قانون المرافعات تنص على أنه " ب وذ 
الإتضاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاص :. 
كما يجوز الإتماق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تثذ أ 
من تنطيذ عقد معين .. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة ‏ 


الاك اا ا 1 111971010711 


كزةزةد تت تدز 22 2 ا 20 


ويجب أن يحدد موضوع النزاع فى وثيقة التحكيم أو أثتاء 
مر فعة ولو كان المحكمون مموضين بالصلح ؛ وإلا كان التحكيم 


باملا ء 


ولايجوز التحكيم فى المسائل التى لايجوز فيها الصلح 
ولايصح التحكيم إلا لن له التصرف فى حقوقه ". 


فهذا القنص وأن لم يواجه اساسأ مشكلة التحكيم فى 
العقود الإدارية , إلا أنه أطلق الحكم بجواز الاتضاق على 
التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنضيذ عقد معين . 
وهى عبارة من السعة بحيث تشمل فى رحابها فكرة العقد 


٠. الإدارى‎ 


وإذا كان نص المادة 00١‏ من قانون المرافهات قد حظر 
التحكيم فى المسائل التى لايجوز فيها الصلح . فإنه من المتهق 
عليه فقّهاً وقضاء أنه ليس من المحظور على جهة الإدارة 
التصالح فى منازعات العقود الإدارية حتى ولو يوجد نص يجيز 
ذلك بشرط ألا يمس الصلح مسائل تتعلق بالنظام العام ". 


وذهبت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها "" إلى أنه " .. 
الايقدح فى إجتماع مقومات الصلح المشار إليه وأركانه ما أثير 
من أن الصلح لايجوز فى المسائل المتعلقة بالنظام العام . ومن 
ذلك الاتفاقات الحاصلة على كينية المحاسبة بشأن تنفيذد 
العقود الإدارية ذلك أن القول لايصدق على حقوقٌ الجهة 
الإدارية المالية المترتبة على العقود الإدارية إلا إذا كانت هذه 
الحقوق محسوبة بصفة نهائية وليست محلا للنزاع ٠‏ فعندئن 
لايجوزالتنازل عنها إلا طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 
فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة 
للدولة والتزول عن أموالها المتقولة , أما إذا كان الحق ذاته محلا 
للنزاع وخشيت الجهة الإدارية أن تخسر الدعوى فلا ثريب 
عليها إذا ما لجأت لض هذا النزاع عن طريق الصلح .. ". 


وحقنيقة الأمرأن استخدام نص المادة 001 من قانون 
المراقعات للقول بجواز التحكيم فى العقود أمر يتجاوز حدود هذا 
النص . فالتحكيم يعتبر طريقاً ! الفْض المتازعات بصمة 
عامة وهو فى حقيقته يعتبر عدواناً على إختصاص القضاء 


يسليه بعضأ من المنازعات التى يجب أن تخضع له . ومن ثم فإن 
إقراره لابد وآن يكون بنص تشريعى صريح ”" وهو ما استقر 
عليه الأمرفى فرنساء حيث أنه لايسمح بالتحكيم فى المنازعات 
الإدارية إلا حيث يوجد نص تشريعى يجيز ذلك. 


وثمة حجة آخرى تساق للقول بجواز التحكيم فى العقود 
الإدارية مستمدة من القرار بقانون بشأن مجلس الدولة رقم 47 
السنة 19977 المادة 04 إذ تنص على " ... ولايجوز لأية وزارة أو 
هينة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تجيز أى 
عقد أو صلح أو تحكيم أو تنضيذ قرار محكمين فى مادة تزيد 
قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستضتاء إدارة المتوى 
الملختصة 


فهذه المادة تضيد بجواز التحكيم فى العقود الإدارية , 
وتضع قيد) على ذلك وهو إستضتاء إدارة الشتوى المختصة . 


على أن الرأى الآخر ؛ والذى يرى عدم جواز التحكيم فى 
العقود الإدارية يذهب إلى أن هذا النص لم يرد به ما يقطمع 
صراحة بجواز إلتجاء جهة الإدارة إلى التحكيم لمْض منازعات 
العقود الإدارية ‏ وذلك على إعتبار أن مشروعية الإتماق على 
التحكيم مسألة منفصلة عن ما يقتضيه نص المادة 04 من 
قانون مجلس الدولة من إلزام المشرع للجهات الإدارية بعدم 
الاتضاق على التحكيم إلا إذا إستطتست إدارة المتوى المختصة "". 


الجمعية العمومية لمّسمى الصوى والتشريع وجواز 
التحكيم فى العقود الادارية. 


على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة الادارية العليا من عدم 
جواز التحكيم فى العقود الإدارية ذهبت الجمعية العمومية 
القسمى النتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى جواز ذلك - 


فقد أصدرت فتواها الأولى بجلستها بتاريخ /١١‏ 0/ 1949 
(ملف رقم 04/ /١‏ 110) وبعد أن استعرضت الجمعية نص ا مادتين 
7 .177 من الدستور”” والقرة الحادية عشر من المسادة 
العاشرة من القرار بقانون فى شأن مجلس الدولة رقم 7 لسنة 
9/7 والت تنص على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون 
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غيرها بالمْصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو 
الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر ...". 


واستعرضت إيضا نص المادة 04 منه والتى تنص فى فقرتها 
ولايجوز لأى وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة 


الثالثة على أنه 
من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو نتجيزأى عقد أو صلح أو 
تحكيم أو تنضيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على 
خمسة آلاف جنيه بغير إستنتاء الإدارة المختصة"- 


وخلصت الجمعية إلى أن المادة 08 من القرار بقانون فى 
شأن مجلس الدولة ورد بها ما يقطع صراحة بجواز إلتجاء الإدارة 
إلى التحكيم فى منازعاتها العقدية (إدارية أو مدنية) .. ظلو كان 
التحكيم أمرأ محظورا ما كان المشرع إلزمها بإستئتاء مجلس 
الدولة. وقررت الجمعية العمومية لقسمى المتوى والتشريع أنه 
إزاء عدم وجود تشريع خاص ينظم التحكيم فى منازعات 
العقود الادارية فإنه يتعين فى ذلك الرجوع إلى الشروط العامة 
للتحكيم وإجراءاته الواردة بقانون المرافعات والتى لاتتعارض مع 
الروابط الادارية . 


ويتضح فى هذه المتوى أن الجمعية العمومية قد أقرت 
جواز التحكيم فى العقود الإدارية دون تحطظ ‏ وسوت بين 
العقود المدنية والعقود الإدارية فى خضوعها للتحكيم وفقاً 
اللقواعد والإجراءات الواردة فى قاتون المراقعات . وهو مذهمصب 
لاشك أنه يغفل خصوصية العقود الإدارية والتى تحكمها 
قواعد مختلطة عن تلك التى تحكم العقود المدنية حتى ولو 
كانت الادارة طرفأ فيها . 


هذا الإتجاه مالبثت الجمعية العمومية أن قيدت نطاقه 
وحدت من إطلاقه . وذلك فى فتواها بجلستها المنعقدة فى 
فبراير 1991 . وكان الأمر يتعلق بعمّد مبرم بين وزارة الأوقاف 
ومركز الأهرام للتنظيم والميكروفيلم. وتضمن العقد نصأ مؤداه ” 
اتضق الطرفان على أن أى خلاف ينشأ أثناء تنطي هذا العقد - 
الاقدرالله - يبت فيه بالطرق الودية؛ فإذا تعذر لجأ الطرفان 
إلى التحكيم ..". 
واستظهرت الجمعية العمومية اقتائها السابق بجلسة 
7 والتى انتهت فيه الى جوارَ التحكيم فى العقود 


الإدارية تأسيسأً على أن التحكيم هو اتضاق على عرض | نزاع 
أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختص ة به 
وذلك بحكم ملزم للخصوم ‏ 


واستتدت الجمعية فى إفتائها اللاحق بجلسة 7 فبراير 
1995 على ذات الأسباب التى سبق وأن إستندت إليها فى إفتائها 
بجلسة ١7‏ / 0/ 45وا . 


على أن الجديد فى فتواها هذه أنها قيدت جواز التحكيم 
فى العقود الإدارية إذا كان هذا التحكيم لايستبعد عند نظر 
اللتازعة إعمال القواعد القانونية الموضوعية التى تطبق على 
العقود الادارية ” 


وعلى ذلك فإن الجمعية العمومية وإن ذهبت فى قتواها 
الأولى إلى جواز التحكيم فى العقود الإدارية دون تقييد وسوت 
فى ذلك العقود الإدارية والعقود المدنية : فإنها فى ضتواها 
الثانية قد قيدت جوز اللجوء إلى التحكيم فى العقود الإدارية 
بعدم إستبعاد القواعد الموضوعية التى تطبق على منازعات 
العقود الادارية. 


ولعل هذا التردد فى الرأى إنما يضسر صعوبة القطيع برأى 
نهائى فى المسألة ‏ قلسوف نرى أن الجمعية العمومية فى فتوى 
ثالثة وبعد صدورالقانون رقم 77 لسنة 1994 بشأن التحكيم قد 
خالمّت سابق إفتانها وقررت عدم جواز التحكيم فى العقود الإدارية. 


لماذا التعارض بين أحكام القضاء الادارى وإفتاء الجمعية 


العمومية لقسمى الطتوى والتشريع 5 


الاشك أن التعارض الشديد بين إنتجاه المحكمة الادارية 
العليا ؛ والتى ترى عدم جواز التحكيم فى العقود الإدارية . 
واقتاء الجمعية العمومية لقسسى الضتوى والتشريع والتى 
تذهب إلى جواز التحكيم فى العقود الإدارية أمر يثير التساؤل 


عن سبب قيام هذا التعارض . 


فاملاحظ أن الأسانيد التى إستندت إليها المحكمة 
الإدارية العليا لكى تمنع التحكيم فى العقود الادارية هى ذات 
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الأسانيد التى إستندت إليها الجمعية العمومية لصَسمى 
ند .ى والتشريع لكى تجيز التحكيم فى العقود الإدارية . هذا 
الته رض ناتح فى نظرنا من تاحيتين : 


فمن ناحية أولى .. كان الأمريعرض على القضاء الإدارى 
بصدد خصومة قائمة محددة المعالم ‏ ويقتضى المصل فيها 
إصدار حكم يتهى النزاع فيها . والأمر على خلاف ذلك فى 
الجمعية العومية إذ أنها تستضتى فى الأمر حين إبرام العقد 
وفى الحالة الأولى لايكفى إستخلاص المبادئ العامة التى تجيز 
التحكيم بل بيجب أن يمتد الأمر إلى وجود تصوص قانونية 
تنظم التحكيم فى العقود الإدارية وهو الأمر الذى يمتقره 
النظام القنانونى المصرى. وذلك على خلاف الأمر فى القانون 


الفرنسى على الوجه الذى سبق وبيتاد . 


ومن ناحية ثانية .. إن التحكيم فى كل حال يستعيد 
ولاية القضاء فى الدولة وفى بعض الأحيان يستبعد القانون 
الوطنى إذا أراد الخصوم ذلك وهو أمر لايسلم يه القضاء 
الوطنى - المختص بنظر النزاع أصلأ - إلا جبرا أى بمقتضى نص 
تشريعى صريح وفى حدوده '” 


المطلب الثانى 
صدور القانون "٠‏ لسنة 1994 
واستمرار الخلاف حول التحكيم 
فى العقود الإدارية 
بتاريخ 18 ابريل 1994 صدر القانون رقم 7" لسنة 19914 
فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية '". ونص فى مادته 
الأولى على ما يلى : 


" مع عدم الإخلال بأحكام الإتضاقيات الدولية بها فى 
جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل 
تكيم بين أطراف من أشخاص القنانون العام أو القاتون الخاص 
أدِ كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا 
دن هذا التحكيم يجرى فى مصر. أو كان تحكيماً تجاريا دوليا 
د عرى فى الخارج واتضق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا 


الاثافون". 


وقد حددت هذه المادة من القانون نطاق تطبيقه " على 
كل نتحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون 
الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولهاً 
التزاع ..". 


فهل حسمت هذه العبارة الجدل الذى إشتد أواره فى 
الفقه والقضاء فى مصر قبل إصدار القانون حول مشكلة 
التحكيم فى العقود الادارية . 


ذهب جمهور الفقه المصرى إلى أن هذا النص قد شمل 
بنطاقه العقود الإدارية بصريح نصه على امتداد تطبيقه على 
كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون 
الخاص ‏ 


كما أن المذكرة الايضاحية للقانون أكدت خضوع العقود 
الإدارية للتحكيم حين تصت على " ... ويشتمل اللشروع على 
سبعة أبواب تضم ثمانى وحخمسين مادة . ويتعلق الباب الأول 
بقواعد عامة تتناول موضوعات متضرقة يأتى فى مقدمتها 
تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع . الذى عيتته المادة الأولى 
بعد أن رجحت أحكام الإتضاقيات المعمول بها فى مصر بسريان 
تلك الأحكام على كل تحكيم تجارى دولى يجرى فى مصر سواء 
كان أحد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القّانون 
الخاص. فحسم المشروع بذلك الشكوك التى دارت حول مدى 
خضوع بعض أنواع العقود التى يكون أحد أطرافها من أشخاص 
القانون العام للتحكيم فنص على خضوع جميع المتازعات 
الناشئة عن هذه العقود لأحكام هذا المشروع أيأ كانت طبيعة 
العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع .." هذا من ناحية. 


ومن ناحية ثانية فإنه عند مناقشة المادة الأولى من 
مشروع القنانون فى مجلس الشعب '” طلب أحد الأعضاء تعديلها 
والنص صراحة على العقود الإدارية . ذلك أن النص على كل 
تحكيم بين آأطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص 
أيأ كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع 
لاينيد بخضوع العقود الادارية للتحكيم . لأن النص بحالته 
هذه يخالف نص المادة 77 فى فقرتها الرابعة من القرار بقانون 
47 لسنة 1977 التى تنص على اختصاص الجمعية العمومية 


القسمى الضتوى والتشريع بإيداء الرأى المسبب والملزم فى 
المنازعات التى تتشأ بين الأشخاص العامة '”_ 


ورفض المجلس الاقتراح ؛ وفى معرض رد وزير العدل على 
إقتراح العضو بتعديل المادة الأولى على الوجه السابق قال " 
السيد العضو .. يتحدث عن أشخاص الجمعية العمومية لمجلس 
الدولة فى فض المنازعات ونحن نتكلم هنا فى شأ 
تحكيم وهذا أمريتم بالإتضاق والأمرالذى يتم بالإتضاق جائز 
أن يكون بين شخصين من أشخاص القنانون العام يتقان على 
تحكيم معين: هذا لايتزع آية سلطة من سلطات مجلس الدولة 
ولايتعرض لها وأظن أننا كنا قلنا وقالت المذكرة الايضاحية فى 
ذلك عن جوز الإتضاق على التحكيم فى منازعات العقود 
الادارية .. إن العقود الإدارية يجوز التحكيم فيها. هذا أمر 
إنتهى بإفتاء مجلس الدولة وأفتت جمعيته العمومية بهذا أكثر 


من مرة وأصبحت مسالة ليست محل خلاف .." ". 


على أن الرأى الآخر ذهب إلى أن القاتون الجديد لم 
يحسم مشكلة التحكيم فى العقود الادارية وذلك راجع إلى 
خطورة المشكلة وتشعبها وتعدد جوانبها. ومن ثم يصعب 
التسليم بحسمها عن طريق الجملة التى وردت فى ا مادة الأولى 
من هذا القانون . فالعقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة 
وخارقة للشريعة العامة وهى قواعد القانون الإدارى وهى فى 
معظمها قضائية من خلق القضاء الإدارى يصعب التسليم 
بخضوعها للتحكيم وفق هذا القانون الذى لم ينص صراحة 
على خضوعها لأحكامه ". 


فى حقيقة الأمرآن نص امادة الأولى من قانون التحكيم 
والمناقشات التى دارت حولها فى مجلس الشعب أو ما أوردته 
المذكرة الإيضاحية لاتقطع براى نهائى فى مسألة التحكيم فى 
العقود الإدارية. كما أن المناقشة البرمانية لهذه المادة كانت 
بالغة الضعف, ولم ترق أبدأ إلى أهمية التص بإعتياره يحدد 
نطاق تطبيق القانون . 


فمن ناحية أولى ؛ استندت إلى معلومات خاطئة. فالقول 
بأن موضوع التحكيم فى العقود الإدارية قد حسم بإقتاء مجلس 
الدولة غير صحيح . فكما سبق وعرفتا أنه إذا كانت الجمعية 


العمومية قد ذهبت إلى جواز التحكيم فى العقود الادارد : في 
فقتواها الأولى /١7‏ 0/ 1944 - فإنها فى فتواها الثانية قد ف يدن 
ذلك يعدم إستيعاد القواعد الموضوعية التى تحكم ال قور 
الادارية فى القناتون المصرى . 


هذا فضلا عن أن المحكمة الادارية العليا قد رفضت فى 
أحكامها الصادرة بعد هاتين الغتويين التحكيم فى العقود 
الإدارية. ومن ثم فإنه يبقى من غير المنطقى الزعم بأن مجلس 
الدولة قد اتَخن موقماً من التحكيم فى العقود الادارية. بل إننا 
سوف نرى أن الجمعية العمومية قد عدلت عن موقنها من 
التحكيم فى العقود الإدارية. وذهبت فى فتوى لها بتاريخ ٠١‏ 
ديسمبر 1991 إلى عدم جواز التحكيم فى العقود الإدارية . 


ومن ناحية ثانية ؛ فإن المناقشات البرلمانية بخصوص الادد 
الأولى من القنانون على الوجه الذى بيناه لم تنه المشكلة حتى 
داخل مجلس الشعب . فبعد إقرار المادة بحالتها كما جاءت 
بالمشروع تجدد النقاش حول التحكيم فى العقود الإدارية عند 
مناقشة المادة الثانية “. 


فعندما اعترض أحد الأعضاء على أمثلة العقود التى 
تعددها المادة على إعتبار أن ".. ضرب الأمثلة ليس من عمل 
المشرع بل هو من عمل المّقه والقضاء. وفى التطبيق فهذه المادة 
تضرب أمثلة عديدة وعندما تساءلت لماذا هذه الأمثلة فقيل لى 
أنها من أجل أن نتفضادى النتص صراحة على العقود الإدارية.." 
ورد السيد الوزير بذات الرد الذى سبق وأن أبداه عند مناقشة 
المادة الأولى. ولم يقتنع العضو برد الوزير وذهب إلى أن نص 
المادة الأولى بقولها "كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون 
العام أو القانون الخاص. هذا الكلام لايعتى أبدأ - لاصراحة 
ولاضمناً - العقود الادارية لأن أشخاص القانون العام تدخل فى 
منازعات كثيرة. وكثير منها يتطبق عليه القانون المدنى وليست 
عقودا إدارية أى لايكنى أن يكون أحد أطراف العقد شخه 
عاماً أوالدولة لكى يكون العقد عقدا إدارياً . هذا له شروه. 
أخرى "حر 
ومن ناحية ثالثة ؛ فإن إعداد هذا القانون مذ لبتاق 


الأولى لم يشسترزك فيه على طول مراحله المختلما 


مم ا ل اك 


,حد من فقه القانون الإدارى أو مجلس الدولة حسب علمنا 
على الرغم من أن مشكلة التحكيم فى العقود الادارية 
كان ؛ مثارة فى هذه الأحيان سواء بين الطقه أم فى أحكام 
القدماء الإدارى أم فى فتاوى الجمعية العمومية لقسمى المتوى 
وال شرييع ٠‏ 


فتوى الجمعية العمومية بتاريخ 18 1١/‏ /1997 وعدم جواز 
التحكيم فى العقود الإدارية. 


كرة أخرى . عرض موضوع التحكيم فى العقود الإدارية 
على الجمعية العمومية لقسمى الضتوى والتشريع وذلك 
بجلستها بتاريخ ١4‏ ديسمبر 1991 أى بعد صدور قانون التحكيم 
رقم 77 لسنة 1994 وكان ذلك بمناسبة أن عرض على اللجنة 
لثانية من لجان الشتوى بمجلس الدولة وبجلستها المتعقدة 
بتاريخ ٠١‏ من أكتوبر سنة 1497 مراجعة مشروع العقد المزمع 
إبرامه بين كل من المجلس الأعلى للآثار وشركة جلتسير سلفر 
نايت الإنجليزية بخصوص الأعمال التكميلية لأعمال تنسيق 
الوقع الخارجى لمتحف آثار النوية بأسوان. وكذلك العقد المزمع 
إبرامه بينهما بخصوص استكمال أعمال بالمتحف المذكور. وقد 
بدا للجنة الثانية لدى مراجعة حذف رالبتد السادس عشر) من 
العقد الأول والبند (الثاتى والعشرون) من العقد الثانى حيث 
تضمنا نصأ يقضى بض ما قد ينشأ عن العقدين من منازعات 
بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى . 
وذلك على سند من أن الإختصاص إنما يتعقد لمحاكم مجلس 
الدوئة دون غيره فى فض المنازعات التى تنشأً من العقود 
الإدارية .." 0 


ونظرا لما تبين للجنة الثانية من أن الرأى الذى إتجهت إليه 
وان كان يتمق مع ما أقرته المحكمة الإدارية العليا فى حكمين لها 
صادرين فى ٠١‏ فبراير و؟1 مارس 194١‏ إلا أن هذا الراى يخالف 
إنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى المتوى والتشريع 
+جلسة ١7‏ /0 /1945 والمؤيدة بِسْتواه بجلسة / ؟/ 1997 . فرات 
!حالة الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمى المتوى والتشريع '" 


وراجعت الجمعية العمومية سابق إقتانها والذى ذهبت 


223020-37-39 سكت 


فيه إلى جواز التحكيم فى العقود الإدارية؛ وكذلك أحكام 
المحكمة الادارية العليا والتى ذهبت فيها إلى عدم جواز ذلك . 
وناقشت الجمعية أيضاأً صدور القانون رقم 77 لستة 1444 وأثر 
ذلك على الخلاف حول التحكيم فى العقود الادارية. ثم 
استعرضت فى فتواها تعريف العقد الإدارى وطبيعته. والشروط 
المتطلبة فيه وما يميزه عن العقد المدنى: وذلك من خلال ما 


استقر عليه القه ومبادئ مجلس الدولة قَضًاءٌ وإفتاء . ثم بعد 
ذلك عرفت التحكيم وناقشت أهلية الأشخاص العامة فى تقرير 
اللجوء إليه .. وفى ذلك تقول : "... وإن لجوء جهة عامة 
للقضاء ذى الولاية العامة فى نزاع يتعلق بعصد إدارى مو 
الإستعمال الطبيعى لحق التقاضى: أما لجوءها فى ذلك إلى 
التحكيم فهو يقيد الاستعاضة عن القضاء. بهيئة ذات ولاية 
خاصة وهو تحكيم لجهة خاصة فى شأن يتعلق بصميم الإداء 
العام الذى تقوم عليه الدولة وما يتضرع عنها من أشخاص 
القانون العام. وهو تحكيم لجهة خاصة فى شأن: يتعلق بتسيير 
المرافق العامة وتنظيمها وإدارتها ‏ وكل ذلك لاتملكه جهة عامة 
ولاتملك تقريره هينة عامة إلا بإجازة صريحة وتخويل صريح 
يرد من عمل تشريعى.. وإذا كان القضاء مستقرا - فى الأنزعة 
الخاصة وبين أشخاص القانون الخاص - على أنه لايصح اتماقَ 
التحكيم من وصى على قاصرالا أن يكون مأذوناً له بذلك من 

محكمة الأحوال الشخصية ؛ ولايصح من وكيل إلا أن يكون 
مأذوناً له بإجراء اتضاق التحكيم ؛ ولايصح إلا ممن يملك 
التصرف بذاته أو بقوامة عليه إذا كان ذلك كذلك فلا يصح 
إجازة التحكيم من جهة عامة بشأن عقد إدارى بغير أن يكون 
موافقاً على ذلك بعمل تشريعى .." '". 


وتخلص الجمعية فى هذه الجزنية إلى أنه "... ويظهر مما 
سبق جميعه مدى التباين والتنافى بين العقد الإدارى من حيث 
طبيعته القانونية المميزة له عن العقود المدنية وبين اتطاق 
التحكيم: وذلك من حيث صلاحية أية جهة عامة فى عقد 
اتطاق التحكيم ومدى ماتتسع له ولايتها فى إبرامه. والحاصل أن 
التحكيم كما تشير ال مادة الرابعة من قانون التحكيم رقم 77 
السنة 1991 هو اتضاق بين طرفى نزاع “بإرادتهما الحرة" والأصل 
حرية الارادة فى العقود المدنية. ولكن الأصل هو تقييد الإرادة 
فى مسائل القانون العام قرارات كانت أو عقودا إدارية . 


والارادة تستكمل حريتها بتوفير شرانئط كمالها ... وإرادة 
الجهات العامة إنما تجرى كلها تطويضاً وفق مسوغ تشريعى مجيز 
ولابد من تواهره لأعمال الولايات العامة .." ". 


ويتضح مما ذهبت إليه الجمعية العمومية فى فتواها إلى أن 
المشكلة تتعلق فى الأساس بأهلية الأشخاص العامة فى الالتجاء 
إلى التحكيم فى العقود الإدارية. ورأت أن هذه الأهلية لاتتوافر 
اللأشخاص العامة إلا بوجود نص تشريعى بجيز لها اللجوء إلى 
التحكيم وأن يكون الأمرفى حدوده بحسبان أن التحكيم طريق 
إستثنائى يستعاض به عن قضاء الدولة المختص أصلأ بنظر 
النزاع . وهو ننس الاتنجاه الذى يذهب إليه مجلس الدولة فى 
فرنسا على الوجه الذى سبق وبيناه "”. 


ولكن هل توافر هذا النص بصدور القانون رقم 77 لستة 
4 4. استعرضت الجمعية العمومية فى فتواها نص المادة 
الأولى والثانية من القانون وماثار حولهما من نقاش فى مجلس 
الشعب وماتناولته المذكرة الايضاحية للقانون بصددهما ”". 
وخلصت إلى أنه فيما يتعلق بالمسألة المثار أن مشروعاً أعد أصلاً 
الينظم التحكيم فى المنازمات ثم ورد إستحسان أن يتضشمن 
تنظيماأ عامأ للتحكيم فى المنازعات الدولية والداخلية ليحل 
محل مواد قانون المراشفعات التى كانت تنظم التحكيم . فالقانون 
أساساً صدر ليعالج المسائل المدنية والتجارية. وبالنسبة لخضوع 
منازعات العقد الإدارى للتحكيم المنظم بالقانون رقم ١7‏ لسنة 
4 فإن هذا القانون فى أى من مراحل إعداده وحتى صدر لم 
يشمل قد على حكم صريح بخضوع العقود الإدارية لهذا 
القانون.. وانتهت الجمعية العمومية لقسمى المضتوى والتشريع 
إلى عدم صحة شرط التحكيم فى منازعات العقود الإدارية”" 


المطلب الثالث 
خضوع العقود الإدارية للتحكيم 
بالقانون رقم 4 لسنة 19917 
بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بعدم صحة شرط التحكيم فى منازعات العقود 
الإدارية على الوجه الذى بيتاه. سارعت الحكومة إلى تقديم 
مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون 77 لسنة 14944 
بشأن التحكيم فى المواد الملدنية والتجارية. وذّلك لتشمل 


ّ وسسمتح اج يت ا ل ةمس ين كز س1 


بنطاقها التحكيم فى العقود الإدارية. وصدر به القاتون قم 
السنة 1997 وجاءت المادة الأولى منه على الوجه التالى "تذ ا 
إلى المادة )١(‏ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتج ارية 
الصادر بالقانون رقم 7؟ لستة 1914 فقّرة ثانية؛ نصها كا “تى 


"وبالنسبة إلى منازعات العقود الادارية يكون الإتطاق على 
التحكيم بموافقة الوزير المختّص أو من يتولى إختصاصه 
بالتسية للأشخاص الإعتبارية العامة, ولايج وز التضويض فى 
ذلك" 


وأآرادت الحكومة من هذا التعديل أن يتضمن جانبين ", 
الجانب الالؤل : تمسيرى للمادة الأولى من القانون رقم 1/7 
السنة 1944 إذ أنه يؤكد مبدأ جواز التحكيم فى العقود الادارية. 


الجانب الثانى ؛ تعديل بالاضافة إذ أنه يحدد السلطة 
المختصة بالاذن فى التحكيم فى العقود الادارية. وهو الوزير 
المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 


العامة ولايجوز التنويض فى ذلك 


وفى حقنيقة الأمر . أنه على الرغم من أن هذا التعديل 
قد استحدث حكماً يقضى بأن يكون التحكيم فى العقود 
الإدارية بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه 
بالتسبة للأشخاص الإعتبارية العامة. فإنه بذلك لم يحسم كل 
المشاكل التى تثور بخصوص التحكيم فى العقود الإدارية. 


وإذا سلمنا بأن التحكيم أمر لابد منه إذ أنه أصبح نظاماً 
الاغنى عنه فى مسائل التجارة الدولية سواء تعلقت بعقود 
مدنية أم بعقود إدارية. وإزاء عدم التوازن البين بين أطراف 
علاقة التحكيم كان يقتضى الأمر من المشرع وقد سنحت له 
الفرصة فى أن يعيد النظر فى مسألة التحكيم فى العقود 
الإدارية: وذلك عند إصدار القنانون رقم 9 لسنة 19917 بتعديا. 
أحكام المادة الأولى من القانون رقم 77 لستة 1444 أن يضع نظاداً 
متكاملاً للتحكيم فى العقود الإدارية يأخذ فى إعتبار. 
خصوصية العقود الادارية. ويستهدى فى ذلك بالتطور الذ: 
حدث فى القانون المّرنسى والتعديل الذى إستحدثه القانور 


رقم 9 لسنة 1997 يثير مسألتين :+ 


111ل ا 171ل 


' ولى : نطاق تطبيق القانون رقم ؟ لستة 19417 


1 ثانية : شروط التحكيم فى العقود الادارية وفقاً نما 


يلب هذا القانون . 


الفرع الاثول 
نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 19917 

أضافت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 19917 فقرة 

إنية إلى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1994 . تنص 

" وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتماقَ على 

انحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه 

إنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة. ولايجوز التضويض فى 


ونصت المادة الشانية على أن "ينشر هذا القانون فى 
الحريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". 


اولا يتمثل موضوع القانون فى منازعات العقود الإدارية 
نص الققانون على أنه " وبالنسبة إلى منازعات العقود 
لادارية يكون الإتضاق على التحكيم .." وعلى ذلك فإن هذا 
لقانون قد شمل برحابه جميع منازعات العقود الإدارية سواء 
كانت فى مرحلة إبرام العقد أو تننيذه أو مايترتب عليه من آثار 


هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن النص ينطبق حكمه على كافة 
العقود الإدارية؛ فلم يخصص المشرع عقّودا معينة وخصها بجواز 
التحكيم فيها. كما أنه لم يستبعد من نطاق التحكيم أى عقد 


ادارى. 


وذلك على خلاف ما ذهب إليه المشرع الفرنسى ‏ حيث إنه 
فى قاتون ١7‏ ابريل 1401 أجاز التحكيم فى عقود الأشغال 
العامة وعمقود التوريد دون غيرها من العقود الإدارية "". 
(اشترط هذا القانون أن يكون التحكيم لانهاء المتازعات التاشنة 
عز. تصطية النضقات المتعلقة بهما . 


كما أن قانون 19 أغسطس 1985 وإن اجاز التحكيم فى 


'له تنود الدولية إلا أنه قيد ذلك بضرورة أن يكون العقد ذا نمع 


قومى واشترط صدور مرسوم من مجلس الوزراء بذالك - 


ونصت المادة الشانية من القانون رقم 77 لسنة 1994 على 
آمثلة لكثير من العقود الإدارية حين نصت على “يكون التحكيم 
تجارياً فى حكم هذا القانون إذا تشأ النزاع حول علاقة قانونية 
ذات طابع إقتصادى ؛ عقدية كانت أو غير عقدية: ويشمل ذلك 
على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية 
وعقود التشييد والخبرة الهمندسية أو المنية ومنح التراخيص 
الصناعية والسياحية وغيرها ونقّل التكنولوجيا والإستثمار 
وعقود التنمية وعمليات البتوك والتآمين والتمّل وعمليات 
تنيب وإستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب 
الغازأو النمط ؛ وشق الطرق والأتضاق واستصلاح الأراضى 
الزراعية وحماية البيئة وإقامة المماعلات النووية '”". 


ومن الواضح أن أغلب الأمثلة التى وردت فى هذه المادة هى 
عقود إدارية بطبيعتها مثل عقود الأشغال العامة وعقود 
الإلتزام. كما أن بعضها الآخريمكن أن تتوافر فيها شروط 
العقود الادارية ‏ 


وفى حقيقة الأمرفإن ماذم ب إليه المشرع المصرى فى 
القانون رقم 4 لسنة 19317 من جواز التحكيم فى العقود الادارية 
دون أن يستتيع ذلك تحديد نطاق موضوعى لتطبيقه أمر قد 
يؤدى إلى إهدار مصالح عليا للدولة . 


فالتحكيم مهما قيل عن مميزاته : فإنه فى تطاق العقود 
الإدارية الدولية يضع المنازعة فى جل الحالات - إن لم يكن 
كلها - بين يدى محكمين أجانب يطبقون قاتوناً أجنبياً. وهو أمر 
يصبح أكثر خطرأ عندما يتعلق الأمر بعقود تتصل باستغلال 
الثروات الطبيعية أو عقود الامتياز التى تتعلق بها والتى قد 
تمتد سنين عددأ وتنصرف آثارها إلى أجيال مقبلة . أو عقود 
تمس الأمن القومى مثل عقود التنمية ونقل التكنولوجيا . فى 
كل هذه الأحوال يعتبر اللجوء إلى التحكيم خطرا لايتناسب مع 


الضائدة التى يمكن أن ترجى منه. 


ذلك أنه إذا كان التحكيم يستهدف تشجيع الاستثمار. 
فلايمكن أن يكون ذلك على حساب المصالح الوطنية العليا ‏ هذا 


> ا 2 00 


مع الاخذ فى الاعتتباران تصيب دول العالم الثالث ومنها 
مصر من الاستثمارات الأجتبية مازال ضئيلاً جدأً . وهو آمر 
معروف رغم عدم وجود الاحصاءات الرسمية . وعلى الجانب 
الآخر فإن الدول العربيية: وفى مقدمتها مصر أصبحت تسرف 
فى إستخدام التحكيم كوسيلة لض متازعاتها - 


فقد ورد فى إحدى دراسات تحكيم غرفة التجارة الدولية 
بباريس فيما يتعلق بتحكيم الأطراف العربية . آنه فى عامى 
4 و1983 مثلت الأطراف العربية ما يقرب من 14 من 
عملائها من أصل ٠١‏ قدمها العالم الثالث ( أفريقيا - آسيا - 
أمريكا اللاتينية) وفى المدة من سنة 1481 إلى سنة 195٠‏ بلغ 
إجمالى القضايا المصرية المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية 
ببارس 142 قضية تقّف مصر فى 42 منها فى مركز المدعى بيتما 
تف فى ٠١١‏ منها فى مركز المدعى عليها. كما توجد لمصر 51 
قضية أخرى أمام البنك الدولى لتسوية منازعات الاستثمار 
بالإضافة إلى ؟؟ قضية أمام مركز القاهرة للتحكيم الإقليمى 
لتصل قيمة الأموال المتنازع عليها مليار دولار على الأقل ””. 


ولايقدح فى هذا النظر ما إستحدثه القانون من ضرورة 
موافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسية 
للأشخاص الاعتبارية العامة. مع تقرير عدم جواز التمويض فى 
ذلك فذلك نراه قيدأ ضعيضاً وكان أحرى بالمشرع المصرى أن 
يستشعر خطورة التحكيم فى بعض العقود الإدارية. ويعمل على 
إحاطته بضمانات تعززمن قدرة الدولة كطرف أساسى فى هذه 
العقود . 


وحقيقة الأمر نرى أن المشرع المصرى قد أهدر فرص 
كبيرة أتيحت لتنظيم التحكيم فى العقود الادارية وذلك عند 
تدخله بالقانون رقم 4 لسنة 1997 وكان يمكن له أن يحيط 


العقود الإدارية بضمانات أكثر جدية من ذلك ١‏ 


أولا؛ .. إشستراط صدور قرار من مجلس السوزراء 
بالنسبة لهذه العقود التى تتصل بعقود التنمية ونقل 
التكنولوجيا أو استغلال الثروات الطبيمية وغيرها من العقود 
التى تتعلق بمصالح الدولة العليا أوالأمن القومى. وهى أمور 
موضوعية تتضح من مطالعة بنود العقد وشروطه عتد إبرامه. 


نحن لانقول بحظر التحكيم فى مثل هذه العقود ولكر تن 
ضمانات جدية لعدم إساءة إستخدام التحكيم فى , عل هذ 
العقود . وتعتبر موافقة مجلس الوزراء على تضم ح الود 
شرط التحكيم أقل ما يمكن تتطلبه فى هذا المجال - 


وفى القانون المفرنسى تشترط المادة 1١7١‏ صدور مربر 
من مجلس الوزراء موقع عليه من وزير المالية والوزير المختم 
يمر التحكيم فى عقود الدولة والعقود الدولية والتى تعتبرزاز 
نمع قومى ‏ 


كما أن المادة الثالثة من نظام التحكيم فى المملكة العربية 
السعودية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/45؛ بتاريخ /١١‏ ا ١401‏ 
ه تنص على " لايجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لنض 
منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم". 


ثانيأ :.. عرفنا أن التحكيم صورتان الشرط :80051 1!؛ 
015501115 وهو قد يرد فى ذات العقد مصدر 
الرابطة القانونية. أو يكون فى وثيقة مستقلة عنه . غيرأنه 
يكون فى كل الأحوال سابق على قيام التزاع . 


أما مشارطة التحكيم 01/17141115)© فهى إتضاقيات 
الاحقنة على قيام النزاع . وعلى ذلك فإن شرط التحكيم يتعلق 
بنزاع محتمل إنما مشارطة التحكيم تواجه نزاعاً قاتدأ ‏ 


وإذا كان شرط التحكيم هو الأكثر شيوعاً وتطبيقاً فى 
العمل . إلا آننا ذرى أن مشارطة التحكيم أكثر ملاعمة من شرط 
التحكيم بالنسبة للعقود الادارية. ذلك أن إبرام مشارطة 
التحكيم يكون بعد وقوع التزاع . فيكون عقد التحكيم أكثر 
إنضباطاً نظرا لمواجهته نزاعاً قائمأ فملاً . بخلاف شرط 
التحكيم الذى يواجه نزاعاً محتملاً لم تتحدد معالمه بعد. 


وهو الأمرالذى تنص عليه المادة ٠١٠١‏ من القانون اما نى 
المرنسى حيث أنها أجازت التحكيم عبر مشارطة التحكيم وذ ك 
التصنية نغقات عقود الأشغال العامة وعقود التوريد ‏ 
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ثانياً .. التطاق الزمتى لتطبيق القانون رقم 4 لسنة ١991‏ 
نصت المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1997 على أن 
* نشرهذا القانون فى الجريد3 الرسمية: ويعمل به من اليوم 


نالى لتاريخ نشره 


ومن مقتضى هذا النص .» فإن التعديل الذى إستحدثه 
هذا القانون بخضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم يطبق 
من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية, وبالتالى فليس له 


أتر رجعى. ذلك أن مثل هذا الأثر لايكون إلا بقانون - 


على أنه حين مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب 
أثيرت مسألة سريان القانون بأثر رجعى وذلك على إعتبار أن 
مسألة خضوع العقود الإدارية للتحكيم أمر مقرر سلطا بمقتضى 
المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1994 وما هذا التعديل إلا 
لاضافة شروط أخرى لهذا الأمر. 


وفى مناقشة القانون من حيث ال مبدأ تساءل أحد الأعضاء 
قائلاً ؛ ". هل هذا تعديل أم تطسير؟ فقد قلنا هنا يسرى بمجرد 
نشره فهل هذا تعديل أم تضسير حتى يسرى بأثر رجعى من 
تاريخ بدء القانون 77 لستّة 1444 . أم أن التنضين بحل من وقت 
نشره؟ . فرد المقرر قائلاً هو تعديل وليس تطسيرا" - 

وهنا تدخل رئيس المجلس بقوله " هذا التعديل يعتبر 
منطوياً على أمرين , الأمر الأول تأكيدا للمبدأ الذى قرره 
التشريع السابق من أن التحكيم جائز فى العقود الإدارية لأن 
النص جاء مطلقاً ولاتخصيص بغير مخصص ويعتبر تعديلأ لأته 
حدد الجهة المختصة التى نتجرى الموافقّة على العمّود الادارية . 
وواضح من أسلوب المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون 
الوارد من الحكومة أن هذا التعديل جاء لحسم خلاف ثار حول 
التضير ويتحقق حسم الخلاف فى تأكيد المبداً أما التعديل 
قوارد فى نتحديد السلطة المختصة '". 


وكانت لجنة الشنون الدستورية والتشريعية قد رفضت 
-شروع قنانون تخسيرى للمادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 
مقندم من أحد الأعضاء وكان ينص على "تسرى أحكام هذا 
القاتون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو 
لقانون الخاص أيأ كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور 


حولها النزاع الوارد بالمادة )١(‏ من القانون رقم /7؟ لسنة 1994 
بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. يتسع معناها ليشمل 
كافة العقود سواء كانت مدنية أو نتجارية او إدارية”. ونصت المادة 
الثانية من هذا المشروع عل أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لستة 1994 
بشان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية "'"_ 


وما ذهب إليه رنيس مجلس الشعب فى تدخله حين 
مناقشة المجلس لمشروع القانون من حيث المبدأ أو ما استهدفه 
هذا المشروع المقدم من أحد أعضاء المجلس هو الرجوع بتطبيق 
هذا المشروع إلى تاريخ العمل بالقانون رقم /؟ لسنة 1994 فى 
شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أى 7؟/ 0/ 1994. وذلك 
تأكيدا لانطباق هذا القانون على العقود الادارية منث سريانه 


فى هذا التاريخ. 


وهذا القول إنما يثير مشكلة الأثر الرجعى للقانون 4 لسنة 
57 ؛ هل يمتد تطبيقه عبر نطاق الماضى إلى وقت تطبيق 
القانون 77 لسنة 1944 أم أن هذا التطبيق لايسرى إلا من اليوم 
التالى لتشره فى الجريدة الرسمية كما نصت على ذلك ال مادة 
الثانية من هذا القانون ؟. 


ومن الجلى أن القانون - كقاعدة عامة - ليس له أثر 
رجعى . إذ أنه لاتسرى أحكامه إلا على ما يقع من تاريخ العمل 
به. وهو مبداً دستورى تنص عليه الدساتير عادة. وقد احتوته 
نص المادة 1817 من الدسنور المصرى الصادر فى ١١‏ سبتمبر ١/ا9ا‏ 
بقولها "لاتسرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل 
بها . ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى 
غير المواد الجنانية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة 
أغلبية أعضاء مجلس الشعب "”". 


واستقر الفمه والقضاء على أن مبدأً عدم رجعية القانون 
لتطبق على وقائع سبقت إصداره يمثل مبدأ عاماأً لايرد عليه 
إلا إستثناءان : يتعلق الأول بنص صريح من المشرع ينص على 
الرجعية. وهنا يرى المشرع لاعتبارات معينة الخروج على ميدأ 
عدم رجعية القانون ويقرر تطبيقه بأثر رجعى . 
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أما الاستثناء الثانى فيتعلق بالقوانين الجنائية 
الأصلح للمتهم . وهذا الإستثتاء يعتبر ضمانة أساسية 
للحريات العامة ”". 


ومن الواضح أن القانون رقم 4 لسنة 1997 لايمكن أن 
يندرج تحت أى من هذين الإستثنانين ‏ فمن ناحية أولى : فهو 
يمنتقر إلى وجود النص التشريعى الذى يقرر رجعية أحكامه 
صراحة. بل إن المادة الثانية منه قاطعة فى إلصاق الأثر المباشر 
به حيث تنص على "ويتشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". 


كما أن هذا القانون بداهمة ليس قانوناً جتانياً ‏ 

ومن ناحية أخرى . فإن قانون 9 لسنة 1397 لايعتبر بحال 
قانوناً تضيرياً حتى تنطبق أحكامه منذ تطبيق أحكام القانون 
رقم 7" لسنة 19944 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . 


ذلك أنه من الثابت أن التشريع التْسيرى لايعتبر تشريعاً 
جديدا من ناحية الموضوع. فهو لايخرج عن كونه تمسيرأ لنص 
قانونى قائم ومطبق فعلاً إلتبس أمر تمسيره سواء بين المقه أو 
فى أحكام القضاء "". ومن هنا إرتبط هذا التشريع التصُسيرى 
بالنص الأصلى فلا هو يستطيع موضوعياً أن يتجاوزه سواء 
بالاضافة إلى أحكامه أم الانتقاص منها 


وترتيبأ على ذلك فإن التشريع لايعتبر تمسيرأ حتى ولو 
أسماه المشرع ذلك ما دام أنه قد أضاف آحكاماً جديدة وقصد 
من إرتداء ثوب التشريع التخسيرى تقرير رجعية القانون 
الجديد على خلاف ما يقضى به القانون ‏ وفى ذلك تذهب 
محكمة النقض ا مصرية فى قضانها إلى أن ".. متى كان النص 
القسانونى الجديد ليس مغسراً للنص القديم بل كان فى 
حقيقته تعديلاً له بحكم يخالفه ولم ينص فى التشريع 
الجديد على سريانه إستثتاء بأثر رجعى فإنه لايتعطف أثره 
على الماضى ولا ينطبق على الوقائع السابقة عليه. 

يتضح مما سبق أن القانون رقم 9 لسنة 19917 لا ينطبق 
عليه وصف القناتون التضسيرى سواء فى مجمل أحكامه أو فى 
جزء منها وذلك لأنه من ناحية أولى جاء فى عنوانه أنه قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية 


الصادر بالق انون رقم 717 لستة 1994 


وإذا كانت بعض المناقشات فى مجلس الشعب قد ذهبت .لى 
إعتباره فى شق منه قانوناً تضسيرياً. فإن هناك من المناقش ات 
مارفع عنه هذه الصضة ‏ فقد تساءل أحد الأعضاء عن مصير 
العقود الادارية الموجودة حالياً والتى بها تحكيم وقال " العقود 
التى تم إبرامها قبل نفاذ القانون المعروض حالياً لن تخرج عن 


أحد فرضين : 


الاؤل : إما أن يكون التزاع حولها قد إنتهى فعلأً وهذه 
المسألة ليست محل كلام: وغير مطروحة لأن النزاع ققد إنتهى ‏ 


الثانى ؛ إن هذه العقود مازالت نزاعاتها موجودة .. فإن 
هذا القانون سيتشر فى الصباح ويتم العمل به ويصبح قاتوناً 
من قوانين الدولة فما الإجراء بالنسبة للنزاعات الموجودة ..؟. 
نقول إن المبدا المقررفى القنانون المدنى هو سريان القانون من 
حيث الزمان ‏ القاعدة الجديدة تطبق على كل النزاعات 
الموجودة التى لم تستقر فيه المراكز القانونية بعد حكم القضاء 
النهائى ولذلك التعديل سيتم العمل به على النزاعات الموجودة 


ومن ناحية ثانية ؛ فإن القانون فى مادته الثانية كان 
صريحاً فى تحديد ميعاد سريان آحكامه وهو اليوم التالى لنشره 
فى الجريدة الرسمية . ومن ثم نخلص إلى أن القانون * لسنة 
491 لا تتضمن تقسير) لأحكام المادة الأولى من القانون 17 لسنة 


4 وأنه فى حقنيقته تعديل لهذه المادة. 


الفرع الثانى 
شروط تطبيق القانون 4 لسنة 19917 
نص القانون على شرطين لجواز التحكيم فى العقود 
الادارية وهما شرطان يتصلان بالجهة التى تأذن بالتحكيم فى 
العقود الادارية ‏ 


الشرط الأول ؛ موافقة الوزير االختص أو من يقوم مقامه 
بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة . 


الشرط الثانى : عدم جواز التفويض فى ذلك . 
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ا شرط الأول : موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه 
,ينسم ة للأشخاص الإعتبارية العامة 


روفقأً لهذا الشرط فإنه لايجوز لأى جهة حكومية أن 
:من العقد شرطأً أو مشارطة تحكيم إلا بموافقة الوزير 
ختص ‏ والمغروض أن الوزير المختص يراجع مشروع العقد قيل 
رمه ثم بعد ذلك يرخص فى اللجوز إلى التحكيم ‏ 


وبررت المذكرة الايضاحية للقانون إشتراط موافقة الوزير 
اختص على تضمين العقد شرط التحكيم بقولها "....- رؤى 
.خال تعديل بالإضافة إلى المادة ر١)‏ من قانون التحكيم رقم 77 
منة 1994 سالف الذكر يقرر صراحة جواز الإتضاق على 
تحكيم فى منازعات العقود الإدارية: ويحدد السلطة الإدارية 
نى يرخص لها بإجازة مثل هذا الإتضاق وإعتماده ضيطأ 
.ستعمالها وضماناً لوفاء إتضاق التحكيم عندئذ بإعتبارات 
صالح العام وبحيث يكون المرد فى هذا الشأن للوزير المختص أو 
نيمارس إختصاصاته فى الأشخاص الاعتبارية العامة " ”". 


ومن الواضح أن هذا التعديل الذى أتى به القانون رقم 4 
لسنة 1991 كان إستجابة لمتوى الجمعية العمومية لقسمسى 
'لمتوى والتشريع الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1993/17/14 
.والتى جاء بها " ... وأن شمول هذا التحكيم أو عدم شموله 
لنازعات العقود الاإدارية لايتعلق فقط بما إذا كان قاتون 
'لتحكيم يسع هذه العقود أو لايسعها اثما يتعلق أيضا بصحة 
غرط التحكيم من حيث توافر كمال أهلية إبرامه لمن يبرمه فى 
شأن غيره أو مال غيره . والأصل - عند عدم النص - عدم صحة 
مايجريه الشخص فى شأن غيره وماله وأنه إذا كان شرط 
التحكيم فى منازعات العقود الخاصة لايصح لناقص الأهلية 
الاباكتمال أهليته وصيأ ومحكمة فإنه فى منازعات العقود 
الإدارية لايصح هذا الشرط إلا باكتمال الارادة المعبرة عن كمال 
الولاية هنا إلا بعمل تشريعى يجيز شرط التحكيم فى العقد 
الأدارى بضوابط محددة وقواعد منظمة أو بتمويض جهة عامة 


أن للاذن بها فى أية حالة مخصوصة وذلك يمراعاة حظر 
هذ' الشرط فلا تقوم مطلق الاباحة لأى هينة عامة أو وحدة 


ادا ية أو غير ذلك من أشخاص القنانون العام 
وفى الحقيقة . فان إشتراط موافقة الوزير أو من يتولى 


إختصاصه بالتسبة للأشخاص الاعتبارية العامة قد يكون كافيا 
بالنسية لبعض العقود الإدارية ولكنه ليس كافيا بالنسبة 
لبعض العقود الإدارية الأخرى والتى تتصل بإستغلال موارد 
الدولة الطبيعية أو عقود الإمتيازالمتعلقة بها وعقود التنمية 
ونقل التكنولوجيا وغيرها من العقود التى تتصل بالمصالح العليا 
للدولة والتى كان يجب أن يشترط لإدراج شرط التحكيم فيها 
موافقة مجلس الوزراء ذلك أدعى للحيطة وضبطأً لممارسة 
التحكيم فى منازعات العقود الإدارية ‏ 


الشرط الثانى ؛ لايجوز للوزير أو من يستولى إختصاصه 
بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة التفويض فى ممارسة 
إختصاصه بالموافقة على التحكيم فى العقود الإدارية . 


منع القانون 4 لسنة 1997 على الوزير أو من يتولى 
إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة أن يفوض 
غيره فى ممارسة إختصاصه بالموافقة على التحكيم فى العقود 
الادارية : سواء تمثل ذلك فى شرط أو مشارطة تحكيم . 


وعدم التطويض فى مثل هذا الاختصاص مرده من ناحية 
أولى ؛ أهمية العقود الإدارية وخطورة شرط التحكيم فيها 
بحيث تكون موافقة الوزير على إدراج شرط التحكيم فى هذا 
العقد ضمانه لعدم إساءة إستخدام التحكيم فى العقود الادارية 
نظرا ما يستتبعه ذلك من إستبعاد تطبيق المَانون الوطتى 
والالتجاء إلى هينة تحكيم عوضا عن اللجوء إلى قضاء الدولة 
الملختص . 


ومن ناحية ثانية ؛ فإن عدم التفويض يعنى حصر 
المسنولية عن تضمين العقد شرط أو مشارطة تحكيم فى الوزير 
المختص أو من يمارس إختصاصاته بالنسية للأشخاص 
الإعتبارية العامة . ولاسيما المسئولية السياسية وذلك عند 
إساءة ممارسة هذا الاختصاص بصورة تمس المصالح العليا 


للدولة””” 


تلك هى الشروط التى يتطلبها القانون رقم 9 لسنة 
7 لخضوع العقود الادارية للتحكيم على أنه ثمة شرط آخر 
بيجب إعماله بجوار ما يتطلبه هذا القانون . 
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وهذا الشرط تنص عليه المادة 08 من القرار بقاتون رقم 
47 لسنة 19177 بشأن مجلس الدولة . ويقتضى هذا الشرط 
ضرورة أخذ رآى الجمعية العمومية لقسمى الضتوى والتشريع 
عند إبرام عقد إدارى يتضمن شرطا أو مشارطة تتحكيم إذا كانت 
قيمة هذا العقد تتجاوز خمسة آلاف جنيها ‏ وبيذلك تقضى 
المادة 04 فى فقّرتها الثالثة بتصها على مايلى ” ولايجوز لأية 
وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل 
أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنضين قرار محكمين فى 
مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستضتاء الادارة 
الملختصة """. 


وطبقا لهذا النص فإن الوزارات أو الهيئات العامة أوأى 
مصلحة من مصالح الدولة ملزمة بأن تستضقى إدارة الشتوى 
المختصة عند قيامها بأى نشاط مما ذكرته الطقرة الثالثة من 
المادة 04 سالفمة الذكر ومن بينها الإتماق على التحكيم. على أنها 
غير ملزمة بإتباع الرأى الذى تمتى به هذه الإدارة فهو رأى غير 
ملزم للإدارة”” 


المبحث الثالث 
آثار التحكيم فى العقود الإدارية 
يتمثل التحكيم إسلوبا لمض المنازعات .ملزم لأطرافها ‏ 
وينبنى على إختيار أطراف المنازعة أفرادا عاديين للمصل فى 
متازعاتهم . 


وعلى ذلك فإن نظام التحكيم أساسه إرادة أطراف النزاع: 
فهم الذين يمضلونه على قضاء الدولة: وهم الذين يحددون 
عدد المحكمين ويسمونهم إن شاءوا ويعينون مكان التحكيم 
وإجراءاته والقواعد التى يخضع لها. وعلى ذلك فإن التحكيم 
يقتضى فى غالب الأمر ولاسيما فى العقود الدولية التى يكون 
طرفها آجنبيا أمران + 


الأمر الأول ؛ إستبعاد قضاء الدولة والاستعاضة عنه 
بهيئة تحكيم يختارها الأطراف ويعهدون إليها ببعض ا منازعات 


التى تنشأ بينهم ‏ 


الآمر الثانى : إستبعاد تطبيق القانون الوطتى على 


التَرّاع . وإختيارقاتون آجتيى على اله تسر 


ونظرية العقود الإدارية ككل نظريات القاتوز الادر. 
سواء فى فرنسا أم فى مصرهى نظرية قضائية فى المقاء الأرر 
وإن كان هذا الأمر لايمتع من تدخل المشرع لتنظيم جانب 
أكثر من جوانب العقود الإدارية أو عقد إدارى مميز. 

ويترتب على ذلك .. خضوع العقود الإدارية لنظ 
قانونى وقضائى مختلف عن النظام القانونى والقضائى الذ, 
تخضع له العقود المدنية . 


وعلى ذلك فخضوع العقد الادارى لنظام قانونى لايمتّد 
بنظرية العقد الإدارى كما هى معروفة فى فرنسا ومصر والدو, 
التى تأخن بهذا النظام يؤثر على طبيعته ومركز الادارة فيه. 


ومما سبق يتضح أن التحكيم قد لاتتطق معطياته ب 
خصائص العقد الإدارى والنظام القضائى والقانونى الذر 
يحكمه . فتضمين العقد الادارى شرط التحكيم يؤثر على 
خصائص هذا العقد وعلى النظام القانونى الذى يحكمه . 


ومن الواضح أن خضوع العقد الإدارى للتحكيم يؤثر على 
معيار تمييز العقد الإدارى - فقد إتخن معيار تمييز العقد 
الإدارى مكاناً عليا بين دراسات العقد الإدارى ”". وذلك راجع 
إلى آهمية هذا المعيار فهو الذى يحدد متى يكون العقد إداريا 
ومن ثم يخضع فى منازعاته لإختصاص المّضاء الإدارى. وتجرد 
عليه أحكام العقود الادارية والتى تختلف عن الأحكام التى 
يخضع لها العقد المددنى . 


وقد إستقر العقّه والقضاء سواء فى مصر أم فى فرنسا 
على الضوابط التى تشكل معيار تمييز العقد الادارى وهى 
ثلاكة , 


أولا ١أن‏ يكون أحد طرفى العقد جهة إدارية . 

ثانيا ‏ أن يتصل العقد بتشاط مرفق عام 

ثالثا : إتباع وسائل القانون العام . وذلك فيما يتضمته العقد ن 
شروط إستثنائية غير مألوفة فى عقود القاتون الخاص - 


7737171 1177777 قطنا )1311لا .. 


جلف لنت هق اخ وو سو سح سند تسعد 


هذه الضوابط الثلاثة إستقّرت فى قضاء مجلس الدولة 
من بواكير أحكام محكمة القضاء الإدارى : ومنث عهد إليها 
الم نرع وحدها بتظرالمتازعات المتعلقة بكافة العقود الإدارية 
ودلك متن العمل بالقاتون رقم 170 لسنة 1900 "" ومن ذلك 
حكمها فى ١7‏ ديسمير 1907 والذى جاء فيه ".. إن العقّد الإدارى 
هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام 
بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يظهر نيته فى 
هذا العقد فى الأخذ بإسلوب القانون العام وأحكامه . وذلك 
بتضمين العقد شروطا إستثتائية غير مألوفة فى القانون 
الخاص .."””" وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها . 
ومن ذلك حكمها فى 7١‏ /5/ 1977 " أن العقّد يعتبر إداريا إذا كان 
أحد طرفيه شخصامعنويا عاما ومتصلا يمرفق عام ومتضمنا 
شروط غير مألوفه فى نطاق القانون الخاص فإذا تضمن العقد 
هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقّدا إداريا يخقتص به 


القضاء الادارى "”". 


وعلى ذلك فإن الإدارة قد تبرم نوعين من العقود ؛ عقودا 
مدنية وعقودا إدارية ‏ والعقود الادارية على خلاف العقود 
المدنية لاتكضى أن تكون جهة الإدارة طرفا فيها. وإئما يجب 
علاوة على ذلك أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وأن تضمته 
الإدارة حين إبرامه شروطاً غير مألوفه أى شروط إستثنائية 
تجعل للإدارة مركزا ممتميزا عن مركز المتعاقد معها ‏ ومرد ذلك 
بطبيعة الحال تحقيق المصلحة العامة . 


وما كان التحكيم إسلوبا لمْض المنازعات . ينبنى على إرادة 
الأطراف فهم الذين يختارونه ؛ ويحددون الإجراءات التى 
يجب على هيئة التحكيم إتباعها حين الفصل فى المنازعة؛ فإن 
التساؤل يثور عن أثر التحكيم على المعيار المميز للعقد الإدارى 
من حيث إتصاله بمرفق عام ومن حيث قدرة الإدارة على 
تضمين العقد شروط إستثنانية ‏ 


ذا كانت الإدارة تستطيع أن تضمن عقودها شروطا غير 
مأنوفة فى عقود الأفراد فى القانون المدنى ‏ وبها تكون الإدارة 
فى مركز متميز عن مركز الأفراد. فإن مرد ذلك هو إتصال العقد 
الادارى بنشاط مرفق عام وإذا كان المرفق العام أساسا يستهدف 
اثباع حاجة عامة وتحقيق مصلح عامة . فإنه يخضع لمبادئ 


حاكمة لنشاطه أهمها دوام سير المرفق العام بإنتظام وإطراد - 
هذا المبداً يقتضى أن يحتوى العقد من الشروط التى تضمن 
قيام المرفق بأداء الخدمة بإنتظام وإطراد - 


وإتصال العقد بنشاط مرفق عام يتخذ صورا ثلاث ٠‏ 
-١‏ إشتراك المتعاقد فى إدارة المرفق ومن ذلك عقد الالتزام 
يمرفق عام 
"- إلتزام المتعاقد بتوريد سلع أو تقديم خدمات للمرفق مثل 
عقنود التوويد وعقود النقل وغير ذلك . 
"- إلتزام المرفق بتقديم سلع أوخدمات للأفراد المنتطعين من 
تشاطه . 


فى كل هذه الصور يتبغى أن يتضمن العقد شروطا تضمن 
سير المرفق بإنتظام وإطراد . ومن ذلك حق الإدارة فى الرقابة 
على المتعاقد أثناء تنفيذ إلتزامه . وحق الإدارة فى تعديل 
إلتزامات المتعاقد بالنقص أو بالزيادة . 


وحق الإدارة فى توقيع جزاءات متنوعة على المتعاقد إذا 
أخل بإلتزاماته. وأخيرا حق الإدارة فى إنهاء العقّد الإدارى حتى 
الو لم يثبت خطأ المتعاقد. والإدارة كطرف فى عقد إدارى وهى 
تمارس هذه الحقوق تمارسها دون حاجة إلى الإلتجاء إلى 
القضاء مقدما. وإن خضعت فى ذلك لرقابة القضاء إذا اتصل 
الأمربه بناء على دعوى من ذى الشأن أى المتعاقد معها أوأى 
شخص له مصلحة فى ذلك . وهذه الحقوق المقررة للإدارة 
بمقتضى العقد الإدارى تستطيع الإدارة أن تمارسها أيضا دون 
حاجة للنص عليها بداءة فى العقد الإدارى المبرم بينها وبين 
المتعاقد معها . 


وذلك بإعتيارها جزءا من القواعد التى تحكم نظرية 
العقد الادارى والتى أسس معظم قواعدها القضاء الادارى . 


على أن خضوع العقد الإدارى للتحكيم يصعب معه 
التسليم بهذه الحقوق للإدارة إلا إذا خضع العقد لنظام قضائى 
وقانونى يمايز العقد الادارى عن العقّد المدنى. فكما هو معروف 
ليست كل النظم القانونية تعرف هذا التمايز . فالقانون 
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الانجليزى أو الأمريكى بيخضع العقد أى عقد وسواء كانتت 
الادارة طرفا فيه أم لا لقواعد واحدة هى قواعد القانون 
الخاص. وفى هذه الأنظمة يخضع العقد آى عقد لنظام قضائى 


واحد. 


وعلى ذلك فخضوع العقد الادارى لنظام قانونى لايعتد 
بنظرية العقد الإدارى كما هى معروقة فى فرنسا ومصر والدول 
التى تأخذ بهذا النظام يؤثرعلى طبعيته ومركز الإدارة فيه 


وإذا كان التحكيم الداخلى ققد يحفضظ للعقد الإدارى 
خضوعه للتظام القانونى المصرى. ومن ثم يستصحب معه 
القواعد الموضوعية على المتازعة الادارية: فصى مثل هذه 
الحالات يمكن الحفاظ على خصائص العقد الادارى مع وجود 
شرط التحكيم. ففى التحكيم الداخلى فى غالب الأحيان يكون 
الغرض من التحكيم إستبعاد الإختصاص القضائى توخياً 
اللسرعة فى فصل المنازعات دون أن يستتيع ذلك بالضرورة 
إستبعاد القواعد الموضوعية التى تطبق على العقد. وهو 
التحكيم الذى أجازته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بمتواها بجلسة 7/ 7/ 1997 قبل إصدار قانون التحكيم 
الجديد "". 


أما عند خضوع العقد الإدارى للتحكيم الدولى. وخضوعه 
النظام قانونى وقضائى لايعرف التمايز بين العقد المدنى والعقد 
الإدارى؛ فإن ذلك يستتبع أن تتجرد الإدارة من سلطاتها التى 
تكون لها بمقتضى العقد الإدارى ويفقد العمّد شرطا مهما 
من الشروط التى تميز العقد الإدارى. ومن ثم يؤدى بالعقد أن 
تتحول طبيعته إلى عقد مدنى . وذلك مالم تشترط الإدارة 
صراحة فى العقد لجونها إلى الشروط الإستثنائية أيا كان 
النظام القانونى الذى يخضع له العقد. وهو أمر غير متاح فى 
أغلب الأحيان وذلك لحرص المتعاقد الأجنيى أن يتأى بتضصسه 
وبالعقد عن النظام القانونى والقضائى الوطنى. وعلى ذلك فإن 
خضوع العقد الإدارى للتحكيم على هذه الصورة يؤدى إلى هدم 
الأهم عناصر نظرية العقد الإدارى كما شادها مجلس الدولة 
سواء فى فرنسا أم فى مصر. ولعل هذه النتيجة تضسر لنا تشدد 
القضاء الادارى وعدم تسامحه تجاه إدراج شرط التحكيم فى 
العقود الادارية إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة . 


اللامة 

الآن . وقد آن لهذا البحث أن يبلغ منتهاه . وجب عليد أن 
نرجع إليه البصركرة أخرى علنا نلخص مضمونه ونتائج ه. 
فعلى مدار صفحاته تبدت صعوبة التوفيق بين التحكيم وبين 
نظرية العقود الإدارية وما تقوم عليه من أسس ومبادئ وما 
بيحكمها من قواعد قانونية تختلف عن قواعد الشريعة العامة 
المتمثلة فى قواعد القانون المدنى والتى تطيق على العقود 
المدنية حتى ولو كانت الإدارة طرفا فيها "عقود الادارة 
المدنية". 


كما أن العقود الإدارية تخضع لنظام قضائى مختلف وهو 
القضاء الإدارى الذى ساهم بقدر وافر فى إبتكار القواعد 
المتميزة التى تخضع لها العقود الإدارية باعتبار أن هذه العقود 
تستهدف تحقيق مصلحة عامة. وذلك لإتصالها بتنظيم 


وتسيير مرفق عام . 


هذا التمايز سواء من ناحية القواعد القانونية أم النظام 
القضائى بالنسبة للعقود الإدارية تتعارض مع منطق التحكيم 
الذى هو إسلوب إتماقى لحل المنازعات الناشئة بين اطرافه . 
وفيه يختار الأطراف الهينة التى تقضى فى المنازعة بحكم. 
ويحددون أيضا الإجراءات التى تتبع حين الفصل بحكم ملزم 
غير خاضع للطعن بأية طريقة بعد صدوره ‏ 


هذا التناقض بين خصائص العقد الادارة والقواعد التى 
تحكمه وبين التحكيم أدى إلى تشدد القضاء الادارى فى فرنسا 
فى مواجهة جوز التحكيم فى العقود الإدارية - شرطأً أو 
مشارطة - واشترط للك وجود نص تشريعى يبيح اللجوء إلى 
التحكيم فى العقود الادارية . 


ولم يكن اللشرع الفرنسى أقل تشددا . فهو عندما أجاز 
التحكيم فى العقود الإدارية بمقتضى القانون الصادر فى ١7‏ 
ابريل 1407 قصر هذا الأمر موضوعيا على ال منازعات المتعلة 3 
الذلك بالنسبة لعقود الدولة صدور مرسوم من مجلس الوذ ع 
وموقعا من الوزير المختص. ووزير المالية؛ وموافقة مجلا 
المديرية أو المجلس البلدى إن تعلق الأمر بعقود المديريات 'و 


عقود البلديات ‏ 


ات عقود الأشغال العامة وعقود التوريد ؛ واشترد ل 
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ن لقلنسشالفية ل 


وحدد هذا القَانون أن يكون التحكيم فى هذه العقود فى 
مور : مشارطة تحكيم ‏ وبمرسوم ١3‏ يوليو 1970 وسع المشرع من 
نطا ‏ تطبيق هذا القاتون ليشمل المؤسسات العامة الأقليمية 
والب دية . 


وبالنسبة للعقود الإدارية الدولية فقّد نظم المشرع 
الفرنسى خضوعها للتحكيم بمقتضى قانون ١9‏ أغسطس سنة 
ةا وحدد العقود التى يمكن أن تخضع للتحكيم - شرطا أو 


مشارطة - بتلك التى تتعلق بنضع قومى. 


على أن الوضع كان مختلمًا كثيرا فى مصرء فالمشرع لم 
يواجه المسألة بنص ينصل فى الأمر . ومن هنا إختلف الطقه 
وأحكام القضاء فى خضوع العقود الإدارية للتحكيم . وقد كانت 
الإدارة تبرم عقودا إدارية متضمنة شرط التحكيم ؛ ولكنها عند 
حدوث المنازعة بينها وبين المتعاقد معها تلجأ للقضاء الإدارى 
استنجدة به زاعمة أن التحكيم لايجوز فى العقود الإدارية. وقد 
كان وضها شاذا تنقض فيه الادارة ماسبق ووافقت عليه بإرادتها. 
ورغم أن المنطق يقتضى - والحالة كذلك - أن تطبق القاعدة 
الأصولية التى تقول بأن "من سعى لنقض ماتم على يديه 
فسعيه مردود عليه". إلا أن القضاء الإدارى كان يقضى ببطلان 
شرط التحكيم الوارد بالعقد الإدارى واختصاصه بنظر المنازعات 
المتصلة بد. 


وعند صدور قانون التحكيم رقم 17 لسنة 1494 لم يواجه 
لشرع مسألة خضوع العقود الإدارية للتحكيم بنص صريح ٠‏ 
يحدد نطاقه وشروط تطبيقه ‏ وهو الأمرالذى جعل الخلاف 
حول مسألة خضوعها للتحكيم مستمرا فى ظل هذا القانون . 
حتى صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمى المتوى والتشريع 
بجلسة 1993/17/18 وخلصت فيها إلى عدم جواز التحكيم فى 
العقود الإدارية. وهو ما أدى بالمشرع إلى إصدار القانون 4 لسنة 
07 والذى نص فيه صراحة على جواز التحكيم فى العقود 
الإدارية. واستلرّم نذلك موافقة الوزير المختص أو من يتولى 
إختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولايجوز 
الدمُويض فى ذلك - 


على أن هذا القانون جاء معيباً من ناحيتين ؛ الأولى أنه 
عم الأخذ بالتحكيم فى جميع العقود الإدارية دون تقييد أو 


سس يي 


إستبعاد بعض هذه العقود كما ذهب إلى ذلك القاتون المرنسى. 


والثانية : فإن اليد الذى استحدثه وهو موافقة الوزير 
المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية 
العامة. مع عدم جواز التضويض فى ذلك,؛ لايعتبر كافيا بالنسبة 
البعض العقود الإدارية ولاسيما تلك التى تعلق بعقود التنمية 
أو نقل التكنولوجيا أوعقود الاستغلال أوالامتيازالتى تتعلق 
بثروات الدولة الطبيعية. 


فخطورة هذه العقود , وما يترتب على التحكيم فيها من 
آثارتنتح عن خضوع المتازعة فى مثل هذه العقود إلى هيئة 
تحكيم هى فى الغالب أجنبية وتطبق قانونا أجنبيا كان يقتضى 
من المشرع أن يتشدد فى خضوعها للتحكيم: بل وإستبعاد بعضها 
من ذلك حتى لاتضيع بالتحكيم مصالح الدولة أو سلامة أمنها 
القومى. فالتحكيم مهما قيل عن مميزاته . فإنه يضع المتازعة 
فى يد هينة تحكيم أجنبية : تطبق قانونا أجنبيا ؛ وهى أمور 
تؤخذ فى الاعتبار مع إختلال التوازن بين الدول النامية . 
والدول المتقدمة او الشركات العملاقة بها . 
" . وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين". صدق الله العظيم 


من الآية ٠١‏ من سورة يونس 
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مراجع البحسث 


: فى تعريض التحكيم راجع‎ )١( 

محسن شضيق:: التحكيم التجارى الدولى - دراسة فى قانون 
التجارة الدوتيه - دارالنهضة العربية -ص ؟! - مختار بريرى ٠‏ 
التحكيم التجارى الدولى - دار النهضة العربة - 1950 » ص 0 - 
أبو زيد رضوان - الأسس العامة فى التحكيم التجارى الدولى - 
ءدار الطكر العريى - ص ١9‏ - ناريمان عبد القادر - إتطاق 
التحكيم - 1997 - دار النهضة العريية . ص *" . عزمى عبد 
المتاح ؛ قانون التحكيم الكويتى مطبوعات جامعة الكويت : 


الطبعة الأولى . 199٠‏ : ص ١١‏ 


اقلت تقمعانز اأمعل عمعاما اتمل .ومناضمن! :(0) أعطمم 
علا عل ومتتهعءوطواا ها ععبنة 993 جملاةد0 .له 6 عنصم 

.كك 2:4 .لنهنولة لممكع8 
)١(‏ أحمد أبو الوفا : التحكيم الاختيارى والإجبارى . ط ؟ : 
منشأة المعارف - الإسكتدرية . ص ١5‏ - 


(9) تنص المادة ١١‏ من القانون رقم 77 لسنة 19494 بشأن التحكيم 
فى المواد المدنية والتجارية فى مصر على ما يلى " لايجوز 
الأتضاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى 
يملك التصرف فى حقوقه . ولايجوز التحكيم فى المسائل التى 
لايجوز فيها الصلح ". 


(4) مختار بريرى ؛ المرجع السابق . ص " . 


(0) فخرى أبو سيف مبروك ؛ مظاهر القضاء الشعبى لدى 
الحضارات القديمة - مجلة العلوم القانونية والإقتصادية - ص 
٠‏ وما بعدهاء السنة السادسة - العدد الأول - يتاير؛/19 , 
محمد محسوب عبد المجيد درويش ؛ نشأة وتطور قانون التجارة 
الدولى - دراسة تاريخية - رسالة دكتوراة - جامعة القاهرة - 


ص 570 
(1) أبو زيد رضوان ؛ المرجع السابق » ص 5 . 
(؟) هدى محمد مجدى عيد الرحمن ؛ دور المحكم فى خصومة 


التحكيم وحدود سلطاته - رسالة دكتوراة - حقوق القاهرة » 


صة - 


(4) راجع فى ذلك ؛ محسن شضيق ؛ التحكيم التجارى ؛ دولى 

- المرجع السابق - ص 8؟ وما يعدها ‏ 

بلهممتتهمعنه! لداع عع سمه عومعغاطية”.1 : (.1لط) ليها عرمر 
5اء ١1‏ .مم- 1968 عومض 

ره حسام محمد عيسى ؛ دراسات فى الآليات القانونية للتبعية 

الدولية " التحكيم التجارى الدولى " نظرية نقدية . بدوزر 

تاريخ وبدون دار نشر . ص 5 . 

شبه البعض التحكيم كطريق لمْض المنازعات بعيدا عن القضاء 

بالإعضاء الضريبى فى المجال الإقتصادى . فكلاهما يمْلت مز 

سيادة ونظام الدولة . 


عسونانامم ها عل كعبن 1ل نز كامع تسيماكما دعا : (/3) طعلنط©) معط 
.29 م1972 .وعدم ,ل.دآ.0)..] "وععباطعوعهمل زح عل عممعءترعياد 


)٠١(‏ أحمد القشيرى ؛ التحكيم فى عقود الدولة ذات العنصر 
الأجنبى - مجموعة محاضرات الموسم الثقافى لنادى مجلس 
الدولة 1981 . المجلد الأول . ص 59 


ذوعا ومهل عتاطنم ملعن ك عوماتطيةم تروتنها ممعز) عبرامنافج 
95 .م 1979 عمسعاتطئة باع امع سعممماء بوعل مع رهم 


1ا) حسام عيسى ؛ المرجع السابق : ص ١؟‏ 
وفى مناقشة مخاوف الدول النامية راجع ؛ 


أهممت معام عبد تطيد"! تمل علصو معنا عا :(ل) ممدكايهط 
3 م1983 .عععائطنة ما 


)1١(‏ جاء فى جريدة الوطن الكويتية أن وزارة الأشغال الكويتية 
تحرص على عدم تضمين عقود الوزارة شرط تتحكيم . وذلك لأن 
التحكيم يكبد الوزارة مصاريف باهظة . ( الوطن الكويتية 
0060 الصفحة الرابعة ) . 

وفى تكلضة التحكيم وإرتضاع أسعاره. راجع ؛ القشيرى - التحكيم 


فى عقنود الدولة - المرجع السابق . ص 1١١4‏ . 


)1١‏ وهى أمور تحرص دساتير الدول على إختلاف مناهجز ا 
السياسية أو حتى مصداقيتها على النص عليها . ومن ذ! ‏ 
الدستور المصرى الصادر فى ١١‏ سيتمير 197١‏ فى المصل الر ع 
والخامس بعنوان السلطة القضائية . المواد من 170 حتى 78 ٠‏ 


7777173535 قط ات ا )100 


200 


حمد أبو الوا ؛ التحكيم الإختيارى والإجبارى , المرجع 


السا ىق ص١١‏ 


.0 حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ؟١‏ لستة 
اذضائية دستورية بجلسة ١7‏ ديسمير 1444 - الجريدة 
الرسمية - العدد الثانى فى ؟١‏ / ١‏ / 1990 


١‏ فى تعّصيل هذا الخلاف المْمَهى راجع ؛ وجدى راغب فهمى 
هل التحكيم نوع من القضاء ؟ دراسة إنتتقادية لنظرية 
الطبيعة القَضَائيةَ للتحكيم - مجلة الحقوق - الصادرة عن 
«جلس التشر العلمى بجامعة الكويت . السنة ١١‏ العدد الأول 


والثانى . مارس - يونيو 1497 : ص ١؟1‏ وما بعدها . 


,) أمال أحمد الضزايرى ؛ دور قضاء الدولة فى تحقيق 
التحكيم . دراسة تأصيلية مقارنة - المكتب العربى الحديث - 


33 ص 174 


ر4ا) محسن شضيق ؛ التحكيم التجارى - المرجع السابق . ص 178 
وما بعدها . 

وراجع أيضا ٠‏ شمس مرغنى على ؛ التحكيم فى منازعات المشروع 
العام . دراسة مقارنة ؛ رسالة دكتوراة . حقوق القاهرة : 1915 . 


(19) فى تمْصيل ذلك راجع عرزيزة الشريف ؛ التحكيم الإدارى 
فى القانون المصرى . 1991 - 1497 , دار النهضة العربية . ص 01 
وأيضا ؛ محمد فتوح محمد عثمان : التحكيم الإجبارى لمنازعات 
الحكومة والقطاع العام - مجلة العلوم الإدارية - ص 19 . العدد 


الأول يونية ١947‏ 


1971/4/10 من ذلك القناتون رقم 77 لسنة 1957 والصادر فى‎ )1١( 
5٠ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. والقانون رقم‎ 


السنة ,197١‏ والقنانون رقم 917 لسنة 1445 


" لسنة 1991 على لما يلى‎ ٠١7 من القانون رقم‎ +٠ تنص المادة‎ )1١( 
#بوز الإتماق على التحكيم فى المنازمات التى تقع فيما بين‎ 
الشركات الخاضعة لأحكام هذا القاتون أو بينها وبين الأشخاص‎ 


'!'عتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو 


الأفراد وطنيين كانوا او أجانب ‏ وتطبق فى هذا الشأن أحكام 
الباب القفالث من الكتاب الثالث من قانون المرافمات المدنية 


والتجارية "- 


(19) قنص المادة 07 من قانون رأس المال 97 لسنة 1997 على أن 
"يتم الفصل فى المنازعات الناشنة عن تطبيق أحكام هذا 
القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق 
التحكيم دون غيره "- 

وفى قاثون الجمارك رقم 7” لستة 1171 المعدل بالقاتون رقم 48 
السنة 13175 والقنانون رقم 0 لسنة 198٠‏ حيث نصت المادة 01 مته 
على أنه 
نوعها أو منشأها أو قيمتها أثبت هذا النزاع فى محضر بحال إلى 
حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو 
ممثله . وإذا امتتع ذو الشأن عن تحكيم المحكم الذى يختاره 
خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائيا". 


ذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول 


(15) وتتص المادة 18 المطعون عليها "يصل مجلس الإدارة 
بأغلبية أعضائه بصفته محكماً إرتضاه الطرفان فى كل تزاع 
ينشأ بين أى مساهم فى اليتك وبين مساهم آخر سواء كان 
شخصا طبيعيا أو إعتباريا. وذلك بشرظ أن يكون النزاع ناشئا 
عن صمته كمساهم فى البتك. ولايتقيد مجلس الإدارة فى هذا 

الشأن بقواعد انون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما يتعلق 
منها بالضمانات والمبادئ الأساسية لتقاضى . أما إذا كان النزاع 
بين البنك وبين أحد المستثمرين أو المساهمين أو بين البنك 
والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى شركات 
القطاع العام أو الخاص أو الأفراد . فتفصل فيه نهانيا هينة من 

المحكمين معضاتة من قواعد الأجراءات . عدا ما يتعلق متها 

بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى . 

وفى هذه الحالة تشكل هينة التحكيم من محكم يختاره كل طرف 
من طرفى التزاع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام أحد 
طرفى النزاع طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم من الطرف الآخر. 

ثم بيختارالمحكمان حكماً مرجحاً خلال الخمسة عشر يوما 

التالية لتعيين آخرهما. ويختار الثلاثة أحدهم لرناسة هيئة 

التحكيم خلال الإسبوع التالى لإختيار الحكم المرجح . ويعتبر 
إختياركل طرف لمحكمه؛ قبولا لحكم المحكمين وإعتباره نهائيا ‏ 


لفالي دش ااعاية 2-00 


وفى حالة نكول أحد الطرفين عن إختيار محكمه . أو فى حالة 
عدم الإتفاق على إختيار ا لحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم 
فى المدد المحددة فى الخقرة السايقة , يعرض الأمر على هيئة 
الرقابة الشرعية لتختار الحكم أو الحكم المرجح أو الرئيس 
حسب الأحوال . 

وتجتمع هينة التحكيم فى مقر البنك الرنيسى . وتضع نظام 
الإجراءات التى تتبعها لنظر النزاع وفى إصدار قرارها ويجب آن 
يتضمن هذا القراربيان طريقة تنميذه وتحديد الطرف الذى 
يتحمل بمصاريف التحكيم , ويودع قرار هيئة التحكيم الأمانة 
العامة لمجلس إدارة البتك . 

ويكون حكم التحكيم فى جميع الأحوال نهائيا وملزما للطرفين 


وقابلا للت شأنه شأن الأحكام النهائية ‏ وتوضع عليه 
الصيغة وفما للإجراءات المنصوص عليها فى باب التحكيم فى 
قانون المرافعات . 


وفى جميع الأحوال تخضع قرارات مجلس الإدارة . وأحكام هيئة 
التحكيم . الصادرة طبقًا لهذه المادة . لأحكام الباب الثالث من 
الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية " 


(4؟) حكم المحكمة الدستورية العليا فى ١7‏ ديسمسبر 1944 فى 
الدعوى رقم ؟ لسنة ١0‏ قضائية دستورية - الجريدة الرسمية 
- العدد الثانى فى ؟١‏ يناير 1990 . 


(10) حكم المحكمة الدستورية العليا فى ١7‏ ديسمبر ستة 1494 , 


سابق الاشارة إليه ‏ 


(18) ويقسم التحكيم إلى صور متعددة بالنظر إلى تشكيل هينة 

التحكيم كما يلى : 

أ - التحكيم القائم بذاته فى كل حالة على حدة (ع750 20) : 
وفيها يجرى التحكيم أمام هيئات التحكيم الخاصة التى 
تشكل فى صدد كل حالة على حدة وفقا للإجراءات التى 
يتضق عليها أطراف المنازعة ‏ 

ب- التحكيم عن طريق هينات التحكيم الدائمة ؛ ومن هذه 
الهينات ٠١‏ 

-١‏ الهيئات الوطنية - إتحاد التحكيم الأمريكى . محكمة لندن 
اللتحكيم الدولى , مركز التحكيم لغرفة استكهولم التجارية . 

-"١‏ محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. 


؟- مراكز التحكيم الإقليمية ومنها المركز الاقليميى د حي 
بالقاهرة , والمركز الإقليمى للتحكيم بكوالا سبور. 


فى تنصيل ذلك راجع ؛ إبراهميم شحاته : نبذة عاءة عن 
التحكيم فى مجال التجارة الدولية والإستثمار الدولى مع إهتماء 
خاص بالتحكيم عن طريق " المركز الدولى لتسوية منازعان 
الإستثمار" مقال - مجلة مصر المعاصرة . الستة الثمانون العدداز 
47 418 - يوليو . اكتوبر 1944 ؛ ص 0 

وراجع أيضا : محى الدين علم الدين : منصة التحكيم التجارى 
الدولى : 1547 : الجزء الأول : ص 7١‏ 


(17) محسن شفيق ؛ التحكيم التجارى . المرجع السابق :ص 17١‏ . 


(14) فى هذا الإتجاه راجع : مختار بريرى , التحكيم التجارى 
الدولى . المرجع السابق : ص 44 ؛ والمراجع التى أشار إليها. 


(19) محسن شضيق ؛ التحكيم التجارى . المرجع السابق : ص 190 
(0؟) حكم محكمة التقض المرنسية فى ١8‏ يتاير 1908 - مجلة 
التحكيم 1908 ؛ ص ١7‏ - 

(١1؟)‏ حكمها فى مايو 1975 ؛ دالوز. ص 010 - 


(19) ناريمان عبد القادر ؛ إتضاق التحكيم : 19917 - دار النهضة 


العربية . ص 40 - 


(؟؟) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين - المْصل التشريعى 
السادس - دور الانعقاد العادى الرابع - الأحد ٠١‏ شبراير 1944 
ملحق رقم ١‏ ص ١0‏ - 57 


(4؟) عصام الدين القصبى : خصوصية التحكيم فى مج ال 
منازعات الإستثمارء 1947 ؛ دارالنهضة العربية .ص ”؟ . 


(50) تنص المادة (01) من قانون التحكيم المصرى 77 لسنة 4. ٠“‏ 
على : 


31 101:17 


فللصشالطية 90 


لاد بل أحكام التحكيم التى تصدر طبقَا لأحكام هذا 
الذ نون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المتصوص 
عا بها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ‏ 

. يج زرفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة 
فى المادتين التاليتين . 


رتنص المادة (05) من ذات القاتون على ما يلى : 

-١‏ لاتقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية:- 

أ) إذا لم يوجد إتطاق تحكيم أوكان هذا الاتضاق باطلا أوقابلا 
للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته . 

,بم إذا كان أحد طرفى إتضاق التحكيم وقت إبرامه فاقد 
الأهلية أو ناقصها وفمَا للقانون الذى يحكم أهليته . 

ج إذا تعذر على آحد طرفى التحكيم تقديم دفاعة بسبب 
عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات 
التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته . 

د) إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتضق 
الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ‏ 

:هم إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه 
مخالف للقانون أو لإتضاق الطرفين ‏ 

إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتعَاقَ التحكيم 
أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء 
الحكم الخاصة بالمسائل غير الخاضعة لها فلا يع البطلان 
إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها . 

ن إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ؛ أو كانت إجراءات التحكيم 
باطلة بطلانا أثر فى الحكم .. ". 


.اجع فى ذلك ؛ أحمد شرف الدين ؛ دراسات فى التحكيم فى 
نازعات العقود الدولية . 1997 . ص 7/6 : رأفت محمد رشيد 
'ليقاتى ؛ تنمين حكم المحكمين الوطنية . رسالة دكتوراة : 


حقوق القاهرة ‏ 1997 . ص 5١١‏ - 


'" أنظرما سبق ص 1١8‏ 

'"" وفى هذا الإطار أنشئ مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم 
'ت نارى الدولى بموجب إتضاقية دولية بين جمهورية مصر 
العديية وبين الاجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا 
(الذى تتكون من أريع وأريعين دولة . وقد صدر قرار رئيس 


ل ل ا سس 2 


الجمهورية رقم 010 لسنة 1915 بالمواققة على هذه الإتضاقية , 
كما تم عمد إتفاقية المركز سنة 1947 وبمقتضاها فغن المركز 
يتمتع بشخصية معنوية مستقلة كما يتمتع مقره بالحصانات 
والامتيازات المقررة مقر المنظمات الدولية المستقلة العاملة فى 
مصر . وتم إفتتاح فرع له يختص بالتحكيم البحرى فى 
الإسكتدرية سنة 1997 


(18) محكمة القضاء الإدارى - 4 ديسمبر 1905 دعوى رقم 437٠١‏ 
النسة د فق مجموعة المبادئ : ص ١١‏ : ص 7 


(؟) راجع : جابر جاد نصار : المناقصات العامة ؛ المرجع السابق » 


5000- 


(40) على سبيل المثال ؛ ينص الدستور المصرى الصادر فى ١١‏ 
سبتمير 19/١‏ فى المادة ١1١‏ على أنه "لايجوز للسلطة التنمطيذية 
عقد قروض أو الإرتباظ بمشروع يترتب عليه إتضاق مبالغ من 
خرّانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب" كما 
ينص فى المادة 1١14‏ على أن "بيحدد القانون القواعد والاجراءات 
الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة بإستفلال موارد الثروة 
الطبيعية والمرافق العامة . كما يبين أحوال التصرف فى 
العقارات المملوكة للدولة والتزول على أموالها المنقولة 
والاجراءات المنظمة لذلك ". 


١١ص أنظر ما سبق‎ )41١( 


(45) وهو ما سوف نتتاوله فى هذا البحث . 


: عباامتتاءع2 ١‏ . عمعلممك8 1١‏ : (علمة) عمعلمقطنها 2 - 
.5 أله اكه تتلل2 ماهعاوم دعل عانه1 

.كك 943.م 1984111١51719‏ ل 2 60.2.1سا 

.لق علانلهاكتمتتصلة عتعلهدم دع عوقتاتطيها :(8.ل) لإطيام - 
195515 

- كعنال “اتلهتاكتص تملح اتمعل مع عجرهأأطية'! : (1) لتووكنه" - 
.1048 معهةظا .عاذ .عمط .ومواه 

.له * نأهاكتمتصلة أتمعل د عومستلطية"!: (8) بامعاعوم - 
.09 .م ملع تاو مطء لم0 . 

ا 1أ)ماكتمتصلة أاتمعل دك عومستطية".] : دوع ماله - 
.960 كأعوط,.اععوط 

عا كمهل كعلمماتطة كممتاءالتمييز وه! : ([) علزمونط - 
.9 .لث . أتأماكتمتصسل2 حنى أ أمعتممء 


(45) جاب رجاد نصارءالمتاقصات العامة المرجع السابق .ص 5 


اناعم عم م0 .(1972 .اندز 5 دل 62-626 ه..آ) .2060 عيلة3 (44) 
5عل عاتعومة عل اء أماء'ل كممتاكعنان دعا غناك عكأأع ممم حرم 
ها د اء عمرم الل ننه وعلاتاقاء: دعلاءء كناد .كعصممدرعم 
أمةذدعمعاما كمملئهاأدعامم 5ع! عاذ باه ؤمرمء عل ممتلهتومعو 
اء دعتاحانام كمع دمع ووز أطهاء 5ع اع دعب تنام دع زلاتاءءااى 5ع 
أمعدقعع )م1 أنان عمعتاهده دعا كعاناما كصدل امعممع اه عمعع كسام 
.عتاطدم عمعله"1 

5عأممعاق دعل .داأماعانه1“ .(1975 .1اتنز 9 بل 75-596 تصنآ) 
اء اعتاكنلما عمعاأعدعق د كعتاطنام كتمعديوووتاطهاء*ل 
ه أعتععل عوم ك5ععواوماناة عناء أمعلاناءم أماععع تمصي 
.”0117م تممه . 

للعلا ب ك (أءممنائطم) الله ,(وعلاته) »الاحعمعمن 
.5 .م - مالو« .1997 - 1996 .2460 .اذك علم :(معابو»ا) 


عمنهاامة© - 0.8.1.2 ,1959 ندا 5 .عممع دم" .ل - لم (45) 
لقاع عع حسحصمه2 اأمعل عل علاعتكعحمنها مدع .مامه مهد .5.5 
.لعقازهة عامم 875 .م 1959 


:01م 637 .م 1964 لإععزو 1964 أترحة 14 .© .ؤكة0) (46) 
تعطم8_ 


خأمط :.(2) علاامنداءم ,.(6) .081لا راجع (47) 
.كه 49.مم 1992 .].ن.م.1:2 ر1تأساكتصتصلة 


.لع 6 .11 .لمتعمعع ؟أنهائتمتصلة )تمع (.1) مهت (48) 
9922! ,معتاوع طعاممللا 

.طعا .111 .5كتنهكتمتصلة كنمنوم2 : عرعلوطيها عم 
بل عع ع2 .2 ,1893 5عهل! 27 .12.© ,950 .م ,1984 ,وموم 
26 كعتأكامته وعلط“ .نعتصهظا .أعوممك 1١19‏ .م 1894 .5 ب,لرملح 
عدنا "ل ووأسصطاهك ها كععاتطة دعل 21255 انل عتاأعطاعم امع اناعم 
+اننة لامعل عو امعلاناعم عر دالبو ععهم رعكباءنع ةا 6 
.”و تاطهاء وممناء تل كاز 


وأنظر أحكام المجلس فى هذا الإنتجاء أيضا ‏ 
.93 2 عع لإاعوطعدا , 1937 معأامول 22 .ا 


موط ه كممتلهاأطقط'ل عتاطينم ع0256 .1948 لاتحم 28 .658 
0 .م.عع8 .عوزمظ ماء لعولعد عل قد 


عا معنا اعمنهوكل! عل دعءزم5ه1] ,1948 عطوعءء0 27 .0.8 


ْآ401 

ركمهأأعبماكمه© عل عوتهعمةء؟ عنعاعمو ,1950 اعااننل 5 .0.8 
.5416 عمم 

ؤعل 5عامء/ عل 16م10ه0 عاعاء50 12 ,1957 عوطتمعءء0 13 .0.8 
.كنا أمكناة 


.لغ50 نائعه0 .؟ اعمه© .2.91 .2 .1958 .له . (5.81./.5) (49) 
.10800 1021958 عع زا انسطنا 


اأمعل عل كعممهكعم عتادء ععونالطية.! :(/1) عدوماك (50) 


موتح انث قاسو ووو تح انوك 


.8 ععماتطم ع8 .علدامم اتمعل عل كعمدمددعم أء د ززم 
.5 113 , 


اتتهنلهنا عل كعكمعمعل ذننءا عل ومتغدلتتوك! 15 عتدهط) (1 
وععداتصعياه؟ عل اع ع ازر) 


عناوم 5عمناصصمه 5عا اء كامعممع مومعل دعا .انز 
بل 111 ععان عا عوم عاوعء ادع از "نان اغا ععدفائطعة'! 2 عأتدى: 
.(عاتاك عسلععمىم عل )لو 


.م0 /لغدماكتمتصله اتمرل مع عودعاتطية .1 : مععلمس1أن5 (2: 
5 ,19 .0 


.م غ01 .م0 .كاتتدماكتم تصلهة كتمعامق دعل عاتم : عرعلوطيرها ور 
48 


وراجع أيضا شمس ميرغتى على: التحكيم فى منازعات المش 
العام :المرجع السايق ,ص 500 


8 5.6.5 1/5.لا.5 ,1957 ععطلمعهةء0 13 .ع.0 (53]) 
003 


.3 6 عع .لااعومع0 ,1937 ععابامول 22 .ع.0 ر4ة) 


ها “تامهم 1960 اعلاتيط 25 بل 6ععععل عل 52 عاعءتة'ن!ا (55) 
عل اعل دعتلطنم »سوحن عل كعكمعمعل كعبعا عل مملندلننوزا 
كع لناتصج 0" .امع تمع مومعل دعا ,كعساتمعيه] عل اع امعمللوط 
كاءأعاولل .و5عالاله كاهءألللاة ,ك5عمناصدممء عل كلهءللصرد 
كعتأطنام كامعدمعوواطهاء اء عمبالصحمم عل 5سسعاءء؟ ,كمتوطن 
عل ععمعوطة'1 دع أمعللماعم 100ق انا نرم اع عالتقامعء رع كومعل. 
5عا وماعد ععماتطية'! 2 ممعم كع عاتماممى كمه أ)توممكال 
.5ع اجزع؟ 11610635 

.79 .م )© .مره : عترموتنام 

.مم © .م0 .5 أأمماكتمتصلة كتماوم عل عتمم : عرعلوطبيها ع 
.948-49 


,لع 1:6 


1507م 1 1ازل2 كاناء لمع اهمء دل أتميل : (18) دبامهمط© (56) 
.224 


أألاك علمء يل 2060 عاعتامة'! ه وممتنهعمععل عوط“ 9 .كيق (57) 
غلعدمعدوتاطهاء دعا اء كوعلهلءماتعع) علاولععالم وعنا هدع" 
العساعممء كالل'نو كتقعاممى ذعا كمهل كعدتلومأننهامهد كعتاطنام 
12 عنامم كعتععاتهتاء كعاءعلء50 دعل غ206 العتعامأممممء 
كعل عنلمعكناوكةق .لهممتلهه أععامة'ل ممتندمعمه'ل لمتنددتلوع 
5ع 5ع مملاهاء عنالا مع وع"مأدكتتممممممء كعدبهاء 

”لامع 


(08) راجع: إبراهيم على حس -ن : تأملات فى إختصاص التح كيم 
بمنازعات عقود الدولة . مجلةق -ضايا الدولة - لس -نة 40 العدد 


الثانى . ابريل - يونيه 197 ؛ ص6 


- محمد كمال متير : مدى جوازالإتماق على الالتجاء إلى التحكيم 
الإختيارى فى العقود الإدارية (تعليق على حكم 


لمعكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7١44‏ لسنة 1؟ ق : جلسة 
٠١ 1‏ ؟/ )194٠‏ مجلة العلوم الإدارية - السنة الثالثة والثلاثون - 
ا 5 

ال.دد الأول - يونيو 19461 


- أحمد الشلقانى ؛ التحكيم فى عقود التجارة الدولية - مجلة 
إدارة قضايا الحكومة - السنة العاشرة : 1977 , العدد الأول ص 
ومحاضرته عن التحكيم فى عقود الدولة ذات العصر 
الأجنبى بتاريخ 4/ 4/ 1981 : نادى مجلس الدولة . سابق 
الإشارة إليها . 


- زكى محمد النجار ؛ الرسائل غير القضائية لحسم ال منازعات 


الإدارية . ؟199 - دارالنهضة العربية . ص 7554 . 


(09) نظم التحكيم فى مصر قانون المرافعات الصادر فى ؟١1‏ 
نوفمبر 1447 حيث خصص له المْصل السادس من الباب العاشر 
بعنوان "تتحكيم المحكسين". واحتوى 7١‏ مادة من 7١71‏ إلى 777 
فالقانون رقم /الا لسسنة 1943 الذى عالج التحكيم فى الباب 
الثالث من الكتاب الثالث . وكان هذا التنظيم أكثر شمولا من 
سابمه وقد جاء فى المواد من 418 إلى +40 


وعلى الرغم من هذا التنظيم التشريعى للتحكيم الإختيارى 
كوسيلة لض ال منازعات إلا أن الواقع العملى فى هذه الأحيان 
يكشف عن أن اللجوء إلى التحكيم كان ضعيها . 


وبصدور قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ؟١‏ لسنة /197 - 

فى ظل ظروف تتجه بالإقتصاد نحو التأميم وتدخل الدولة فى 
كافة ميادين العمل الاقتصادى - جاء تنظيم التحكيم بهذا 
القانون أقل من القوانين السابقة . فلقد تناوله المشرع بإقتضاب 
شديد فى المواد 00١‏ إلى ؟01 . وعرف النظام القانونى نظام 
التحكيم الإجبارى لتسوية المنازعات التى تنشأ بين شركات 


القطاع العام راجع ما سبق ص ١2‏ . 


(60) حذت أغلب التشريعات العريية حذو المشرع المصرى فى 
ذلك ؛ فعلى سبيل المشال فى نظام التحكيم السعودى الصادر 
بالمرسوم الملكى قم 41 بتاريخ 17/ 7/ 1407 ه نصت ال مادة الأولى 
على أنه "يجوز الإتفاقَ على التحكيم فى نزاع معين قائم . كما 


يجوز الإتضاق مسبقاً على التحكيم فى أى نزاع يقوم نتيجة 


تتفين عقد معين ”. 


كما تصت المادة ١7/7‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
8 لسنة 198٠‏ فى دولة الكويت على أنه "يجوز الاتفاق على 
التحكيم فى نزاع معين كما يجوز الإتضاق على التحكيم فى 
جميع المنازعات التى تنشأ عن تنمينذ عمد معين". 


كما تنص المادة 117 من انون المرافعات المدنية والتجارية فى 
البحرين رقم ١!‏ لسنة 1971 على أنه "يجوز للمتعاقدين أن 
يشترطوا بصمة عامة عرض ما قد ينشأ بيتهم من النزاع فى 
عقد معين على محكمين . ويجوز الإتضاق على التحكيم 
فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة". 


كما ينص قانون المرافعات المدنية العراقى رقم 4١‏ لسنة 1979 فى 
المادة 101١‏ على أنه “يجوز الاتضاق على التحكيم فى نزاع معين . 
كما يجوز الإتضاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تند أ 


من تننيذ عقد معين". 


(11) من الشائع إدراج شرط التحكيم فى عقود البترول , وعقود 
إستغلال الثروات المعدنية بصصّة عامة؛ راجع ؛ محمد طلعست 
الغنيمى ؛ شرط التحكيم فى إتناقيات البترول . مجلة الحقوق 
للبحوث القانونية والإقتصادية - كلية الحقوق - جامعة 
الاسكندرية - السنة العاشرة 193١ - 195٠‏ , العدد الأول والثانى 


. ص 0١‏ وما بعدها . 


أحمد أبو الوفا : التحكيم الإختيارى والإجبارى . المرجع السابق 
. ص 08 وما بعدها ‏ وأيضا ؛ أحمد الشلقانى ؛ الدوئة والتحكيم 
فى عقود التجارة الدولية . مجلة إدارة قضايا الحكومة . السنة 


العاشرة 1577 العدد الأول . ص 78 


(17) فى الحالات التى عرضت على القضاء الإدارى . كانست 
الإدارة قد قبلت بإرادتها شرط التحكيم فى العقود الإدارية. 
وعند حدوث الترزاع لجأت للقضاء الإدارى والذى قضى 
بإختصاصه بنظر التزاع ‏ 


2 ا سين 


15) فى مناقشة هذه الحجح راجع : محسن شفيق : التحكيم 
التجارى الدولى ‏ المرجع السابق . ص ٠٠‏ : وانظر أيضا أحمد 
الشلقانى ؛ الدولة والتحكيم فى عقود التجارة الدولية : المرجع 


السابق . ص 85 


(14) راجع ما سبق ص ١0‏ 


(10) فى هذا المعنى راجع ؛: محسن شضيق ؛ المرجع السايق. ص .4١‏ 


ال اأمعلاء علمناطة ععمعلتممكعس! : (لسقمعء8) أنوياة (66) 
,لل8554© عبمعا؟ عل ممتاعععال ذا كناهد بأمعدصعممماعبعل 
.1989 امعتمعممماع عل لع ذلزهم اء لناهوم للف مرعلما كتلمادمء 

.كاك 15 ! .م بق 1أ10مهمءع 


(7) محمد كمال متير ؛ المرجع السابق . ص 22١‏ 


00 آل هذا الإمتياز إلى الشركة المصرية المساهمة للتعمير 
والانشاءات بموجب القانون رقم 187 لسنة 1400 وأبرم على أثره 

إتضاق ١4‏ ابريل 1500 بين الشركة المصرية ووزارة الشئون البلدية 

والقروية نيابة عن الحكومة والتى حلت محلها وزارة الإسكان . 
وكان هذا الاتضاق قد عقد بين هذه الوزارة وبين إحدى الشركات 
الأجبية بمقتضى القانون رقم 010 لستة 1904 - 


(9) محكمة القضاء الإدارى جلسة 18 / 0/ 1941 فى الدعوى 
رقم 421السنة 19 فق ( غير منشور) - 


)١(‏ المحكمة الإدارية العليا - جلسة ٠١‏ فبراير 195٠‏ فى الطعن 
رقم ٠١45‏ لسنة 77 فق . أنظر تعليقا على هذا الحكم ؛ محمد 
كمال منير ؛ مجلة العلوم الإدارية : السنة ؟؟ - العدد الأول » 


يونيو 1991 :ص 7319 وما بعدها ‏ 


)1١(‏ ماهو جدير بالذكر أنه قبل صدور دستور 1901 كان يتم 
منح الإلتزام يموجب قانون يصدر من السلطة التشريعية لكل 
حالة على حدة ‏ ولقد تغير الأمرفى ظل دستور 191/1١‏ وأصبح 
منح الالتزام بناء على قانون . 


(/) حكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ /١ /٠١‏ 1991 فى 
الدعوى رقم 0475 لنسة 4 فق مشارإليه عند إبراهميم على 
حسن ؛ تأملات فى إختصاص التحكيم بمنازعات عقود الدولة , 


مجلة هيثة قضًايا الدولة . المرجع السابيق .ص .١1‏ 


(5) راجع سليمان الطماوى : الأسس العامة للعقود الإداردة 
جع ارد 
مقا ص 3997 - 


محمد كمال منير : مدى جواز الإلتجاء إلى التحكيم الإختيارى 
فى العقود الإدارية. تعليق على حكم الإدارية العليا - المرجع 
السابق . ص 542 


زكى محمد التجار : المرجع السابق . ص 535١‏ . 

(4) حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 801 لسنة ١١‏ ق3. 
جلسة /٠١‏ ؟/ 1454 , الموسوعة الإدارية الحديثة ؛ الجزء الثامن 
عشر . ص 47١‏ قاعدة رقم 001 - 

(0/) محمد كمال مثنير : المرجع السابق . ص 514١‏ . 

(7/) محمد كمال مثير ؛ المقال السابق الاشارة إليد؛ ص ١4؟.‏ 
(7/) قنص المادة 177 من الدستور "يحدد القانون الهينات 
القضائية وإختصاصاتها , وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط 
وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ". 

كما تنص المادة ١7‏ على أنه "مجلس الدولة هيئة قضائية 
مستقلة؛. ويختص بالفْصل فى المنازعات الادارية وفى الدعصاوى 


التأديبية ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى". 


(14) هتوى الجمعية العمومية لقسمى الصتوى والشتريع بمجلس 
الدولة - جلسة / فبراير 1957 , ملف رقم 5١7204‏ . 


(15) راجع ما سبق عن موقف مجلس الدولة المرنسى عن تضسير 
وتطبيق النصوص التى تجيز التحكيم فى المنازعات الادارية . 


(40) نصت المادة الأولى من مواد إصدار السّانون على أن "يعمل 
بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت تضاذه اويبدا 


130737 203) 777717 


نضاذه ولو استند إلى اتضاق تحكيم سبق إبرامه قبل نما 
ذا القاقون .." وحددت المادة الرابعة من مواد الإصدار زمان 
بيقه بنصها على "يتشر هذا القاتون فى الجريدة الرسمية , 
به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره ". وقد نشر فى 
الجريدة الرسمية فى "١‏ / 4 / 1944 : ومن ثم فإن بداية سريان 
العمل بأحكامة هو ؟١/‏ 0/ 1994 


)4١‏ على الرغم من آهمية هذه المادة بحسبانها تحدد نطاقَ 
نطبيق القانون إلا أن المناقشات التى دارت حولها فى مجلس 
لشعب حانت قليلة جدا ولا تتناسب مع آهميتها ‏ 


42) تنص المادة 777 فى فقرتها الرابعة من القرار بققانون رقم 41 
سنة 1911 بشأن مجلس الدولة على مايلى ؛ "تختص الجمعية 
العمومية لقسمى التوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى 
المسائل والموضوغات الآتية ... 

(د) المنازعات التى تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين 
الهينات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو 
بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية 
لقسمى المتوى والتشريع فى هذه ا متازعات ملزما للجانبين" 
40) واستطرد الوزير قائلا " ... الأمرالآخر سيادتك تذكر 
عندما يكون شخص عام مع شخص عام يختلمان لابد أن يذهبا 

إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة هل هناك ما يمتع أن 

يتفقا على أن بيحكما ؛ هل هذا الذى ينص عليه مجلس الدولة 
إلزامى 1 

بحيث أنه يلزمها وما عداها لايجوز لها أن تختص بالتحكيم؟ 
ليست هناك نصوص بهذا المعنى الذى تمسر به سيادتك .. 
التحكيم جائز فى المنازعات والعقود الإدارية لأن هذا اتضاق , 
والتحكيم جائز بين أشخاص القانون العام بالإتضاق بينهم ..". 

وحقيقة الأمرهذا الكلام لايمكن قبوله بحال. قنصوص قانون 
التحكيم لاتنزع إختصاص الجمعية العمومية لقسمى المتوى 
والتشريع الذى ورد فى انون مجلس الدوئة فى المادة 77 فى 
فقرتها (د) . وقرارها فى حسم ال منازمات بين أشخاص القّاتون 
العام فيمسا بينهم ملزما لنجانبين بصريح نص القانون على 

خلاف ما يذكر الوزير. هذا فضلا عن أن القول بجواز التحكيم 
بين أشخاص القانون العام بالإتضاق بينهم : فلا ذراه صوابا 

ولاتحتمله نصوص القانون فضلا عن عدم ملاءمته من التاحية 


القانونية- فالعلاقة بين أشخاص القانون العام وبعضها البعض 
يترتب عليها أن المنازعات التى تنشأ بينهم لاتعتبر خصومات 
باللعنى الحقيقى: الأمر الذى دعى المشرع لتنظيم التحكيم 
الاجبارى فى منازعات الأشخاص العامة أو إحالتها إلى الجمعية 
العمومية تلمْصل فيها بقرار ملزم لجانبها؛ وهو قرار فى كل 


الأحوال يصب فى وعاء واحد - 


(44) أكثم الخولى ٠‏ الإتجاهات العامة فى قانون التحكيم 
الجديد : بحث مقدم إلى مؤتمر القاتون المصرى الجديد 
للتحكيم التجارى الدولى وتجارب الدول المختلمة : التى إعتمدت 
القانون التموذجى ؛ مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى 
الدولى بالإاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة لقائون التجارة 


. 1994 سبتمير‎ ١7 - ١7 الدولى؛‎ 


(40) تنص المادة الثانية من القانون على "يكون التحكيم تجارياً 
فى حكم هذا القانون إذا نشأ التزاع حول عملاقة قانونية ذات 
طابع إقتصادى: عقدية كانت أو غير عقدية , ويشمل ذلك على 
سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود 

التشييد والخبرة المندسية أو المتية ومنح التراخيسص 

الصناعية والسياحية وغيرها ونقّل التكتولوجيا والاستثمار 
وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات 
تنيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب 
الغازأو النخغط . وشق الطرق والأنطاق وإستصلاح الأراضى 
الزراعية وحماية البينة وإقامة المماعلات النووية . 


(43 نص المضبطة جلسة ” / ؟/ 1994 سالفة الذكر. 


(417) هذا لايمنع من القول من أن لجان إعداد هذا القانون كانت 
تضم أساتذة كبارا من فقه القانون التجارى الدولى الخساص 
والمراقعات . ويكفى أن يكون على رأسها أستاذ فاضل وعالم جليل 
يدين له الفقه القانونى العالى بكثير من المآثر وهو الأستاذ 
الكبير / محسن شفيق رحمه الله . 


(4) فتوى الجمعية العمومية لقسمى المتوى والتشريع جلسة 
ديسمير 1995 ملف رقم (04/ /١‏ 159/ ١"افى‏ ؟5/ ؟/ 931ا) 
المختار من شتاوى الجمعية العمومية لقسمى الضتوى والتشريع 


لاست حو 70170033 


انا" مالهاع لم شعع )!8/8101 


محتية الاممنسدءة 


فى خمسين عاما .. إصدار المكتف الغنى - مجلس الدولة 
بمناسة العيد الذهبى للمجلس 1947 - 19391 ص 1784 


(49) حسب ما تقضى به المادة 77 فقرة (ب) من القرار بقاتون 
بشأن مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1977 : تختص الجمعية 
العمومية لقسمى المتوى والتشريع بنظر المسائل التى ترى فيها 
إحدى لجان قسم المتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من الجمعية 
العمومية . 

(40) المرجع السابق : ص 2:5 

(91) المرجع السابق . ص 204 . 

(41) آنظرما سبق من هذا البحث ص 59 . 

(91) ومما ذهبت إليه الضتوى فى ذلك ؛ ".. ويالنسبة للأعمال 
التحضيرية التى صاحبت إعداد قانون التحكيم الصادر برقم 
لسنة 1954 ؛ فالحاصل وفق إفتاء سابق للجمعية العمومية 
صدرمتها بجلسة 15 يونيه 1991 , أن الأعمال التحضيرية 
للقانون هى مما يلقى الضوء على أحكام القانون عند إعمالها 
بعد صدوره ؛ بمراعاة ما يستخلص منها من إدراك للتوجهات 
العامة التى توضح مقاصد التشريع وأسباب إعداده والتوجهات 


العامة والسياسات العامة التى أريد به تحقنيقها ‏ والمسائل التى 
أريد به علاجها . 


ولكن كل ذلك لا يصل به الحال إلى إعتبار ما ورد بالمذكرات 
الإيضاحية ولا بأقوال المناقشين الشروع القانون . اعتبارهما 
يمثاية تضخسير لنصوصه لما وجه إلزام أو لها حجية ترجيح 
وتغليب لوجه تضسير على وجه تضسير آخر مما تتسع له نصوص 
القاتون, ذلك أن النص الذى يولد بالقانون إنما يكون تطور 
وتبلور وتعدلت مناهيمه وأحكامه من مراحل إعداده الأولى 
وفى مرحلة مناقشة نصوصه . بحيث أن التص المولود إنما يكون 
ننجاوز العديد من الآراء التى أحاطت به من مناقشيه عند 
إعداده : كذلك فإن أراء من ساهموا فى إعذاده إثما هى محض 
أراء فردية واجتهادات شخصية لا تضيد أن لأحدهمأو 


لجماعتهم وجه ولاية فى حصر معانى القانون بعد صدوره فى 


بفالع وش افاي 5 


تماسيرهم ورؤاهم الذاتية . 


... ومع تقدير كل ذلك . رأت الجمعية العمومية استعراض » ورر 
بالأعمال التحضيرية لقانون التحكيم لاستخلاص الدلا ان 
العامة فى شأن صلة التحكيم بالعقود الإدارية . 


كان أحيل مشروع قانون التحكيم التجارى يمجلس الشعب إلى 
الجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب 
الجنة الشئون الإقتصادية ؛ وجاء فى تقرير هذه اللجنة المرسل 
إلى رئيس مجلس الشعب فى ١؟‏ من يناير سنة 1997 . جاء به أن 
نظام التحكيم يتيح سرعة الفصل فى المنازعات الناشنة عن 
العلاقات التجارية الدولية ويعطى الطمأنينة للمستثمرين وأن 
قواعد التحكيم بقَانون المرافعات وضعت للتحكيم الداخلى فهى 
لاتحقق الهدف المنشود ولاتغتى بالنسبة إلى التحكيم الدولى " 
لما له من طبيعة خاصة” . وذكر التقرير أن اللجنة فضلت وضع 
قانون تحكيم عام فى المواد المدنية والتجارية يطبق على نوعى 
التحكيم الداخلى والدولى " ومن هلا الملنطق عدلت نصوص 
المشروع وعنوانه وألغت مواد التحكيم فى قانون المرافعات 
م001 -؟01 ) وحذفت عيارة 
الأولى وعدلتها يما يجعل التحكيم شاملا " سواء كان تتجاريا أو 
غير تجارى . داخليا أودوليا . وذكر أنه صار الشريعة العامة 
للتحكيم " أيا كانت طبيعة المنازعة التى يدور بشأنها التحكيم 
وأيا كان وضعه " وصار عنوان القانون أنه تحكيم " فى المواد 
المدنية والتجارية” وليس فى " التحكيم التجارى الدولى". 


'تجارى دولى" من مادة الإصدار 


ثم ورد بالتقرير أن المشروع يسرى على كل تحكيم يجرى فى 
مصر “سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون 
الخاص: وأيا كانت طبيعة العلاقة التى يدور حولها التزاع وقد 
قصد من هذه العبارة سريان هذا القانون على العقود الادارية 
كى يصبح حكمها تقنيا لما انتهى إليه أفتاء مجلس الدولة فى 
هذا الشأن " 


ثم عرض المشروع بمجلس الشعب . وبجلسة ” مارس سنة 1994 
ذكرت مقررة اللجنة أن "اللجنة استقّرت على أن يكون التحكيم 
متعلمًا بالمعاملات المدنية والتجارية. سواء كانت داخلية أو 
دولية” . وبالجلسة ذاتها ذكر أحد أعضاء مجلس الشعب أن 


قط ا77171 للقن )ب ا 


الجن العا ؤس سس صميو و دجنتست 


الاحكيم مضروض ألا يشسل الأنزعة بين الأشخاص العامة 
بوضها وبعض لأن ذلك من اختصاص الجمعية العمومية 
بهوجلس الدولة ؛ فرد وزير العدل بأن المذكرة الإيضاحية أشارت 
" لى جواز الإتطاق على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية : 
فيل سيادتكم تختلف معنا فى هذا . وأن العقود الإدارية يجوز 
التحكيم فيها , هذا أمر انتهى بإفتاء مجلس الدولة وأفتت 
'لجمعية العمومية بهذا اكثر من مرة وأصيحت مسألة ليست 
بحل خلاف " ثم أشاء إلى أنه ليس هناك ما يمنع شخصين 
عامين من اللجوء فى خلافهما إلى التحكيم ؛ "التحكيم جائز فى 
المنازعات والعقود الإدارية لأى اتضاق , "التحكيم جانز بين 


أشخاص القانون العام بالإتضاق بيتهم ". 


وكان عضو مجلس الشعب قد أشار بجلسة ٠١‏ فبراير ستة 19914 

إلى أن المستثمرين يتمسكون دائما فى عقودهم بشرط التحكيم 
.وأن ا ميزة الكبرى لمشروع القانون أنه جمع بين التحكيم 
الداخلى والدولى . ثم ذكر أن التحكيم يقوم على ميدأ حرية 
الإرادة لأن لطرفيه الحرية الكاملة فى إختيار المحكمين وقواعد 
التحكيم ومكانته ولغته : والحرية هى محور التحكيم التجارى 
ثم ما نوقشت المادة (؟) من مشروع القانون فى جلسة ” مارس 
44 . وهى المادة الخاصة بالتحكيم التجارى وأمثلة لما يشمله 
من عقود . ذكر سيادته أنه لاوجه لاشتمال النص على أمثلة 
للعقود "عندما تساءلت لماذا هذه الأمثلة فضّيل لى أنها من أجل 
أن نتفادى النص صراحة على العقود الإدارية” وقال أن فتوتين 
مجلس الدولة حسمتا جواز التحكيم فى العقود الإدارية ” ونحن 
نلف وندور لكى لانقول العقود الإدارية” واقترح حذف الأمثلة 
الواردة بالنص وأن يضاف إليه عبارة "ويشمل ذلك كافة العقود 
الإدارية ". 


فرد رئيس مجلس الشعب "إنى أخشى ما أخشاه اليوم - 
والتحكيم يكون بإرادة الدولة - أنه إذا وردت هذه العقود بالاسم 
فى القانون ‏ فإن الدولة عندما تتعاقد مع غيرها وخصوصا فى 
مسال استخراج الشروة الطبيعية وعقود المضاعلات التووية » 
أن تطلب الدولة المتعاقدة أو الشركة توافر شرط التحكيم 
وتستند إلى التص صراحة فى القاتون " وذكر سيادته يما كان 
من إلغاء المادة (4) من مشروع قانون الإستثمار المتعلقة بقبول 
الحكومة المصرية للتحكيم "حنى لايقال أن الدولة بإرادتها 


التشريعية قد تتازلت عن الاختصا القضائى صراحة فى عقود 
معينة ؛ وبالتالى فتقول إن ذكر هذه العقود بالذات قد يورث 


ذوعا من الليس " 


غرد وزيرالعدل أن السيد العضو خلط بين المادتين )١(‏ » (1) وأن 
الأمثلة التى وردت فى المادة )١(‏ لاشأن لها بالعقود الادارية" 
وأنها ليست كلها من عقود الدولة إنما يمكن أن يبرمها أفراد فى 
علاقاتهم الخاصة ؛ وذكر سيادته ا مادة )١(‏ هى " التى تقطع 
بإقتاء مجلس الدولة ... هو جواز التحكيم فى العقود الإدارية 
... فى قولها أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية ... ". 


فرد السيد العضو قائلا أن "المادة )١(‏ قالت كل تحكيم من 
أشخاص القنانون العام أو القانون الخاص ؛ هذا كلام لايعنى أبدا 
- لاصراحة ولاضمنا - العقود الإدارية - لأن أشخاص القانون 
العام تدخل فى منازعات كثيرة ومعاملات كشيرة تنطبق عليها 
أحكام القانون المدنى وليست عقودا إدارية : أى لايكضى أن يكون 
أحد أطراف العقد شخصا عاما أو الدولة لكى يكون العقد عقدا 
إدارياً : هذا له شروط أخرى .. لذلك فإن رأى أنه يجب أن ينص 
صراحة على العقود الإدارية ... ". 


ثم عرض رئيس المجلس التصويت على إقتراح السيد العضو 
بالنص الذى قدمه وفيه عبارة "ويشمل ذلك كافة العقود 
الإدارية” فلم يوافق عليه إلا أقلية . ولم توافق الأغلبية على 


نص أضيغت فيه هذه العبارة ورفضتها . 


وقد استخلصت الجمعية العمومية من هذا العرض للأعمال 
التحضيرية فيما يتعلق بالمسألة المثارة أن مشروع القانون أعد 
اصلا لينظم التحكيم فى المتازعات الدولية ثم ورد إستحسان أن 
يتضمن تنظيما عاما للتحكيم فى المنازعات الدولية والداخلية 
اليحل محل مواد انون المرافصات التى كانت تنظم التحكيم , 
فالقانون أساسا صدر ليعالج المسائل المدنية والتجارية . 


وبالنتسبة لخضوع منازعات العقد الإدارى للتحكيم المنظم 
بالقانون رقم 77 لسنة 1444 . فإن هذا الققانون فى أى من مراحل 
إعداده وحتى صدر لم يشمل قط على حكم صريح بخضوع 
العقود الإدارية لهذا القانون . وعتدما قدم أحد الأعضاء 


0093 لسكا 


اقتراحا آن يتضمن عبارة صريحة بهذا المعنى , عرض اقتراحه 
بتصه على المجلس للتصويت فرفض الإقتراح وتبين من 
المناقشات آن صاحب الإقتراح ذكر إن كان له حرص على تضادى 
النص صراحة على العقود الادارية عند إعداد المشروع ولذلك 
تضمن المشروع أمثلة لعقود هى مما يغلب على العقود الإدارية 
أن تكون من بينها . كما أن رنيس مجلس الشعب أوضح فى 
اللناقشات ما يخشاه من أن النص على العقود الإدارية فى 
القانون يشجع المتعاقدين مع الدولة على طلب إدراج شرط 
التحكيم فى عقود الدولة معهم . وأن قانون الاستثمار استبيعد 
النص على التحكيم تفاديا لهذا الأمر. 


وأن وزير العدل عندما أكد فى المناقشات شمول قانون التحكيم 
النازعات العقود الإدارية بما تضمنته المادة )١(‏ من عبارة "أيا 
كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها التزاع " : فقد 
كان سيادته دائما فى كل مرة ذكر فيها هذا الرأى كان يكرر 
الإشارة إلى أن الجمعية العمومية لقسمى المتوى والتشريع 
بمجلس الدولة انتهت إلى جواز التحكيم فى هذه العقود : ومن 
ثم كان قول سيادته مستندا إلى ما تبنته الجمعية العمومية 
وقتها ولم يكن محض استخلاص حتمى من العبارة العامة الواردة 
بالنص "أيا كانت طبيعته" . بما يعنى أن الأمر متروك لما يسضر 
عنه الترجيح فى التضير مع نظر ونا يستقر عليه الأمر من 
يعد . 


والحاصل أن المادة )١(‏ تضمنت النص على كل تحكيم "بين 
أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت 
طبيعته .." وقد أتكر صاحب الإقتراح المرفوض أن القانون 
يتضمن نصا صريحا عن العقوة الإدارية ذكر أن ورد الأشخاص 
العامة لايفيد ذكرا صريحاً للعقود الإدارية لأن الأشخاص 
العامة تبرم عقودأً مدنية فى العديد من معاملاتها : ولم يستطد 
سيادته من العبارة فى هذا النص حتمية اشتمالها علىالعقود 
الإدارية: ومن ثم فإن إثنين من المتحدثين عن النص اختلمًا فى 
تطسيره أثناء جلسة الموافقة على القانون : مما يستبعد معه أن 
الموافقين على الققاتون كانوا جميعا يقصدون من هذه العبارة 
شموئها للعقود الادارية : والعبرة هنا بالإرادة الجماعية وليس 
بالاجتهادات المردية ما دام الأمريتعين بالتص وبمدى حسمه 
فى الإشارة إلى حكم محدد . وما أريد الحسم بنص صريح رفض 


هذا الإقتراح . 


وبالنسبة لفتاوى الجمعية العمومية السابقة التى أج زد 
التحكيم فىالعقود الإدارية ؛ فقد كان يقابلها أحكام للمحكمة 
الإدارية العليا فى ذات الضترة رفضت خضوع العقود الادارية 
النظام التحكيم ؛ وأحد هذه الأحكام لم يعتد بهذا الشرط فى 
قانون صادر بعقد إمتيازء لأن القاتون اشتمل على موافقة 
فردية تخالف نصا عاما مجرداً. والحاصل أن شمول نظام 
التحكيم أو عدم شموله لمنازعات العقود الإدارية . لايتعلق فقط 
بما إذا كان قانون التحكيم يسع هذه العقود أو لايسعها . إنما 
يتعاق أيضا بصحة شرط التحكيم من حيث توافر كامل أهلية 
ابرامه لمن يبرمه فى شأن نضسه ؛ وماله , وتوافر كمال ولاية 
إبرامه من يبرمه فى شأن غيره أو مال غيره , والأصل عند عدم 
التص صحة ما يجريه الشخص فى شأن نمسه وماله , والأصل 
عند عدم النص عدم صحة ما يجريه الشخص فى شأن غيره 
وماله؛ وإذا كان شرط التحكيم فى منازعات العقود الخاصة 
الايصح لناقص الأهلية إلا بإكتمال أهليته وصيا ومحكمة؛ فإنه 
فى منازعات العقود الإدارية لايصحهذا الشرط إلا بإكتمسال 
الإرادة المعبرة عن كمال الولاية العامة فى أجزائه , ولا تكتمل 
الولاية هنا إلا بعمل تشريعى يجيز شرط التحكيم فى العقد 
الادارى بضوابط محددة وقواعد منظمة ؛ أو بتفويض جهة 
عامة ذات شأن للإذن به فى أية حالة مخصوصة وذلك بمراعاة 
خطر هذا الشرط فلا تقوم مطلق الإباحة لأى هيئة عامة أو 
وحدة إدارية أو غير ذلك من أشخاص القناتون العام ". 


(44) اقتراح أحد أعضاء المجلس الإستعاضة عن هذا التعديل 
بتضسير تشريعى للمادة الأولى من القانون رقم /؟ لسنة 19844 
حتى يسهل تطبيقه بأثر رجعى مند تطبيق القانون رقم 57 
الستة 1484 وكان ينص هذا الإقتراح على ما يلى " تسرى أحكام 
هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون 
العام أو القنانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى 
يدور حولها التزاع "الواردة بالمادة )١(‏ من القاتون رقم 77 لسنة 
4 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ؛ يتسع معتاها 
ليشمل كافة العقود سواء كانت مدنية او تتجارية أوإدارية 
وعندما أحيل الأمر إلى اللجنة التشريعية . رفضت هذا 
الإقتراح بمشروع قانون لتضسير ا مادة الأولى من القانون رقم /7 


بسة 1994 ..” لأنسه لن يسؤدى إلى حسم الخلاف القائم على 
ال احة القانونية بل إنه قد يؤدى إلى خلافات فى المستقبل 
أبخصوص تحديد نطاق هذا التمْسير التشريعى . وما إذا كان قد 
جاوز اطاره من التضسير إلى التشريع ..". 

راجع مضبطة مجلس الشعب , المتصل التشريعى السايع - دور 
الإنعقاد العادى الثانى . مضبطة الجلسة الستين ؟؟ ابريل ١9917‏ 
'- ملحق رقم ؟ .ص 78 


(90) راجع ما سبق من هذا البحث . 


87) إتبع القانون 77 لسنة 1494 فى مادته الثانية قانون 
الأتوتسيترال النموذجى للتحكيم التجارى الدولى حيث نص 
فى هامش المادة الأولى منه على ؛ "يتبغى تفسير مصطلسح 
"التجارى" تضيرا واسعأ بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع 
العسلاقات ذات الطبيعة التجارية . تعاقدية كانت أو غير 
تعاقدية, والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل دون حصر : 
المعاملات التالية : أى معاملة نتجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو 
تبادلها ؛ اتاقات التوزيع . التمثيل التجارى أو الوكالة التجارية 
. إدارة الحقوق لدى الغير . التأجير الشرانى . تشييد المصانع . 
الخدمات الاستشارية , الأعمال الهندسية . اصدار التراخيص . 
الاستثمار . التمويل . الأعمال المصرفية . التأمين : اتضاق أو 
امتيار الاستغلال . المشاريع المشتركة وغيرها من أشكتال التعاون 
الصناعى أو التجارى . نقل البضائع أو الركاب جوأ أو بحرأ أو 
بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية". ١‏ 


راجع نصوص قانون الأونسيترال النموذجى للتحكيم التجارى 
الدولى ؛. مطبوعات الأمم المتحدة 1944 . وقد أثارت هذه المادة 
مناقشات كثيرة فى مجلس الشعب وكان مبتاها هو أن ضرب 
الأمثلة ليس من عمل المشرع بل هو من عمل الضقه والقضاء . 


(917) محمد مجاوى ؛ العالم العريى فى تحكيم غرفة التجارة 
الدولية - نشرة هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية 


- مايو 19497 - مجلد رقم ؟ - ١‏ ص 4 . 


وأنظر تعليقا وتحليلا لهذه الاحصائيات : 


ناريمان عبد القادر: اتضاق التحكيم - المرجع السايق . ص ٠١7‏ 


هدى مجدى عبد الرحمن: دور المحكم فى خصومة التحكيم- 


المرجع السايق . ص - 


(/8) فى شهر مايو 1991 خسرت مصر قضية هضبة الأهرام 
وواجهت مطالبة بدفع 7,7" مليون دولار ‏ 


(39) واستطرد رئيس المجلس ".. وبالتالى كان مشروع القانون 
ذو صضة مختلطة . هو ققانون تمسيرى إذ يؤكد مبداً جواز 
التحكيم فى العقود الإدارية وهو تعديل فى نضس الوقست إذ 
بيحدد السلطة المختصة ؛ ومن هنا جاءت مهارة واضح مشروع 
القانون الوارد من الحكومة فى صياغة التص إذ يؤكد مبدآا 
لايتخلى عته هذا المجلس أبدأ إذ أنه واضح فى الأعمال 
التحضرية لقانون التحكيم . وإذا إختلفت حوله الأحكسام 
والمتاوى وجاء مناسبة ذلك بهذا الملشروع لتحديد السلطة 
المختصة فقد تأكد هذا المبدأ . ومن مكانى هذا أشكر الحكومة 
على دقة الصياغة التى جساءت فى هذا المشروع . 
انظر مضيطة مجلس الشعب - المّصل التشريعى السايع - دور 
الانعقاد العادى الثانى . الجلسة الستين - الأربعاء ؟1 ابريل 


13317 بص 14 - 


وفى الحقيقة يمثل تدخل رنيس مجلس الشعب فى مناقشة 
القانون من حيث المبدأ بهذه الصورة مخالفة لنص المادة /١‏ 4 من 
لائحة مجلس الشعب والتى تنص على "... وللرئيس أن يبدى 
رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة. وعصندئن 
يتخلى عن رياسة الجلسة . ولايعود إلى مقعد الرياسة حتى 
تتتهى المناقشة التى اشترك فيها ". فكان أحرى به أن يتخلى 
عن رياسة الجلسة ما دام قد اشترك فى المناقشات التى تدور 
فى الجلسة . ومن ناحية أخرى . فإن الرئيس لم يتدخل فى 
المناقشة فقّط بل تطوع ووجه الشكر للحكومة على ما وصطه 
بدقة الصياغة فى المشروع وهو أمر لايجوز حستى لايؤشر فى 
مناقشة المشروع فى مجلس الشعب . فد يَمْهم من هذا الكلام 
تبنى رئيس المجبلس لوجهة نظر الحكومة مما قد يتأثر به 
أعضاء المجلس ؛ وهذا ما حدث فعلا إذ أن كثيرا من الأعضاء أكد 
كلام رئيس المجلس بعد ذلك وفى النهاية أقر المجلس مشروع 
الحكومة دون تعديل فيه 


(وسمو 1197771017 


ذا 


19917 ملحق مضبطة مجلس الشعب بتاريخ ؟؟ ابريل‎ )٠١( 


- سابق الاشارة إليها . ص 25 - 


وقد بين المقرر أسباب رفض هذا المشروع يقوله ".. عتدما جاءت 
اللجنة وأقرت مشروع الحكومة ورفضت الإقتراح بمشروع 
القانون الذ ى تقدم به السيد العضو .. ذكرت أنه لن يؤدى 
تغسيره إلى حسم الخلاف القائم على الساحة القانونية بل أنه 
قد يؤدى إلى خلافات فى اللستقبل بخصوص تحديد نطاق هذا 
التضسير إلى التشريع .." 


المضبطة سابق الإشارة إليها . ص ١0‏ - 


0٠١1‏ وردت هذه المادة فى الباب السادس من الدستور تمت 
عنوان (أحكام عامة وانتقالية) وهو موضع غير مناسب لهذا 
المبدأ الهام والأساسى . وكان جدير) بالمشرع الدستورى أ. 
يضمنه الباب الرايع تحت عنوان "سيادة القانون” راجع فى 
ذلك؛ سليمان مرقس :؛ الوافى فى شرح القانون المدنى - الجزء 
-)١(‏ المدخل للعلوم القانونية وشرح الباب التمهيدى للتقنين 
المدنى؛ 19417 ص 748 ؛ ومبداً عدم رجعية القانون مبدأ أصيل 
فى التشريع المصرى حيث نصت عليه المادة (؟) من لانحة 
ترتيب المحاكم الأهلية حيث نصت "لاتسرى أحكام القوانين 
والأوامر إلا على الحوادث التى تقّع من تاريخ العمل بمقتضاها 
ولايكون لها تأثير على الوقائع السابقة عليها ما لم يكن متبها 
عن ذلك بنص صريح فيها" ثم تضمنه دستور؟191 فى نص 
المادة 7 منه حيث نص على "لاتجرى أحكام القوانين إلا على ما 
يع من تاريخ نناذها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم 
ينص على ذك بنص خاص "- وهو الأمرالذى أخذ به دستور 
ثم من بعده دستور 1914 فى المادتين 187 و77١1‏ على 
التوالى: راجع سليمان مرقس . المرجع السابق .ص 540 وما 
بعدها - 


)٠١(‏ راجع فى ذلك مأمون محمد سلامة ؛ قانون المعقوبات 
- القسم العام - دار الضكر العريى +199 .ص 01 - 


)٠١(‏ نصت المدة 170 من الدستور المصرى الصادر فى ١١‏ سبتمبر 
على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 


57 00 


الرقابة على دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تضد ير 
التصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانرن . 
ويعين القانون الإختصاصات الأخرى للمحكمة وينظ سم 
الإجراءات التى تتبع أمامها ". وقد نصت المادة 1١‏ من القسانون 
رقم 48 لسنة 1919 بإصدارقانون المحكمة الدستورية الدليا 
على ما يلى " تتولى المحكمة الدستورية العليا تضسير نصوص 
القانون الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين 
الصادرة من رئيس الجمهورية وفقناً لأحكام الدستور وذلك إذا 
أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى 
توحيد تمسيرها ". وبينت المادة ؟؟ من ذات القانون على أن 
"يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس 
مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية . ويجب أن يبين فى طلب التضسير النص التشريعى 
المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته 


التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه ". 
ومع هذا التنظيم التشريعى لتفسير القوانين وإسناد هذه المهمة 


إلى المحكمة الدستورية العليا . تقل أهمية اللجوء إلى إصدار 
تشريع نضسيرى من مجلس الشعب - 


)٠١4(‏ نقض مدنى بجلسة 18 يناير 1993 مجموعة أحكام النقض 
السنة ١ - ١7‏ ص77 . مشارإليه لدى سليمان مرقس . المرجع 


السابق . ص 5١14‏ . 


)٠١0(‏ مضبطة مجلس الشعب , الفصل التشريعى السايع - دور 
الانعقاد الثانى - الجلسة الستين ؟؟/ 4/ 19391 ص 10 


)0٠١(‏ مضبطة مجلس الشعب - الفصل التشريعى السابع - دور 
الانعقاد العادى الثانى - الجلسة الستين ؟؟ ابريل 9917ا ملحق 


رقم ؟ ص 21. 


)0٠١(‏ مضبطة جلسة مجلس الشعب الستين بتاريخ ؟؟ ابريل 
917 - سابق الاشارة إليها . ملحقرقم ؟ ص .8١‏ 


)0٠١(‏ يقضى المبدأ العام أنه لايجوز التفويض فى ممارسة 


الإختصاص إلا بناء على قانون يجيز التفويض . قصاحب 


لإ«:تصاص ملزم بأن يمارس إختصاصه بنفسه . وذلك لأن 
لإ.ختصاص ليس حقاً لصاحيه بل وظيضة يمارسها من يراه 
القائون آهلا لذلك: وفى مصر ينص دستور ١١‏ سيتمبر 19171 فى 
لادة 144 على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة 
اتنضيذ القوانين . بما ئيس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعضاء 
ن تنميذها . وله أن ياوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين 
لقانون من يصدر القرارات لتنضيذه ". ونظم المشرع المصرى 
لتمويض فى القانون 75١‏ لسنة 1905 والذى حل محله القرار 
بقانون رقم 41 لسنة 1977 وقد نص فى المادة الأولى منه على 
“لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض إختصاصاته المخولة له 
بموجب التشريعات إلى نوابه؛ أو رئيس الوزراء أن يعهد ببعض 
الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلى نوابه أو الوزراء 
أو نوابهسم ومن فى حكمهم أو المحاقظين . وللوزراء ومن فى 
حكمهم أن يعهدوا ببعض الإختصاصات ا مخولة لهم بموجب 
التشريعات إلى المحافظين أو وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديرى 
المصائلح والادارات العامة ؛ أو رؤساء الهينات أو لغسيرهم بعد 
الإتضفاق مع الوزير المختص ولوكلاء الوزرات أن يعهدوا يبعض 
الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى رؤساء 
ومديرى المصالح والادارات العامة : ولرؤساء ومديرى المصالح 
والادارات العامة أن يعهدوا ببعض الإختصاصات ال مخولة لهم 
بموجب التشريعات إلى مديرى الادارات ورؤساء الضروع والأقسام 
التابعة لهم". 
راجع فى التمويض الإدارى » 
- محمود إبراهيم الوالى ؛ نظرية التضفويض الإدارى . دراسة 
مقارنة 1915 , الطبعة الأولى - دار الضكر العربى . 
- سليمان محمد الطماوى ؛ الوجيز فى القاتون الإدارى » دراسة 
مقارتة 1949 : ص 08+ 


)٠١9(‏ نصت الغقرة الأولى من ال مادة 04 على أن يتكون قسم 
الضتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس 
الوزراء والوزارات والهينات العامة : ويرأس كل إدارة منها مستشار 
مساعد ؛ ويعين عدد الادارة وتحدد دوائر إختصاصها بضرار من 
الجمعية العمومية للمجلس.." الجريدة الرسمية العدد +٠‏ فى 


ول الاوك 


)0٠١(‏ مصطفى أبو زيد فهمى ؛ فى القضاء الإدارى ومجلس 


الدولة - المرافعات الادارية : منشأة المعارف . ص 70 - 


)1١1(‏ راجع فى ذلك : سليمان الطماوى ؛ الأسس العامة للعقود 
الادارية . دراسة مقارنتة ,المرجعالسايق . ص 75١‏ . 
ثروت بدوى : التظرية العامة فى العقود الادارية - دار النهضة 
العربية .ص 05 


)1١5‏ كانتت المادة 0 من القانون رقم 9 لسنة 1544 تنظليم 
إختصاصا مشتركا بين القضاء الادارى والمحاكم العادية بالنسبة 
لمنازعات العقد الإدارى. فقد كانت تنص على "تمْصل محكمة 
القضاء الادارى فى المنازعات الخاصة بعقود الإلستزام 
والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التى تنشأً بين 
الحكومة والطرف الأخر فى العقد ‏ 

ويترتب على رفع الدعوى فى هذه الحالة أمام المحكمة المذكورة 
عدم جواز رفعها إلى المحاكم العادية . كما يترتب على رظعها إلى 
المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإدارى ". 


171١ ديسمبر 1901 . دعوى رقم‎ ١١ محكمة القضاء الادارى‎ )١١5( 
١437 .ص‎ ١١ ق . مجموعة المبادئ القانونية  س‎ ٠١ السنة‎ 


)١١4(‏ المحكمة الادارية العليا . طعن رقم 1844 لسئة ” قَ جلسة 
١ 1957/5/١‏ الموسوعة الادارية الحديثة - الجزء ١8‏ الطبعة 


الأولى : ص 5/5 - 


. 7" راجع ما سبق ص‎ )1١0( 


أثر عناصر تصميم الرسالة الإعلانية 


على فعالية الإعلان بالإنترنت )١‏ 


, أهسداف الدراسسة‎ )١( 


تستهدف هذه الدراسة مايأتى ؛ 

١‏ - التعرف على انتجاهات مديرى البرامح السياحية تجاه 
الشريط الإعلانى كتموذج من نماذج الإعلان على الإنترنت 
ومدى فعاليته بالنسبه لهذا النوع من الأعمال . وذلك فى 
أطار دراسة مقارنة بين الشركات السياحية المصرية 
والأجنبية التى تناولها الباحث فى هذه الدراسة وهى 
الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا والصين . 

"١‏ - تحديد دور الشريط الإعلانى فى المراحل المختلفة لهيكل 
الإستجابات للتوصل إلى القيمة الحقيقية له قبل الضغط 
عليه للوصول إلى موققع المعلن وذلك أيضاً فى أطاردراسة 
مقارنة بين شركات السياحة المصرية والأجنبية . 

؟ - التعرف على تأثير العناصر المختلمّة للرسالة الاعلانية على 
فعالية الإعلان . وتقاس فعالية الإعلان فى هذه الدراسة 
بمراحل هيكل الإستجابات كمقاييس عقلية بالإضافة إلى 
المقياس السلوكى المتمشل فى الضفط على الشريط ( معدل 
الناذ)؛ وهذا أيضأً فى أطاردراسة مقارنة بين شركات 
السياحة المصرية والأجنبية للتوصل إلى أفضل تصميم 
للشريط الإعلانى الذى يحقق أعلى فعالية من وجه ةنظر 
هذه الشركات . 


- النتائج العامة للدراسة , 

١‏ - أظهرت التتائج وجود تجانس بشكل عام بين اتجاهات كل من 
شركات السياحة المصرية والصينية . وكذلك وجود تجانس 
بين اتجاهات كل من مجموعة الشركات الانجليزية 
والطرنسية والأمريكية ‏ 


ابية من قبل كل 
من الشركات المصرية والصينية تتجاه الشريط الإعلانى 
بشكل عام مما يؤكد على قوة تأثيره وجدوى استخدامه 


» - أشارت نتائح البحث إلى وجود انتجاهات إب 


(*) وسالة ماجستير . كلية " 


امعة القاهرة . عام 5:01 


إعداد 


غادة مصطفى مصطفى موه ى 


مدرس مساعد بأكاديمية السادات للعلوم الا ارر 


الدى هذه الشركات . أما بالنسية للشركات الإنجليزية 
والفرنسية والأمريكية فقد تأرجحت الأنتجاهات بين الحياد 
والإيجاب مما يشير إلى مستوى تصميم الشريط الإعلانى 
الموجه إلى هذه الشركات مازال دون مستوى التأثير المطلوب . 


- أظهرت النتائج الدور الهام الذى يلعبه الشريط الإعلانى 


بالنسبة للشركات المصرية والصينية فى مراحل الإنتباه 
والأهتمام والتفضيل من هيكل الأستجابات . أما بالنسبة 
للمرحلتى الإدراك والشراء فقد تبين عدم وجود فروق 
معنوية بين المجموعتين . كما أظهرت النتائح وجود قابلية 
لدى هذه الشركات للضغط عليه ؛ أما بانسبة للشركات 


الإنجليزية والذرنسية والأمريكية فقد تأرجحت أرائهم بين 
الحياد والسلب نتجاه دور الشريط الإعلاتى فى المراحل 
المختلفة لهيكل الاستجابات . كما أشارت التتائج إلى 
انخماض قابلية الضغط على الشريط الاعلانى لدى هذه 
الشركات مققارنة بالشركات المصرية والصينية . 


- أكدت الدراسة على أهمية الدور الذى تلعبه الألوان فى 


جميع مراحل هيكل الإستجابات بالنسبة لكافة الشركات 
وتزداد أهمية هذا الدور فى مراحل الشراء والضغط بالنسبة 
اللشركات المصرية وفى مراحل الأنتياه والشراء والضغط 
بالتسبة للدول الأجنبيه . 


- أشارت النتائج إلى تعاظم تأثير عنصر التنصوص على كل 


مراحل هيكل الأستجابات بالنسبة لكافة الشركات . 

أما بالنسبة لعنصر الصور الموتوغرافية فقد ثبت أن له 
تأثير ايجابى على كل مراحل هيكل الاستجابات بشكل هام : 
إلا أن ذلك التأثير يتضاءل عند مرحلة الشراء . 

بالرغم من ثيوت التأثير الايجابى للرسوم المتحركة على كل 
مراحل هيكل الاستجابات من وجهة نظر كل من الشركات 
المصرية والأجتبية الا أن هذا العنصر طبقناً لنتائج الدراسة 
يعتبر أقل عتاصر الرسالة الإعلانية تأثيرا خلافاً للا أظهرته 
نتائح الدراسات التى عالجت تأثير هذا العنصر فى السوق 
الأستهلاكى . 


يي 222222222222222 


بو.مد تأثير إيجابى لكلمات الحث على الضغط على كل 
رامل هيكل الاستجابات بالنسبة للشركات اللصرية 
,الاجنبية , وقد أوضحت النتائج التأثير الكبير لهذا 
دصر على معدل الضغط على الشريط بالتسبة للشركات 
لصرية مقارنة بالدول الأجنبية . ونستطيع أن نستنتح من 
ألك أن هذا العنصر سوف تنخمّض أهميته فى التأثير على 
هدل التضًاذ كلما زادت خبرة الستخدم فى التعامل مع 
لشريط الأعلاتى ولكنه يمثل أهمية كبرى على المقاييس 
لعقلية المتمثلة فى مراحل هيكل الاستجابات . 
يوجد تأثير إيجابى لوسائل التفاعل المباشر مع الشريط 
الإعلانى على كل مراحل هيكل الاستجابات بالتسية 
للشركات المصرية والأجنبية وتزداد أهمية هذا التأثير على 
مرحلتى الانتباه والضغط على الشريط بالنسبة للشركات 
المصرية بوجه خاص ٠‏ 
- تبين من نتائح الدراسة وجود عناصر أخرى يمكن أن 
تساهم فى زيادة فعالية الإعلان إذا أخذت فى الإعتبار 
وهى: 
وجود رمز الشركة 1.080 فى الشريط الأعلانسى ٠‏ 
إعلان أسعار المنتجات السياحية التى تقدمها الشركة فى 
الشريط الإعلانى ‏ 
إعلان الخصومات أو الهدايا أو الخدمة المجانية التى تقدمها 
الشركة فى الشريظ - 
موائمة الاإعلان لسمات الموقع الذى يظهر عليه فى الإنترنت ٠‏ 
٠‏ حجم الحروف التى يكتب بها النص الاعلانى 5172 1011 


؟)-استوصسيات» 

بناءٌ على ماتم التوصل اليه من نتائج فى هذه الدراسة يوصى 
الباحث بمايلى : 

٠ التوصيات الموجمة لشركات السياحة المصرية‎ ٠ 

١‏ - يوصى الباحث بالتوسع فى مجال بناء مواقع لشركات 
السياحة المصرية على الانترنت نظرا لأن تسبة الشركات 
التى لديها مواقع لاتزيد عن ٠١‏ من مجموع شركات 
السياحة المصرية ‏ 

" - يوصى بتحضيز شركات السياحة المصرية بالتوسع فى 
استخدام الشريط الإعلانى حيث أن نسبة الشركات التى 


تستخدم هذا النوع من الإعلان بالفعل لا تتجاوز 10” من 


28 لش سين 


الشركات التى لديها مواقع على الإنترنت , وذلك من خلال 
توسيع مدارك مديرى التسويق بهذه الشركات بأهمية 
الشريط الإعلانى فى تسويق منتجهم السياحصى ٠‏ 


؟ - توصى الدراسة بمراعات الاعتبارات التالية عند تصمسيم 


4 


الاعلانات الموجهة من قبل شركات السياحة المصرية إلى 
الشركات الأجنبية فى الدول التى شملتها هذه الدراسة 

وهذه الاعتبارات هى » 

٠‏ يوصى بالأهتمام بعتصر الألوان فى المقام الأول عندما 
يكون المدف من الحملة الإعلانية هو جذب انتياه 
التلقى ‏ 

» إذا كان الهدف من الإعلان هو زيادة إدراك المستهلك 
للخدمة المعلن عنها فيوصى بأدراج نصوص موجزة وذات 
قوة تأثير بشكل يكفى لتوضيح خصائص الخدمة فى 
كلمات قليلة تتناسب مع حجم الشريط . 

٠‏ أما إذا كان الهدف من الاعلان هو إثاره الأهتمام أو خلق 
التفضيل لدى العميل تتجاه الخدمة المعلن عنها فعندئذ 
يوصى بالاهتمام بعنصر الصور الموتوغرافية على 
الشريط فوا مقام الأول . 

٠‏ بالرغم من ضعف الدور الذى يلعبه الشريط الإعلانى 
فى مرحلة الشراء بشكل عام الا أن الدراسة توصى 
بالأهتمسام بعتصرى الألوان والنصوص نظرا لقوة 
تأثيرهما نسبيأ فى هذه المرحلة . 

٠‏ يوصى أيضاً بالتركيز على عنصرى الألوان والنصوص فى 
حالة أستهداف زياد معدل الضغط على الشريط . 

يوصى بالأستغادة بما توصل اليه الباحث من وجود اتضاق 
بين انتجاهات كل من شركات السياحة المصرية ونظيراتها 
وذلك من خلال تشجيع شركات السياحة المصرية على 
أستخدام الشريط الإعلانى فى الترويج للمنتع السياحى 

المصرى فى سوق السياحة الصيتى الواعد . 

أما بالتسبة لشركات السياحة الإنجليزية والطرنسية 
والأمريكية فيوصى بأن تولى شركات السياحة المصرية 
مزيدا من التطوير والأرتضاع بمستوى الشريط الإعلانى 
الموجه من قبلها إلى هذه الشركات حتى يرقى إلى المستوى 
الذى يحدث به التأخير المطلوب . 


٠‏ التوصيات الموجهة لشركات السياحة الالجنبية محل الدراسة. 


١‏ - نظرا لما أثبتته الدراسة من وجود انتجاه إيجابى لدى الشركات المصرية نحو الشريط الإعلانى وتأثيره الواضح على .عذ 
مراحل هيكل الاستجابات توصى الدراسة بقيام شركات السياحة الأجنبية بالأستضادة من هذه الميزة للترويح عن منتجها السيا 
فى السوق المصرى ‏ 


؟ - لكى تستطيع الشركات الأجنبية محل الدراسة النجاح فى التأشير على الشركات المصرية فإن الدراسة توصى بأن تراعى هذق 
الشركات اختبارالمتاصر المناسبة للهدف من الحملة الإعلانية التى تريد القيام بها فى السوق المصرى بأستخدام الشريط 
الاإعلانى وذلك على التحو التالى : 

٠‏ إذا كان الهدف من الحملة الإعلانية هو جذب الانتباه فيوصى بالاهتمام بوجود عنصرى كلمات الحث على الضغط على 
الشريط ووسائل التمّاعل المباشر معه . 

»* عندما يكون الهدف من الحملة الاعلانية هو زيادة إدراك العميل للخدمة المعلن عنها فيوسى بإعطاء اهتمام خاص لعنصر 
كلمات الحث على الضغط على الشريط بالاضافة إلى العناصر الأخرى ‏ 

. يوصى بالتركيز على عنصرى النصوص وكلمات الحث على الضغط يغرض إثارة الأهتمام تجاه الخدمة المعلن عنها‎ ٠ 

٠‏ يوصى بمراعاة الأرتماع بجودة عنصر النصوص إذا كان الهدف من الحملة الإعلانية هو خلق التمضيل للخدمة المعلن عنها 


» أما بالنسبة لزيادة معدلات الشراء فإن الدراسة توصى بأستخدام الألوان كأهمم عتصر من حيث التأخير إضافة إلى 
العناصر الأخرى ‏ 
٠‏ إذا كان الهدف من الحملة الاعلانية هو زيادة معدل الضغط على الشريط الإعلانى فلابد من الأهتمام بكل العناصر المستقلة 


التى وردت فى هذه الدراسة بدون أستثتاء ‏ 


لاقت 77 لوطت ج0117 


التصدير - الانستير اد )١(‏ 
النضرية و الملمسارسة والإجسراءات 


تأليف ؛ بيلاوسيمون 


اليس من المقبول - اليوم - التوكيد على أهمية 
التجارة الدولية كقوة فاعلة فى أرتضفاع معدلات التنمية 
الأقتصادية والإجتماعية فى الدولة , وأنها فى كثير من 
الأحيان تعد المقياس الفارق بين التقدم والتخلف اقتصادياً 
لدول العالم حتى أضحى القول بأنه ما من موضوع أو 
قضية فى أى مجسال من مجالات التنمية الأقتصادية 
والاجتماعية إلا ويتأكد للجممسيع أن ثمه مشكلة أوأزمة 
تعوق زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات تؤدى 
بالدوئة إلى التقهقر إلى مراتب أدنى بين اقتصاديات دول 
العالم فتشير الأحصاءات إلى أن حجم التجارة الدولية 
على مستوى العالم قد تضاعف فى عام ٠٠١١‏ حوالى أريسع 
مرات عما كان عليه فى عام 1347 وبقيمة تقدر بحوالى +4 
تيريليون دولار أمريكى . تراوح تصيب تجارة الخدمات منها 
ما بين ٠١‏ إلى 10 , وبمعدل ثمو سستوى لصادرات السليع 
حوالى “1١‏ أى أن ربع ما يتتسج أويتم تقديمه فى العالم 
من سلع أو خدمات يتم تصديره الأن ؛ غير أنه . وبالنظر إلى 
العالم العربى ؛ فأن تقرير التنمية الأنسانية للبلدان العربية 
العام ٠٠١‏ يشير إلى أن إجمالى التساتج المحلى للدول 
العريية مجتمعة شاملا النضط (١(مليار‏ دولار) لم يتجاوز 
الناتج المحلى لدولة أوربية واحدة هى أسبانيا ‏ وقد بلغت 
معدلات البطالة فيه حوالى ١0‏ (أو؟امليون عاطل ) وهى 
من أعلى النسب فى العالم وأنه من المتوقع أن تصل عام 5١1٠١‏ 
إلى 0؟ مليون عاطل ولعل ذلك يؤكد صحة مانشر عن أن 
نسبة الصادرات فى مصر إلى ناتجها المحلى لم تتعد 1١‏ فى 
1 بينما بلقت وارداتها 10 


ومن منطلق هذه الأهمية للصادرات والواردات بين 
الدول يخرج الينا هذا المرجع الشامل ليؤكد ومؤلضه يجمسع 
بين العرفة العلمية المتطورة كأستاذ فى مجال دراسات 
الأعمال الدولية فى جامعة نوفا بغلوريدا ( الولايات 


رء) الأعمال الدولية للطباعة . نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية / 


بقلم 
د / قاروقَ حلمى منصور 


الأستاذ يجامعة مصر الدولية. 


المتحدة ) وقبلها فى جامعة كوتكورديا بمنتريال ركندا ) 
والخبرة العملية كمستشار للعديد من الشركات متعددة 
الجنسيات فى مجال التصدير والأستيراد . على أهمية أستتاد 
جميع القرارات المتعلقة بعمليات التصدير والأستيراد إلى 
المطاهيم والأسس العلمية الحاكمة لها . والا تكون للعشوائنية 
والأرتجالية وانمعالات اللحظة الجزنية مكانا وزماناً على 
متخذى القرارات فى هذه العمليات , وأنه لايمكن فصل أو عزل 
تأثير وأنتعكاسات العوامل السياسية والأقتصادية والإجتماعية 
والثقافية الحادثة والمستقبلية فى مختلف دول العالم على 
حركة التجارة الدولية فى دولة ما . الأمر الذى يمكن معه القول 
بأن هذا المرجع يبيت أضافة علمية للمكتبة المصرية لأفادة 
الباحثين والدارسين وا ممارسين لعمليات التصدير والأستيراد فى 
مختلف ال منظمات ؛ لما يتضمنه من مناهيم ومعارف وأسس علمية 
تقوم عليها كافة عمليات التصدير والأستيراد . وأيضأ للعديد 
من الحالات الواقعية لنماذج من الدول المتقدمة والنامية عن 
ممارساتها لعمليات التصدير والأستيراد بما يساعد القارئ 
المصرى على تشكيل رؤية واقعية عما يجرى فيما يتعلق 
بممارسات عمليات التصدير والأستيراد فى الخارج . والتى يمكن 
من خلال تخحليلها ومناقشتها أتخاذ القرارات المتاسبة فى 
الحالات المشابهة ‏ 


ولتحقيق مايصبو اليه المؤلف من أهداف ؛ فقد انتظم 
مؤلفه فى سبعة أقسام وعشرين فصلا بالأضافة إلى سبعة 
ملاحق . تناول القسم الأول فى فصلين موضوعات الثمو 
الأقتصادى العالمى وأنتجاهات التجارة الدولية بين مختلف الدول 
. والأتضاقات الدولية والأقليمية ذات العلاقة بالتجارة الدولية 
: مشيرأ إلى أن تجارة السلع بين الدول ممثل حاليا أريعة أخماس 
تجارة العالم ‏ وأن سبعة دول هى الولايات المتحدة ؛ أكانيا » 
اليابان , فرنسا . أنجلترا . أيطالياء وكندا تحتل القمة فى مثل 
هذه الصادرات . ويعرض القسم الثانى فى أريعة فصول 
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موضوعات تسويق الصادرات وصياغة الأستراتيجيات اللازمة 


الأسواق التى يمكن التصدير اليها . وبيان بالمنظمات القائمة بالولايات المتحدة للساعدة المصدرين فى ذلك . أما القسم الثالث 
فأنه يتناول فى ثلاثة فصول كيضية تنضيذ صتقات التصدير من حيث التسعير والأسس التى يقوم عليها ؛ وكيضية أتمام 
التعاقد , المستتدات اللازمة ؛ والمخاطر والتأمين : ويتناول القسم الرابع فى أربيعة فصول طرق ( نظم ) الدفع والشروط والاجراءات 
التى يجب القيام بها فى كل نظام منها : مع أعطاء أهمية خاصة اوضوع التجارة المقابلة (20001141]520©) : ويعرض 
القتسم الخامس إلى أساليب التمويل المختلفة لعمليات النجارة الدولية . وكذا القسم السادس ؛ فقد تناول القواعد والسياسات 
الضاعلة فى تحضيز الصادرات , وبأعتبار أن الأستيراد يمثل الوجه الأخر من عملة التجارة الدولية وما يمكن أن يحققه من فوائد 
سواء للدولة أو الشركات الممارسة له . فقد أفرد المؤلف لهذا الموضوع وأساليبه والضوابط الحاكمة القسم الأخير من الكتاب بأريعة 
فصول . كذلك حظى موضوع الملكية المكرية وأساليب حماية حقوقها بفصل من هذا القسم الأخير . 


المنساهسيم الانسسنراتيجسية 


المقصود بالنظام العالمى 
يتكون النظام العالمى من مكونات أساسية ثلاثة كالتالى ,- 


إلا . الوسط . ويشتمل على 

-١‏ التتسسر 

وهو ماتجرى عليه العلاقات الدولية ويمثله سطح الكرة 
لأرضية وما يعلوه من فَضاء وما بحيط به من مياد وأرض يايسه 
بيختلف الخير من دولة لأخرى حيث أنه المنتج للثروة ؛ فنجد 
ن اليابسة تحتوى عاى ثروات معدنية وأحجار كريمة والمياه 
ختوى على ثروة سمكية والطضاء يمثل أعتدال امتاخ وتأثيره 
على تنوع المحاصيل والسياحه والطيور الموجودة فى نطاقه 
وهذه الثروات هى التى تقام عليها العلاقات الدولية ذات. 
المصالح . 


1- البشسر 

أفراد وحضارات متبايتة وثقافات مختلفة كل متها تم 
إنجازه فى عهد معين وله منهومه ودلالاته والأمس أساس اليوم 
وغدا تكملة لليوم . 


" - التقدم الفنى 

وهو ناتّج عن تراكمات للعبقرية الأنسانية على مر العصور 
ويتولد عنه السيطرة على الطبيعة وتحقيق أقصى أستضادة 
منها سواء لصالح البشر أو لهلاكه . 


ثانيا العلاقات الدولية 

يمثل الوسط تدفقات متنوعه يتحدد من خلالها العلاقات 
والتسى ينتع عنها تولد المصالح بين الدول وقد تكون هذه 
العلاقات متكافتة أو غير متكافتة ‏ 


ثانيا : الفاعلون 
١‏ - يعتبر الماعلون العنصر الأساسى فى التظام العالمى ويتمثلهم ‏ 


يعدم 
لواء دكتور/جمال الدين أحمد حواش 
أستاذ الأزمات والتضاوض 
أكاديمية ناصر العسكرية المليا 


1 - الدول المختلفة ‏ 

ب - المنظمات الحكومية ‏ 

ج - القوى غير الحكومية ر إتحاد المحاربين - منظمة العضو 
الدولية - شركات متعددة الجنسيات - الرأى العام العالى  )‏ 


وقد مر النظام الدولى بعدة مراحل . 
1 - المرحلة الاؤلى , 
وتمثلت فى إنشاء عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة . 


ب - المرحلة الثانية ؛ 

٠‏ تمثل نهاية الحرب العالمية الثانية والضترة التالية 
لهاء 

) الحرب الباردة بين القوى الأعظمم ر حينذاك‎ ٠ 

الولايات الملتحدة الأمريكية والأتحاد السوفيتى . 


ج - المرحلة الثالثة , 

٠‏ أفرزتها أزمة كوبا عام 1977 م وتمثلت فى ترسيخ 
أسس عدم الحرب بين القوتين الأعظم والأتضاق 
على إنشاء خط ساخن بين زعيمى القطبين لسرعة 
حل الأزمات وعدم اللجوء للحرب . 


د - المرحلة الرابعة , 
شهدت إعادة توزيع القوى على النظام وتعتمد على 
توازن المصالح بدلا من توازن 'لقوى وشهدت التطور 
الأقتصادى الرهيب باليابان والمانيا . 


ه - المرحلة الخامسة , 
أفرزتها أزمة الأتحاد السوفيتى وأنهيار حلف وارسو 
والتوجه الرأسمالى للدول الشيوعية ونتج عن ذلك 
ظهور القطب الدولى الأوحد متمثلأ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية والهيمنة على النظام الجصديد وتوحيد 


ا متش 


الدبلوماسية العالمية وفقاً لأهوانها مثل ماحدث فى 
حرب الخليح الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة ببدء 


الصراع وسرعة أحتوائه ‏ 


والأن الحرب ضد الأرهاب وأنتهاز الفرصة لتحقيق 
أغراضها فى التواجد وسط أسيا بمنطقة أفغانستان 
قرب أحتياطى البترول والسيطرة على دول المنطقة 
وكذلك ركوب أسرائيل موجة القضاء على الأرهاب 
وأطلاق مسمى الأرهاب على الجماعات المدائية التى 
تسعى لتحرير أرضها لأيجاد الذريعة للقضاء عليهم تحت 
إشراف الولايات المتحدة الأمريكية . 


مفهوم القوى الشاملة للدولة ؟ 
كانت القوى العسكرية فى الماضى هى الأساس فى قوة 
الدولة فكان الحاكم رجل سياسى وقائد عسكرى وكانت الدولة 
تعتمد على قوتها المسلحة لتحقيق أمنها القومى وغاياتها 
وأهدافها وكانت هيبة الدولة تكمن فى أمتلاك القوة العسكرية 
القادرة على تحقيق أطماع الحاكم : وتطور هذا المهوم بعد أن 
أمتلكت الدول عتاصر أخرى توضع فى الحسيان فى إطار وجود 
القوى الشاملة للدولة فمثلاً القوة الجيبوتوتيكية والتى من 
أبرزها مكوناتها الكتله الحيوية للدولة ( السكان والأرض ) 
وقوتها الاقتصادية والعسكرية والإجتماعية والدبلوماسية 
والسياسية ويضاعف من هذه القوى توفر قوة الإرادة والتصميم 
على الأهداف والمصالح والغايات القومية . 


أصبحت القوة الشاملة هى المحور الأساسى فى النظام الدولى وما 
السياسة إلا صراع من أجل فرض الإرادة بالقيوة وتنعكس قوة الدولة فى 
قدرتها على كسب مواقف لصالحها ولغير صالح خصومها ستتدة على ما 
تمتع به من علاقات قوية داخلية وخارجية وكذا على مقدرتها على 
التأثير فى السلوك السياسى للدولة الأخرى بما يحقق أهدافها القومية 
وبذا كانت القوة واجبلة فى وقت الحرب فلايمكن إعتبار الحرب أكثر من 
مجرد دليل على القوة النسبية لكل دولة من الدول التصارعة والتى 
أصبحت ضرورة لأقرار السلام القوى وقد تتجنب الدولة أستخدام قوتها 
العسكرية وتحقيق النصر بلاحرب ‏ ولذلك نجد أن قنوة الدولة الشاملة 
تغير طبقاً لتغيرات قوة عناصرها سواء بالسلب أو بالايجاب ‏ 


عناصر القوى الشاملة 

القوةالسياسية.القوة الدبلوماسية.القوو, 
الاقتصادية : القوة الاجتماعية , والقوة العسكرية ؛ والقو 
المعتوية ‏ 


وقد يرى البعض أضافة قوة جديدة لقوة الدولة 
الشاملة وهى الأعلام حيث أنه أصيح فعال ومؤثر فى جميع 
التواحى وكذلك التكتولوجيا وهذا لايعتى أن هذه القوى لم 
تكن موجودة من قبل ولكنها موجودة بالشعل فى العتاصر 
السابق الإشارة اليها ولكن إبرازها يعتى أعطاءها ثقل مناسب 
فى عصر سادت فيه ثورة التكنولوجيا وقضرت فيه أهمية 
الأتصالات من خلال الأقمار الصناعية وأستخدامات المضاء 


الخارجى إلى درجة لايمكن أغفالها فى العصر الحديث . 


وتعرف القوى الشاملة للدولة بأنها أستخدام كافة القوى 
والموارد المتاحة لدى الدولة لتحقيق أهدافها وأمنها القومى 
ومصالحها القومية سلما وحريا ‏ 


مفهوم المصلحة القومية والأمن القومى ؟ 

هناك عدة مناهميم تختلط فى الأذهان مثل المصلحة 
القومية والأهداف القومية والسياسة القومية والأمن القومى 
وسوف نتعرض لها فى عجالة لأعطاء فكرة عامة عنها . 


أولا : المصلحة القومية للدولة 

١‏ - هى ماتسعى اليه الدولة لتحقيقه ر على أعتبار أنها كيان 
فى المجتمع الدولى ) من بقاء ونمو معتمدة على ذاتهسا 
ومتعاونة مع غيرها كعضو فعال فى هذا المجتمع يحددها 
الثوابت والمتغيرات فى البيئة المحلية والأقليمية والعالمية 
وتحدد لمدة لاتقل عن ٠١‏ سنة وهى تصاغ فقط ‏ 

؟ - المسئول عن صياغتها السلطة التشريعية . 

؟ - تظهر فى دستورالدولة. 


ثانيا الاهداف القومية . 
١‏ - هى مجموعة الأهداف التى تحددها الدولة وتخصص لها 
طاقاتها وأمكانياتها وتحدد فى إطار الغاية القومية 
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ولتحميقها تجدول بالمرحلية والتوعية : فهى كمرحليه 
وتحدد لمترة * - 0 بسنوات , وهى كتوعية متها الأقتصادى 
والاجتماعى والسياسى والعلمى والعسكرى ‏ 

. المسئول عن صياغتها مستشارى القسيادة العليا‎ -١ 


الثا: السياسة القومية 

١‏ - هى منهج الدوئة وأسلوبها لتحقيق الأهداف القومية وينبع 
منها السياسات التخطيطية . 

. تصدر فى صورة أهداف سياسية تخصصية‎ - ١ 

؟ - يصدق عليها رنيسس الجمهورية ‏ 

+ - يصيغها مجلس الوزراء ومستشارى القيادة السياسية العليا ‏ 

- تعلن على الشعب من خلال خطاب الحكومة أمام مجلس الشعب - 


راببها: الأمسسن القومى , 

, مفهوم الآمن القومى‎ - ١ 

تارجح منهوم الأمن القومى مابين تأمين المصالح إلى تأمين 
الأهداف وما بين تأمين الفرد إلى تأمين الدولة إلى أن قدم 
روبرت ماكنمارا ( وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية 
حتذاك) تعريمه عام 1114 م " الأمن ليس هو المعدات العسكرية 
وأن كان يتضمنها والأمن ليس هو القوة العسكرية وأن كسان 
يتضمنها والأمن ليس النشاط العسكرى التقليدى وأن كان 
يشمله . والأسن هو التنمية وبدون التنمية لايمكن أن يوج 
أمن والدولة النامية التى لاتنمو فى الواقع لايمكن ببساطة أن 
تظل أمنه " ونتوافق مع هذا التعريف حيث أنه أوضح أن الأمن 
يتحقق بالقوة العسكرية ويجانبها البناء الإجتماعى الستقر أى 
ربط الأوضاع الداخلية والأمن لتحقيق التنمية وبين الأمن 
والقوة العسكرية لحماية عملية التنمية وبذلك يكون قد طور 
ممهوم تحقيق الأمن ليكون بتضافر قوى الدولة الشاملة 
بعناصرها المختلمّة ‏ 


" - تعريف الأمن القؤمى 

بيقصد بالأمن القومى تأمين كيان الدولة ضد التهديدات 
الداخلية والخارجية أى تأمين مصالح الدولة ر يصيغة مجلس 
الأمن القومى ) وأول من أستخدم مصطلح الأمن القومى الأمريكى 
والترليمان فى عام 1541 م وكان يستخدم كأصطلاح بالغى من 
قادد الدول وزعمائها لتحمبس شعوبهم وتجميع كلمتهم 


وآرائهم حول برامج سياسية معينة أو كشعار وطتى من أجل 
تجمسيع القوى وقت الأزمات أو للحصول على التأييد الشعبى 
وكذا لوصف أهداف سياسية من قبل الشّادة العسكريين . 


المقصود بتامين الشرعية الدستورية 

قبل الخوض فى بيان ذلك : يجب القاء الضوء أولاً على 
معنى الشرعية الدستورية ثم نتناول آسلوب تأمينها نجد أن 
الشرعية الدستورية أصطلاح مكون من مقطهين وهما : 


-١‏ الشسسرعسية . وهى تنقسم إلى جزئين 

أ - شرعية قيام الدولة : 

وذلك من خلال توفر مقومات الدوثة ( أرض - شعب - 
حكومة ذات سيادة ) وأن يعترف الضانون الدولى بهذه الدولة 
مستقلة غير تابعة . 


ب - شرعية نظام الحكم : 
يقصد بها مدى تمتع الحاكم بتأييد غالبية أفراد الشعب 


دون قهر أو أرهاب . 


؟- السستورية 

أ - يحكم ذلك ما أقره الشعب من نظام وعلاقات ومسئوليات 
بين تنظيمات الدولة المختلضة سواء كان هذا الأقرار مكتوباً فى 
وثيقة أو غير مكتوب ويلتزم به الشعب كعرف ثابت . 


ب - دستورية جمهورية مصر العربية الصسادر فى 
م والمعدل فى 1580/0/11 م دستور جامد مكتوب ‏ 


" - تامون الشرعية الاستورية 

هو إجراء تتخذه السلطة الحاكمة التى يتم إختيارها 
بواسطة الشعب وتتمتع بتأييده وولاءه لتأمسين مكاسب هذا 
الشعب ضد بعض القوى التى تهدد الشرعية الدستورية وتتجاوز 
هذا التهديد حدود الديمقراطية إلى مدى يهدد الأمن والصالح 
العام ويراعى فى ذلك شرطان ؛ 

أ - أن تكون السلطة الحاكمة قد أستتخدمت جميع الوسائل 
الديمقراطيةوالحوار مع قوى التهديد قبل استخدام القوة معها. 

ب - أستخدام القوة بالقدر ا متاسب مع حجم التهديد . 
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تنشسيط السوق العقتارى المصرى 
فى ظل أزمات الركود 3 مَحْتين حم الخضرى 


-١‏ مقدمة: 

الكل سوق توازناته الأفتراضية الكلية العامة : وهى 
توازنات شاملة لكافة أجزاء السوق . وقى الوقت ذاته له توازناته 
الخاصة الحقيقية الجزئية : وهى توازنات ترتبط بالحركة 
وبالتوافق مع المتغيرات والمستجدات , وكلما كانت السوق صحيحة 
٠‏ كلما كانت توازناتها تعبر عن واقع فعلى حى سواء على النطاق 
الكلى أو على المستوى الجزثى , وهى توازنات تتعلق بجانب أو 
أجزاء السوق ... وكلما كان هناك أتساق وتوافق بين الإنتجاهات 
العامة الكلية وبين التوجهات الخاصة الجزنية : كلما كان السوق 
متوازناً : سواء فى أسعاره ؛ أو فى أليات الطلب ؛ وكلما كانت 
أفتراضات السوق وأشكاليات تأويلها ومرجعياتها أقرب إلى 
الحقيقة , أن لم تكن الحقيقة ذاتها ... 


وكلما كان نتجاوب المشروعات والشركات لما نمليه التوازنات 
السوقية مرتذعاً كلما كانت قدرة هذه الشركات فى تجاوز أزماتها 
أكبر وأفضل وأحسن . وهو ما يحدث دائماً عتدما تكون إدارة 
المشروعات قادرة على التنبؤ بالأزمات وقادرة على التعامل معها 
بعقلية رشيدة قائمة على ٠١‏ 
- التخطيط العلمى الرشيد لمواجهة الأزمة . 
- التنظيم المرن لأستيعاب مستجدات ومتع غيرات الأزمة . 
- توجيه الحافز لتوفير الدافع للأصرار على النجاح فى 
معالجة الأزمة وآثارها . 
- المتابعة والرقابة عن قرب سواء للوقاية من أضرار 
الأزمات أو لوضع نظم حمائى ووقائى متها. 


إلا أن هناك من يرغب دائماً فى السباحة عكس التيار : أو 
فى الأستمرار العابث غير العابئ لتبقى الأوضاع على ما هى 
عليه والجمود والتحجر أمام الخطر ... ومن ثم تحدث الأزمة 
وتتطجر الكارثة ... لقد أجتاحت الأزمات الأقتصادية وغير 
الأقتصادية الكثير من الأسواق ... أسواق السلع والخدمات 
والأفكار ... أسواق الأراضى والعقارات والوحدات السكنية ... 
أسواق الأنشطة المرتبطة بها سواء للبناء والتشييد والتشطيبات 
والديكورات وأعمال التنمية وتوصيل المراضق ؛ أسواق شركات 


المقاولات والمبانى . أسواق الأعمال الكهريائية والهتدسية . 
والمصاعد والتجهيزات الأمتية . وخدمات المبانى ... الح . 


نعم لقد تأثرت سوق العقارات فى مصر بشضده بالأزمة 
الأقتصادية وبعناصر هذا التأثير الممتد والمتعدد الجوانب . 
وجعلت أزمات الدورة الأقتصادية فى مرحلة الأنكماش والكساد 
والركود علامات بارزة على ضرورة معرفة التوازتات الحقيقية 
الواقعية الخاصة بسوق العقارات فى مصر . وهى توازنات 
تفرضداتها على قوى العرض والطلب ؛ وتمعل فيها وتتطاعل 
معها وبها . وتنتح أثرها وتأثيرها فى شكل ناتج أدائى . يأخذ 
فى التعبير عن ذاته : وفى صورة تعكس وتنعكس على السوق 
العقارى وبأجزاءه ومكوناته وعتاصره المختلمة . وعلى الذى 
يعمل فيه وكذلك على كل من تعامل معه ... سواء فى شكل 
مزيد من القلاقل والتوتر وعدم القدرة على توقع المستقبل أم 
مزيد من الركود والأنكماش الجاسم الممتد متمثلأ فى إنخطاض 
القدرة على تسويق العقارات القائمة . وعدم وجود عمليات 
أنشائية جديدة ؛ ومحدودية النشاط ؛ وأفلاس المقاولين صغار 
وكبار ومزيد من العاطلين وعدم القدرة على التشغيل الدائم 
وا مستمر لهم . 


ويمتد هذا التأثير ليضرض أثره على الأوضاع الاأقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية السائدة نحددا الأولويات 
والمسلمات البديهية الخاصة بكل سوق منها . وبكل جزء من 
أجزاء السوق العقارى . ومحددا كل من عتناصر الدخل والعائد 
وال مردود ... وإذا كان هذا بشكل عام يشمل كافة الأسواق 
العققارية فى كثير من دول العالم , فأنه يتخصص وينطيق بشكل 
خاص على سوق العقارات فى مصر . فسوق العقارات فى مصر 
رغم مايبدو فيه من ركود ٠‏ سوق بحق نشط . وهو سوق متطور 
يجمع داخله وفيه قوى تضاعليه وتوازناته الحركية التى تحتاج 
إلى معرقتها ومعرفة العوامل المؤثرة على كل منها وحجم التأثير 
الذى تقوم به 

أولا : الاطراف الفاعله فى السوق العقارى 

يعد سوق العقارات من الأسواق ذات الطبيعة الحركية 


و ل 


الانى نتحتاج إلى إدراك ووعى شامل بكافة عناصرها ومكوتاتها . 
ردى ذاته فأن هذا السوق يضم العديد من الأطراف ذات العلاقة 
الباشرة بحركة وأنتجاهات السوق . والتى لايمكن يحال من 
الأحوال تجاهل أى طرف فيها , بل أن على الباحث اللدقق 
تحديد تأثيركل طرف ومقدار تأثيره ؛ ومعرفة أحتياجات كل 
طرف منها ورغباته وقدراته . وفى الوقت ذاته معرفة وتحديد 
قدرة هذا الطرف التأخيرية على حركة السوق . حيث يضم 
السوق الأطراف التالية : 


الطرث الأول : العميل المستهلك سواء كان شخصا طبيعيا او 
معنلوناء 

والذى يرغب فى الحصول على وحدة سكنية بالإيحار أو 
بالتمليك أو بالحيازة أو بالأنتضاع وسواء كان الغسرض من 
الحجصول عليها الأقامة الدائمة ,أو الأقامة الطرفية 
'لوقتية العارضة : وسواء كان لغرض الأسكان الإدارى أو 
لغرض الأسكان العائلى . ومن ثم يحتاج الأمر إلى دراسة رضبات 
هذا الضرف ؛ والذى تمثل جاتب الطلب على العقار ؛ والذى 


يتنوع مابين ؛ 


٠»‏ الطلب النمطى العام ذى التماذج النمطية المتعاقد 
عليها ومقدما قبل الأنشاء أو لاحقاً بعد اتمام البناء والمعروضة 
على أفراد المجتمع . والذى يشكل فى الغالب الشكل العام لطلب 
أفراد الطبقة الوسطى والذين يفضلوا التعاقد على نماذج 
نمطية تتناسب مع طبيعة آفراد هذه الطبقة , ومن ثم كلما كان 
هذا الطلب فعالاً . أى لديه القدرة المالية على دفع ثمن العقار : 
كلما كان سوق العقار منتعشأ ورائجأً . فالطلب النمطى للطبقة 
الوسطى . طلب يشكل الاتجاد العام للسوق . ويتأثر يعوامل 
الدخل وأولويات الأتضاق . وبحجم الأدخار . وتفضيلات أفراد 
هذه الطبقة ‏ 


٠‏ الطلب غير النمطى الخاص ذى التموذج المريد الذى 
يتم طلبه وفقأ للأحتياجات والرغبات مقدما . ويتم تنضيذه 
بتاع على المواصطات المتعاقد عليها بخصائصه الطريد المتميزة . 
والتى تكاد تحتلف بأختلاف الأفراد أو العملاء . وهو مايتناسب 
مع أحتياجات الطبقة العليا من المجتمع . والتى ترفض أن يكون 
هناك مجرد تشابه بينها وبين أى فرد أخر من الجيران . وهو 


مايرتبط ببناء الشيلات الماخرة ذات المساحات والتصميم 
الطريد ... والذى يتنوع . ويزداد أرتباطاً بعوامل التشكيل 
والتتويع للوصول إلى أرضاء وأشباع الشريحة العليا من الطبقة 
الوسطى ء أو الشريحة الدنا من الطيقة الثرية العليا ( الأثرياء 
الجدد وأصحاب الأعمال الجدد ) - 


»* الطلب المشتق عالى الخصوصية . والذى يرتبط 
بالصموة النوعية ذات الأحتياجات باللغة التضرد ‏ والتى يتم 
التعاقد عليها وفقاً لهذه المواصمات . أى من حيث بئاء القصور 
الطارهة فى مناطق معيتة بذاتها تكاد يملكها من يرغب فى بناء 
هذا القصر وفق لمواصماته هو الذاتية . وفى منطقة خاصة به 
ولايشاركه فيها أحد ويضعع من إعتبارات الفخامة والرفامية 
مايعبربه عن أتتجاهاته العقارية متعددة الجوانب والأغراض , 
وعادة مايلحق بالقصر ملحقات عقارية أخرى لخدمته ... وهذا 
الطلب بطبيعته يملك قدرة ماليه عاليه على تنميذه وتحقيقه 
. وهناك طلب أخر . طلب يختلف أختلافاً تامأ عن ماهو متعارف 
عليه من طلب حيث لاتكون هناك فيه رغبات ومواصضات 
معينة للعقار . بل تكاد لا تكون هناك مواصمات أو ملامح 
مطلوبة من جانب العميل . بقدرما تكون هناك فيه مجرد 
وجود وحدات سكنية حتى ولو كانت تَمَتمّر إلى مقومات السكن 
المتاسب ؛ وهو سكن الضقّراء المعدمين الذين لايكون لديهم سكن 
بقدر مايكون لديهم وحدات أيواء . ومن شم فأن الطلب لديهم 
يرتبط يما هو متاح من وحدات معروضة ويطلق على أسكان هذه 
الطبقّة أسكان المناطق العشوائية وعشش الصميح وسكان المقابر 
.ومن هنا فأن أشباع طلب المقّراء عادة ما يكون فى إطار برامج 
إجتماعية ومساعدات دولية ومنح تقدم لبعض التجمعات 
السكنية التى توفر نوع من الوحدات السكنية رخيصة التكلطة 
وتقدم اليهم شبه مجاناً أوبأسعار رمزية . وهو مسئولية مجتمع 


أكثر منه مسئولية شركات أو مستثمرين 9" . 


ومن هنا فأن طلب الطبقة العليا فى المجتمسع يرتبط 
بأنشاء مناطق متميزة الطابع بعيدة عن المدن ( الضواحى 
المتميزة الماخرة ) . بيئما طلب الطبقة القيرة يرتبيط أيضأً 
بضواحى . ولكنها ملتصقّة بالمدن وعلى أطرافها وفى أحيائها 
الطقيرة . أما الطبقّة المتوسطة فيرتبط بالمدن ذاتها وداخل 
أحيانها ووفقاً للأنماط المعتادة فيها . ومن هنا فأن الطلب على 


الأسكان عادة ماياخذ شكل توزيع تناسبى على التحو التالى : 


« 7,0 إلى 10 طلب الطبقة الثرية أو طلب الصضوة 
الأرستقراطية على القصور والفيلات والمناطق فائقة التميز 
والتى لديها من الموارد والأمكانيات ما يجعلها تضرض أرادتها 
وتملى شروطها وتضع من المواصفات ماترغب فيه . بل أنها عادة 
ماتقوم بأستنجار خدمات المقاول التى ترى أنه مناسب لأقامة 
ماترغب فيه من قصور ... لأنها تمتلك من الثروة المتراكمة ومن 
الربح والعائد والربح والمردود المتولد عنها مايمكتها من ذلك ). 


٠‏ 0 إلى 0١لا‏ طلب الطبقة الخقيرة المعدمة التى 
لاتمارس عملا منتظماً أو لا تحصل على دخل منتظم ومواردها 
وعائدها منقطع ومحدود . 


٠‏ - 90,0 طلب الطبقة الوسطى ذات الوظيفة 
الدائمة وشبه الدائمة والتى تتقاضى أجرأ وتحصل على دخل 
منتظم . والتى يمكن لها بناءً على هذا الدخل تحقيق أدخار 
متراكم . وتخطيط أنضاقها بشكل يجعلها قادرة على شراء وحدات 
عقارية أو أستتجارها - 


الطرف الثانى : الشركات العاملة فى مجال العقارات , 

وهى تضم العديد من الشركات أهمها شركات الأستثمار 
العاقسرى بشكل مباشر . وشركات المقاولات والموردين 
الأحتياجاتهم ومستلزماتها من حديد تسليح ؛ وأسمتت ومواد 
بناء أخرى . والمرتبطة تصاعدياً وطردياً بالطلب على العقار» 
ومن ثم بقدرتها على الأستجابة لهذا الطلب من خلال العرض 
المتوازن له » وهده الشركات وأن كانت تتأثر بسوق العقارات ؛ الا 
أنها فى الوقت ذاته تؤثر فى هذه السوق : وتعمل على تشكيل 
أنتجاهاتها سواء الأنكماشية الحادة التى تصل إلى مرحلة الركود 
والكساد . أو الأنتعاشية المتمائلة التى تصل إلى مرحلة الرواج 
والأنتعاش . خاصة وأن السوق العقارى يحصل على كامل 
أحتياجاته من خارجه . أى أنه يؤثر على كافة الأسواق 
الجزئية . وبدرجات متضاوته ؛ ويؤثر أيضأ على السوق الكلى 
بدرجة متناسبة , وكلما كانت التشابكات صحية ومولدة للقيمة 
المضافة . كلما كان هذا الطرف دافعاً لحسن علم السوق . خاصة 
مع تصعيد تدفقات التكوين الرأسمالى . وتنمية تتابعات التراكم 


وممصم ارج شا تس سس جوج مسحسنححا كل 


الرأسمالى , وتأثير كل منهما على خصائص التكنولوج يا 
المستخدمة فى صناعة المقاولات وبناء وتسويق العقارات .. 

ويمكن القول أن سوق يكاد يكون الترمومتر الذى يعكس حاة 
جميع الأسواق : والشركات العاملة فيه القاطرة التى نتجر ورادها 
عربات قطار الأقتصاد القومى ؛ ومن ثم فأن رفع حركتها وزيااة 
قدرتها يساعد على أنعاش هذه الأسواق وبحكم متدافعات 


وتتمية القيمة المضافة ‏ 


الطرف الثالث ؛ البنوك والمصارف الممولة , 

وهى آهم وأخطر الأطراف الرئيسية التى تقوم بتوفير 
التمويل اللازم سواء لشركات الأستثمار العقارى . أو الأفراد 
المستميدين النهائيين الذين تعاقدوا على شراء العقار. وسواء 
كان لهذا التمويل متوسط أو طويل الأجل ؛ وسواء كان مقدماً 
من أجل أمتلاك العقار أومن أجل تشطيبه وجعله صالح للسكن 
فيه . والبنوك فى ذلك تعتمد على أستخدام سياسات أئتمانية 
مرنة للتعامل مع الشركات العاملة فى سوق العقارات ؛ وهى 
سياسات تتيح العديد من أنواع القروض والتسهيلات الأنتمانية 
التى تحتاج اليها هذه الشركات لحسن مباشرة تشاطها سواء ؛ 


* تمويل قجوات رأس المال العامل لتوفير مستلزمات التشغيل . 

٠‏ لتمويل متوسط لأستكمال الأنشاءات وإعادة بيع العقارات 
وكذلك لتمويل المعدات والألات المطلوبة . 

٠‏ نتمويل طويل الأجل لأنشاء مناطق عقارية متكاملة ذات 
طبيعة متميزة . 


ومن هنا فأن شركات العقارات تعتمد أعتمادا كاملاً على 
البنوك أذا لم يكن لديهم موارد تشفيلية أو سوق سندات نشطة 
..- وفى الوقت ذاته فأنها كبنوك ومصارف تقوم بوضع أنماط 
من القروض متوسطة الأجل لتمكين الأفراد من شراء الوحدات 
السكنية . وهى بذلك نمكن الشركات من سداد القروض التى 
سبق أن منحت وقدمت لها ... ومن هنا فأن التتابع التمويلى 
وتدفقاته الموجهة بذكاء مصرفى . والمتحكم فيها من جانب 
البتوك والمصارف تجعل المال لايخرج عن مجتمع البتوك بل 
يكاد يتدفق داخل هذا المجتمع : ولايتسرب شئ منه خارجه . 
ومن ثم يحدث بشكل دائم ومستمر ''' ولقد اكتسبت اليتوك 
أهمية خاصة فى تمويل سوق العقارات نتيجة ضعف وأنخمّاض 


دف 0-9-7022 


5 . 


كاناءة آسواق المال فى توشير التمويل اللازم : خاصة مع سوق 
الستدات التى تتمثل المجال الرئيسى لتمويل شركات التنمية 
العقارية بأنواعها المختلمّة ... وكلما كانت البتوك لديها 
أستعداد لتقديم التمويل وبشروط ميسره ؛ كلما كانت السوق 
رائجه ومنتعشة والعكس صحيح - 


الطرف الرابع : الحكومة ( الدولة ) : 

تعد الدولة كيان أدارى عالى الماعلية والقدرة غير 
المحدودة على العل ؛ وهى طرف أصيل فى كل شئ ؛ ولصالح كل 
شئ . وهى تكتسب أهمية خاصة فى سوق العقارات : أهمية 
تتجاوز طبيعة الطرف الداخل فى علاقة معينة . إلى الطبيعة 
الحاكمة والمتحكمة فى توجيه الأطراف إلى وضع علاقات 
متطورة . وبذلك فالحكومة طرف ذو طبيعة خاصة . وهو 
'للرف المنظم للعمل وفى الوقت ذاته صاحب الأيدى الظاهرة 
والخصية فى تنشيط السوق . وهو الطرف الذى يملك أدوات 
لرقابة والمتابعة والأشراف على السوق . فضلاً عن توضير 
القوانين والتشريعات اللازمة لحماية وحفضظ الحقوق وصيانتها 
وفض المتازعات بين الأطراف , وفى الوقت ذاته هى أكبر مستهلك 
المنتجات القطاع سواء من خلال دورها الاقتصادى كدولة , أو من 
خلال دورها الاجتماعى كرعية لشعب . ومن هتنا فأن التناغم 
وانسجام مابين الدور الاقتصادى الذى يعمل على تحقيق 
معدلات عالية من التمو والتنمية . وما بين الدور الإجتماعى 
الذى بحافظ على وحدة الأمة وانسجامها ... يجعل من الدولة 
طرف أصيل فى التعامل مع الأزمات التى يواجهها سوق العقارات 
؛ ومن ثم فأن المسنولية الأقتصادية والمسئولية الإجتماعية 
الواقعة على عاتق الدولة تجعل منها أكبر منتج : وأكبر مستهلك 

فى سوق العقارات أذا لزم الأمر لمعالجة أزماته . 


الطرف الخامس . جميعات وإتحادات حمائة المستهلك : 

وهى جمعيات تضم العديد من الخبراء المتخصصين فى 
مجال البناء . والتشييد . والهندسة . والقانون . والتمويل وكافة 
التخصصات التى يضمها التشاط العقارى . وهى أوجدت ذاتها 
بعد حدوث العديد من الكوارث التى أستدعت أن يكون هناك 
إتحادات أو تنظيمات جماهيرية قادرة على الحد من خطورة 
هذه الكوارث ... ومن ثم فَمّد تكونت جمعيات حماية المستهلك 
وهى من أهم الأطراف حديثة العهد والتأثير فى سوق العقارات 


والتى من الممتوقع أن تمارس دورها المتزايد الأهمية وبشكل 
متصاعد فى المستقبل . خاصة من خلال وضع مواصضات البتاء 
ودراسة عمليات تطويرها لتصبح أكثر أمانأ وصلاحية . واكثر 
توافقاً مع إعتبارات الحياة العصرية : وأكثر أتساقأ مع متطلبات 
البيئة ومن هنا كان من الضرورى وجود كيان يعمل على حماية 
حقوق المستهلك خاصة فى مجال الأشراف على صلاحية المبانى 
. وكذلك من عمليات الصيانة الدورية لها ؛ وكذلك من تنضيذ 
القانون والتشريعات وما يتصل بها من وفاء بالتعهدات 
والالتزامات : وعدم تضمن التعاملات على العقارات أى عمليات 
غش أو خداع : وقد أصبحت هذه الجمعيات من القوة بحيث 
تستطيع أن تؤثر على الرآى العام وتوجهاته ؛ وآن تطرض هذا 
التأخير على كافة الأطراف سواء كانت : الدولة والحكومة ؛ أو 
شركات العقارات . أو الأفراد والمستهلكين . 


ثانيا . خصائص سوق العقارات , 

يحتاج المتعامل مع سوق العقارات إلى فهم كامل لقوى 
السوق : ولتطاعل هذه القوى . على الرغم من أن سوق العقارات 
يرتبط أرتباطاً قوياً بالأحتياجات الأساسية للأنسان بأعتباره 
أنساناً . وباحتياجاته الإجتماعية بأعت باره فردا فى مجتمع » 


وباحتياجاته التطلعية التمايزية بأعتباره باحث عن الأفضل 


والأحسن والأرقى ... ومن هنا فأن جملة حقائق السوق تدور 


حول ثلاث جوانب رئيسية هى ١‏ 


الجانب الأول ؛ المأوى والمسكن الذى هو لصيق بالأحتياجات 
الأساسية للأنسان . 
الجانب الثانى : الأنتماء لمجتمع معين والذى هو مرتبط بالولاء 
والأنتماء لهذا المجتمع ٠.‏ 
الجانب الثالث ؛ الأرتقاء الذاتى والذى هو مرتبط بالطموح 
والأهداف والتطلعات الخاصة بالطرد . 
أن إعادة قراءة هذه الحقائق فى أطار نسق منطقى وبنية 
عقلانية رشيدة تساعد على معرفة خصائص سوق العقارات » 
بل أنه بيجعل سوق العقارات المصرى له من الخصائص 
والمواصفات التى يتميز بها عن أى سوق أخرى . فهو يجمع ما بين 
النقيض والنقيض الأخر حيث يجمع ما بين الوفرة وبين الندرة 
. بل يكاد يكون مركز التناقص الحاد ما بين الندرة بأعتبارها 
حالة ووضعاً ظريماً وما بين الوفرة بأعتبارها جهد وتيار 


تدفعياً . وهو ما يكاد يشكل التناقض الحاد والقائم فى هذه 
السوق : ومن ثم أجتمعا النقيضان معأ فى تلك السوق الغربية 
الفريدة . مما جعل لها طابعها الخاص الذى يشمل مايلى : 


الخاصية الأول : ندرة شحيحة ملموسة ومحسوسة من 

الوحدات العقارية التى يحتاج اليها السوق وبشدة وبالحاح ؛ 

وهى الوحدات الشعبية والأقتصادية وأسكان محدودى الدخل ٠‏ 
وتمتازهذه الوحدات بأنخماض تكلفتها وأنخماض أسعار بيعها . 

وأزدياد معدلات الطلب عليها ؛ وخاصة أن هذا التوع من 
الأسكان يرتبط بشرائح متسعة من المجتمع : وهى شرائح يزداد 
عددها يوماً بعد يوم ؛ وعلى الرغم من قيام العديد من الهينات 
الحكومية وشبه الحكومية ( التعاونيات ) . وقيام العديد من 
أصحاب العقارات والبانى بمشروعات أسكانية مختلفة . إلا أن 
المعروض من هذه الوحدات محدودة للغاية أمام الطلب المتسع 
على هذه الوحدات ”) العقارية . ومن ثم فأن هناك طلب أكبر 
من العرض , خاصة وأن هذا الطلب يرتبط بوسط المديتة أن 
اللدينة ككل أو المناطق التقليدية للأسكان العقارى . والتى 
تحناج اليها العظمى من الطبقّة الوسطى هى المجتمع - 


الخاصية الثانية : وفرة المعمروض من العقارات الفاخرة 
والمتميزة وفوق المتوسطة لدرجة تزيد عن الحاجة المعلية 
للسكان . رغم أن هناك سيادة لأنتجاه حيازة وتملك الوحده 
الخامسة من الوحدات السكنية التى تقوم (ر الأسر ) بأمتلاكها , 
بعد أن وصل التملك فصلا للوحدة الرابعة . وأصبحت هناك 
عادة تعد قاسم مشترك بين أسر الطيقة الوسطى من أمتلاك 
روحدة شاطنية ) على الأقل أو الأكثر من وحدة شاطئية 
بشاطن مختلف للعديد من الأسر متوسطة الدخل " ... إلا أن 
الاتزال هناك وفرة فى المعروض من هذه العقارات سواء لزيادتها 
عن حجم الطلب أو لأرتماع ثمنها عن تناول الأسر . خاصة وأن 
الطلب على هذه الوحدات لم يعد ملحأ حيث أن أضافة وحدة أو 
أمتلاك وحدة أضافية إلى مجموع ماتملكه الأسر بالمعل لذويها 
وأولادها سواء الحاليين أو القربين , وأتجاه عديد من الأسر 
المصرية إلى الهجرة الدائمة فى الولايات المتحدة وكندا وبعض 
دول أمريكا الجنوبية وأسدرزاليا ... أو إلى الهجرة المؤقتة فى 
الدول العربية الخليجية ... وتحولها إلى هجرة شبه دائمة 
...كل هذا وغيره أدى إلى زيادة المعروض بالمعل من الوحدات 


عدد | 


فلي شالطاية حلا 


السكتية سوءالقديمةأوالحديثتة. 
ويلاحظ أنه رغم أرتضاع تكلفة هذه الوحدات . ألا 

ثمتها أيضأً مرتضع , وبالتالى فأتها تخاطب الشريحة العليا بن 
الطبقات المتوسطة الدخل ؛ والتى تتطلع دائماً إلى التقدم دى 
السلم الاجتماعى . ولكنها لاتزال أسيرة النموذج التمطى' 
للأسكان . وهى تمثل حتى فى تميرّها إلى أستخدام القوالب 
الجامدة . والتى حتى عندما تتطور تتطور فى الشكل العاه 
والذى يأخذ أيضاً شكلاً نمطيأ . ومن ثم فأن نموذج تكرر 
الوحدات يصبح مناسبأ لأشباع أحتياجات هذه الطبقة من 
المجتمع فى شرائحها المختلطة . 


الخاصية الثالثة :هناك نسدرة فى أماكن جغرافيه 
ومساحات متميزة يمكن تخصيصها لسكنى الطبقة العليا من 
المجتمع . حيث أن للطبقة العليا من المجتمع . تلك الطبقة التى 
تبحث عن الأنضراد والخصوصية الكاملة . وعدم الأقتراب من 
الأخرين . تغذيها اعتبارات الملكية الذاتية الضردية وإعتبارات 
الحيازة والأستحواذ والتضرد . وإعتيارات الأبتعاد عن كل ما 
ينقد الخصوصية الذاتية والتميز الأنضرادى . والذى يجعل من 
السكن العقارى علامة فارقة تلصاحبه عن الأخرين وكان هذا 
العامل وراء أنشاء احياء سكنية مغلقة على ذاتها . وذات طبيعة 
أسكانية مختلمة . مثل الأحياء : الزمالك , المعادى . وجاردن 
سيتى فى الشاهرة ... وكانت هذه الأحياء تمثل المناطق المتطلع 
اليها للطبقة الوسطى . بينما كانت تمثل الأقامة المستقرة 
اللطبقة العليا والتى كانت تنتقل اليها . وتنتقل متها إلى الأقامة 
فى الخارج ( لندن . باريس . روما ... ثم واشتطون ونييويورك 
ودالاس ) ... الا أن مع تغيير الطابع العمرانى للمناطق ؛ وهدم 
القصور وبناء العمارات ... وافتقاد الخصوصية ... ومن ثم 
اصبحت هذه الأماكن المميزة لاتتمتع بالخصوصية اليوم . 
وأصبحت طاردة لسكانها بعد أن أزد حمت بالسكان الجدد الذين 
وقدوا اليها , وقاموا بتغيير الطابع العمرانى للمتطقة . ومن ثم 
أصبح هتاك حاجة فعلية لأنشاء أحياء جديدة ذات 
خصوصية مرتمّعة ‏ 


الخاصية الرابعة : أن العقار مهما كان موقعه أوحجمهأو 
مساحته أو سعره . فأنه عقار فريد . ولايمكن أن يعامل نمطياً 


على أطلاق الحالة . بل أن كل عار له خصوصيته التى تجعل 


يي ل يات 


مذها عناصر الجذب الرئيسية له . من حيث مدى توافقة مع 
احمتياجات ورغبات وقدرات المستهلك الشرائية ومتطلبات حياته 
ونفضيلاته .. ومن ثم فأن المستهلك قد يقبل عقارا معيتأ تحت 
لروف معينة . إلا أنه مع تغيير الظروف فأنه يبحث عن عقار 
أنتهت ظروف الأضطرار . وقد أصبحت قدرته أو 
أوضاعه أو أوضاع السوق أفضل ‏ 


أخر بعد أن 


الخاصية الخامسة ؛ أن العقار وأن كان يرتبط داخلياً بذات 
الفرد وتطلعاته , الا أنه أيضاً يرتبط بحاجته إلى المسأوى , 
والأنتماء لمجتمع معين والأرتقاء بالسلم الحضارى ؛ أى أنه 
يرتبط بالحركة الاجتماعية :زاداأطه1/! 500121 وبالتنقليه 
(1780520:1 5061 ؛ وكلاهما فارض لأخره . ومنتح لتأشيره ٠‏ 
ومن هنا فأن أقامة أحياء متميزة جديدة مع الأرتقاء الحضارى 
بالأحياء القائمة وتطويرها وتجميلها تصبح أدوات أساسية 
لتشجيع الأفراد على تملك الوحدات العقارية : ومن هنا فأن 
العقاريغطى أكثر من حاجة من حاجات الأنسان الأساسية , 
والتى تلاصقه وترتبط به فى كافة نواحى حياته : ويعيش معها 
ويعيش بها فى كافة مراحل تطوره وأرتقائه فى السلم 
الإجتماعى والعمرى أيضأ ‏ 


ثالنا التوازنات الادائية للسوق العقارى , 

كلما كائت خصائص سوق العقارات واضحة . كلما كان من 
السهل أدراك وفهم توازناته الادائية الحركية . وسواء كانت 
توازنات المستهلك النهائى . أو المستهلك الوسيط . ومن ثم فأن 
الوعى العام بالخصائص يجمل من السهمل تحقيق الأدراك 
الخاص بالتوازنات . 


ومن هذه الخصائص تتحدد أبعاد وجوانب السوق العقارى 
. وتتحدد أيضاً مؤثرات توازناته . خاصة وأن هذد الستوازنات » 
واتجاهاتها وحركتها ذات تأثير على حركة السوق وأليات العرض 
والطلب وتطوى الأسعار فى أطلاقها العام . أوفى محاورها 
الخاصة . وبشكل واضح صريح فهناك تشابكات متداخلة بين 
قوى السوق . وعناصره . وبين الآليات والأدوات . والوسائل 


القائمة فى هذه السوق تصاعداً وأرتياطاً وتداخلاً وتشابكاً , 
سواء لأن هناك أكثر من طرف يتعامل فى قضية العار أو لأن 
هناك أكثر من طرف يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالعقار 
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وصتاعته وأسواقه . وهو ما أكده وحدد ملامحه فى التوازنات 


العامة الضعالة فى السوق العقارى فى مصر . 


ومن هنا فأن توازتات السوق وحركته وأتتجاد هذه الحركة 
هى نتاج تماعل ما بين الأطراف السوق : وما بين القوى المؤثرة 
فيه . وما بين العناصر ا متأثره . ومن خلال التأثر والتأثير يمكن 
بذكاء تحريك الثوابت العامة وتمعيل المتغيرات الخاصة لأنعاش 
الطلب وتنمية وتوسيع سوق العقارات . وفى أطار من أستخدام 
ذكى احاور تنشيطه مكثطة . 


رابعا , محاور تنشيط السوق العقارى فى مصر ٠‏ 

لكل سوق محاور تنشيطه وكلما كان القائم على هذه 
المحاور محترفاً . كلما كان أقدر على زيادة فاعلية الأخار المتولدة 
عتها : وأهم هذه المحاور مايلى : 


المحور الأول : السياسات الاقتصادية اللازمة لتنشيط 
السوق العقارى المصرى ٠‏ 

لكل سوق خصائصه . ولكل سوق ظرفيات تعامل وكلما كان 
السوق مرتكزا على قواعد فاعله ومتطاعله . كلما كان يتصف 
بالحركة . وكلما كان قادرا على إستيعاب العديد من المتغيرات 
والمستجدات والتكيف معها . وبشكل دائم ومستمر . ويرتبط ذلك 
بالسياسات المرحلية التى تعمل كأطار يضم كافه الجهود التى 
تقوم بها المشروعات ومن هنا فأن السياسات تختلف باختلاف 
القائمين على النشاط العقارى حيث تتنوع وتضم مايلى : 


النوع الأول ؛ سياسات أنكماشية قائمسة على تقليل 
المعروض من الوحدات العقارية خاصة عند تراجع الطلب أو 
تتحوله إلى أماكن أخرى خارج البلاد أو عرض وحدات سبق بيعها 
إلى الجمهور . وبكميات كبيرة ‏ 


النوع الثانى : سياسات توسعية تدافعية تتناسب مع 
أرتضاع الطلب وأزدياده والأوسع فى المعروض من الوحدات 
العقارية التى يرغب السوق فى تواجسدها . ويبحث عنها 
المستهلك راغبأ فيها ومتطلعاً اليها - 


النوع الثالث : سياسات هجومية صانعة للسوق تعمد سسى 


المستهلك المعنوى من الشركات والمشروعات والمنظمات والهينات 
التى تمارس أعمالاً وترغب فى حيازة أو آمتلاك مقر إدارى سواء 


اللتواجد أو للتوسع أو لأى هدف آخر 


ومن هنا تحصتاج سوق العقارات فى مصر إلى إعتماد 
سياسات توسعية قائنمة على الضخ التقدى المعال لرفع 
الدخول وزيادة الجزاء الخصص من الدخل للأنفاق على شراء 
العقارات - 


المحور الثانى , السياسات التسويقية اللازمة لتنشيط السوق 
العقارى , 

يقوم التسويق بدور فعال فى تنشيط الطلب على سوق 
العقارات ليس فقط من خلال ترويح العقارات القائمة. أو أشباع 
أحتياجات ورغبات العملاء الحاليين وأخذها فى الأعتبار عند 
أنشاء وتشييد العقارات الجديدة : سواء من حيث الحجم أو 
الشكل أو الأدوات أو التشطيبات الداخلية ... ولكن للأمتداد 
الطبيعى للعمل التسويقى إلى مجال صناعة العمسيل من خلال 
صناعة مناطق أسكانية متخصصة متكاملة الخدمات والمرافق . 
خاصة فى مجالات الأسكان الإدارى والفندقى والتجارى 
والتكنولوجى , ليصبح السكن المكون المزدوج الأهمية فى هذا 
المشروع . ولكنه ليس المكون الوحيد له 

ومن هنا سياسات التسويق المستخدمة لتنشيط السوق 
العقارى تأخذ أربع مجالات رئيسية هى : 


المجال الأول ٠‏ صناعة سوق جديد واعد أكثر تشاطأ 
وحركة وتضاعلاً . وذلك من خلال أبتكار منتجات عقارية 
ومجمعات عقارية متعاملة يتم تسويقها سواء ذاتيأ أوخارجياً . 
ومن خلال صناعة عمسيل معتوى ر شركات دولية التشاط 
ومتعددة الجنسيات ) ؛ مثل أنشاء مركز تمويل عا مى أو سوق 
لبورصات عالمية أو أقامة مناطق حرة صناعية وتجارية ومراكز 
تسوق فعالة © _ 


المجال الثانى ؛ مجال الترويج الأبتكارى القائم على 
أستخدام فعال للأعلان والأعلام والبيع الشخصى والنشر . وزيادة 
الأرتباط بالمجتمع . والتماعل معه . وتمعيل الأمكانات القائمة » 
وربطها بعمليات الارتباط التعاقدى للوحدات العقارية ‏ 
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المجال الثالث : مجلل التوزيع الحيوى الذى ييسرءعى 
العملاء الوقوف على كافة البيانات والمعلومات وفى الوقت ذ له 
أجراء كافة التعاقدات والتصرفات الخاصة بالبيع والشاء 
والايجار والحيازة والأتتفاع بالعقار المطلوب وصيانة الحق 3ق 
واداء الألتزامات بشكل قانونى سليم ... أى موفرا عامل السرد 3 
الطائقة والدقة الكاملة ‏ 


المجال الرابع : مجال التسهير التضماعلى الذى يتوافق 
بسرعة مع متغيرات ومستجدات السوق والعميل . وهو حافز 
ودافع للوصول إلى العميل الحدى الذى عنده يكون السوق قد 
وصل إلى تشع به ومنتهاه . محققاً بلك أقصى ربح ممكن 
الوصول أليه ... وفى واققع الأمر فأن التسعير التضاعلى يرتبط 
بخطط زمنية توافقية تأخذ فى معطياتها الجوانب الأتية , 


١‏ - جانب البييع بالتقسيط وعمليات التمويل المتصلة بها 
وما يحتاج اليه من نظام جيد للتحصيل . ومتابعة السداد 
وكذلك نظام جيد للخصم المبكر ولتعمليات تمعيل السناد . 
وغيرها من عمليات التمويل وإعادة التمويل المطلوبه للعمليات 
المختلفة التى تجرى على العقار ‏ 


» - جانب التمويل التشاركى موزعاً ما بين الأنتضاع الدائم 
اللوحدة العقارية وما بين أمكانية الأستنجار والحيازة المؤقتة 


وأستخدام العقار وأستغلاله أقتصاديا وتجارياً ‏ 


* - جانب التمويل التدريجى سواء بأستخدام أنظمة 
التمويل بالأقساط المتزايدة أو المتناقصة أو الأقساط الثابتة . 
ومدى أمكانية أستخدام العائد التراكمى للودائع كوسيلة من 
وسائل السداد وتخطيف العبء عن العميل 7*) , 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى , أحداث تطوير فى 
مناهج التسويق المستخدمة وفقأ وما تقتضيه طبيعة السوق . 
سواء كانت سوقاً محلياً . أو سوقأ دولية ذات طبيعة خاصة : 
ومن ثم يمكن أيضاً أستخدام سياسات تصدير العقارات كأحدى 
السياسات التسويقية الناجحة *'' فى مجال العقارات وزيادة 


التشاط البيعى للشركات العقارية . 
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المحور الثالث , السياسات الإدارية اللازمة لتنشيط السوق 
العقارى , 
يحتاج السوق العقارى إلى أستخدام سياسات إدارية فعالة 
تنشيط معاملات هذه السوق . بعضها قائم على المجالات 
الرئيسية الإدارية الأتية , 


المجال الأول : سياسات التخطيط الأستراتيجى القائم على 
صتاعة . إيجاد مناطق عقارية ومجمعات عقارية متكاملة ذات 
قدرة على الجذب والإبهار وأثارة الأعجاب لدى العمسلاء 
والمتعاملين . وفى الوقت ذاته على التطوير والتحسين والإبتكار 
بشكل يؤدى إلى تحقيق تدهضات تعاقدية ومستمرة . ومحققة 


ومنجزة للأهداف . 


لمجال الثانى : سياسات تنظيمية أكثر تفاعلاً وأعلى قدرة 
على التطويع . خاصة فى مجال أستخدام الهياكل التنظيمية 
الممتوحة التى تحقق إلى درجات التجاوب مع طبيعة التشاط 


والعمل . ويما يؤدى إلى تتحقيق الأنسجام فى العمل . 


المجال الثالث ؛ سياسات التحضيز والتوجيه التى يتم من 
خلالها توليد الدافع الحافز نحو إجراء تحسينات مستمرة فى 
العقارات القائمة سواء من حيث إعتبارات تتجميل المكان أو 
إعتبارات رفع جماليات المنطقة والعقارات القائمة بها . أو من 
خلال تحسين المستوى والمضمون الخاص بالمنطعة العقارية . 

المجال الرابع ؛ سياسات المتابعة والرقابة على إعتبارات 
السلامة والأمن وإجراء الصيانة الدورية والتأكد من صلاحية 
وسلامة العقارات , والحضاظ على الثروة العقارية بإعتبارها 
شروة متراكمة تحتاج إلى الحضاظ عليها . ثم تحتاج إلى 
أستثمارها . ثم نتحتاج إلى توليد عائد ومردود مناسب متها ..- 
ومن ثم يتعين إجراء متابعات فعالة لتحقيق هذه الأهداف فى 
إجماليها العام خاصة وأن الثروة العقارية هى ندرة تراكمية 
القيمة . ودورية العسائد ؛ ودائمة المتطعة. 


المحور الرابح : السياسات الماليسة والتمويلسية الازمة لتتشسيط 
السوق العقارى , 

وهى أهم أنواع السياسات التى بحتاج إليها سوق العقارات . 

سواء فيما يتصل بالعمليات الخاصة بالضرائب والرسوم 


المفروضة على النشاظ العقارى . أو ما هو متصل بالأعضاءات 
الضريبية . أو المزايا والدعم المباشر أو غير المباشر الذى تقدمه 
الدولة للمستثمرين فى مجال أنشاء عقارات معينة ؛ أو مناطق 

ومن ثم فأن السياسات ال مالية تساعد على التعامل مع 
الركود فى السوق العقارى وكبح جماح الأتكماش وتحويله إلى 


أنتعاش ثم إلى رواج - 


المحور الخامس , السياسات الانتاجية اللازمة لتنشيط السوق 
العقارى . 
وهى سياسات ترتبط بعناصر الجودة والقتدرة على إنتاج 
عقار جيد المواصفات بتكلضة مناسبة سواء لأحتياجات السوق 
المحلى أو لأمكانية تصدير منفعة العقارات للخارج : ومن خلال 
عمليات ترتبط بعدة عناصر أساسية أهمها مايلى ؛ 


١‏ - الوحدة السكنية العقارية للمرد وللأسرة وللعائلة الممتدة 
وفْقَأ للمنهوم العقارى القائم لدى كل منهم. 

؟ - المجتمع العقارى الذى يضم أكثر من وححصدة سكنية وله 
أستخدامات متنوعة ومتعددة . 

؟ - المتطقّة العقارية التى تشمل أكثر من مجتمع عقارى ويتوفر 
بها الخدمات الادارية وغير الادارية والمرفق الخاصة يها . 


وكلما كان هذا المحور قائماً على صناعة التفضيلات 
التناسبية للعقارات . كلما كان تسويقها أفضل وأعلى كضاءة . 


المحور السادس ؛ السياسات القومية الكلية اللازمة لتنشيط 
السوق العقارى ٠‏ 

ترتبط السياسات القومية الكلية بالبرتامج القومى 
لأعادة توزيع السكان على أرض مصر . وهو برنامج تم تأجيله 
أكثر من مرة وأكثر من اللازم نتيجة أسباب ظرفية عديدة 0" 
ألا أنه قد أن الأوان لتنفيذه بعد أن أصبح الوضع الأسكانى 
والسكانى يتذر بخطر جسيم سواء نتيجة للكثافة الأسكانية 
والسكانية فى المحافظات الرئيسية التقليدية خاصة فى كل من 
القاهرة والأسكندرية . أولاً نتيجة نتقادم المبائى القائمة والتى 
أصبحت صلاحيتها للأستمرار فى السكنى موضع شك كبير : 
وهنا يكون من اللازم الأسراع بتتضيد هذا البرناسح القومى 
لإعادة توزيع السكان على أرض البلاد وذلك من خلال تبتى 


الأتى + 


ا ا ا 


١‏ - أنشاء محافظات جديدة تمامأً يكون لها طابعها التكتولوجى 
والعلمى : ويمكن أن نقترح فى ذلك أنشاء محافظة وادى 
التكنولوجيا المتطورة . ومحافظة التنمية المتكاملة . 
ومحافظة برنامج التقدم ... الخ وهى محافظات تختار 
ساكنيها وتختار من يقيم فيها ويعيش على خدمة هؤلاء 
السكان . 


" - التوسع فى برنامح توامة المحافظات القائمة وزيادة الملخطط 
العمرانى له وأستخدام أحدث ماوصل اليه علم تخطيط 
المدن من أجل ضمان نجاحه ونقل قطاعات كاملة من السكان 
إلى هذه المحافظات الجديدة التى تحمل ذات أسم 
المحافظات القائمة . 


؟ - بدء برنامج زيادة المساحات الخضراء فى العواصم التقليدية 
وتضريغ مناطق الأزدحام السكانى من قاطنيها : وإعادة أنشاء 
متنزهات ومساحات خضراء كافية داخل المدن المكتظلة 
بالعقارات والسكان مما يؤدى إلى زيادة جماليات المناطق 
والتخنيف من التوتر وفى الوقت ذاته معالجة التلوث 
البينى بشكل فعال ٠‏ 


المحور السابع : السياسات المؤسساتية لتنشيط سوق العقارات : 

نتحتاج سوق العقارات إلى مجموعة من المؤسسات التى 
تساعد على الخروج من دائرة الركود ؛ وأهمها المؤسسات التى 
تعمل على تحريك قوى السوق وزيادة كضاءة ألياته ؛ والتى 
نتحتاج إلى اتساقها مثل ٠:‏ 


١‏ - أنشاء بنك معلومات العقارات الذى يتيح كل المعلومات عن 
جميع العقارات حتى يسهل على العملاء والمتعاملين أجراء 
معاملاتهم العقارية . 


؟ - أنشاء آلية للتنقلية السكانية سواء بين العقارات المختلمّة » 
أو بين المناطق العقارية المختلضة , وبما يؤدى إلى تحسين 
الحراك السكانى بين العقارات المختلة ؛ ويساعد على 
أنعاش السوق وتوليده حركة وأتجاه فعال فيه 


؟ - أنشاء آليه لتنسيق الأحتايجات العقارية بين العملاء 
والمتعاملين فى سوق العقارات وبما يؤدى إلى حسن تدبير 
الوحدات العقارية وفقَأ مما هو مطلوب وتحتاج أليه بالمعل . 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرتبط نج ح 
المشروعات فى تسويق العقارات فى أوقات الركود بأستخد م 
مناهح تسويقية أبتكارية تضمها منظومة تناعلية ذات طبيدة 
خاصة . تستمد خصوصيتها من خصوصية قدرتها غر 
المحدودة على كبح جماح الركود . وتتشيط المعاملات بجوان ها 
وآبعادها وهو ما يحتاج إلى العرض بها بإيجاز على التحو التالى: 


خامسا ؛ دور المنظومات التفاعلية فى تنشيط السوق العقارى 
المصرى , 

ترتبط المنظومات التماعلية بالمكر الحداثى : وكذلك 
بتطوراته وتداعياته متمثلة فى فكر مابعد الحداثة : وفقكر 
العونة الإجتياحية . والتى صاغ بتيانه وحدد أطاره فى ضرورة 
التحول من التعامل الجزنى القطرى إلى أفاق التعامل الكوتى . 
ومن ثم فأن ما كان ينظر اليه على أنه محلى محض أصبح يحكم 
التيارات المتصاعد3 للعولة أصبح عوللى صرف ... ومن هنا فقفد 
أدخل علم المنظومات التضاعلية إلى مجال التسويق الأبتكارى , 
والذى أصبح المحور الرنيسى للتعامل مع أزمات الركود والكساد 
بشكل رنيسى . وأساسى . ويقوم عمل المنظومات التضاعلية على 
أدخال سوق العقارات بأعتباره محور النشاظ إلى داخل المنظومة 
اليشمل كل من العناصر الأتية : 


العنصر الآؤل ؛ مدخلات المنظومة : 

أى كافة المستلزمات التى نتحتاج إليها المنظومة فى عملها أو 
التى تدخل إلى سوق العقارات بأعتبارها مدخلات رئيسية لهذه 
السوق ؛ أى من أراضى وحديد تسليح . وأسمنت . ومواد بناء ؛ 
وأدوات كهربانية ... الح . 


العنصر الثانى ؛ نظام تشغيل ا منظومة ١‏ 

أى المؤسسات العاملة فى مجال السوق العقارى . سواء كانت 
شركات للمقاولات أو للأسكان أو للتقسيم الخاص بالأراضى أو 
التنمية العقارية ... الخ . وهى التى تقوم على أنتاج منتجات 
السوق وتوفير العقارات وفقا لنظام معين وبشكل معين تبعاً 
للنظام التشغيلى المعمول به بها 


العنصر الثالث . مخرجات نظام التشغيل ١‏ 
وهو المنتجات العقارية بأختلاف أنواعها . وباختلاف 

أشكالها وأحجامها . وباختلاف مناطقها الجعرافية . وهو 

مايحتاج إلى فكر تسويقى متقدم للتعامل مع هذه المخرجات ‏ 


:7ش 1011 1 


بانسا ؛ أهمسية استخدام شبكة ا معلسومات الدوليسة فسى 
تنشيط سوق العقارات المصرى , 
أصبحت تكتولوجيا الأتصال من أهم الأدوات والوسائل 

دعالة فى تنشيط الطلب على المنتجات . وما كان التسويق 

لمقارى يتسع مجاله ليشمل العملاء فى الدول والمتاطق 

الجغرافية المختلمة , ومن ثم فأنه عن طريق شيكة المعلومات 

لدولية ( الأنترنت ) يمكن تسويق العقارات المصرية . ويتم ذلك 

ن خلال ايجاد مواقع تماعليه لشركات العقارات تمكن من 

عرض العقارات ومواصضاتها وأسعارها . وتمكن زائر للوقع 

لإليكترونى من التعرف على العمّار ومشاهدته ومعرفة مكوفاته 

النطقة القائم فيها كما تمكنه أيضاً من التفاوض بشأنه 

كلك من التعاقد عليه 

اخائية” 

يحستاج معالجة الركود والكساد إلى تدخل علمى وعملى 

فعان وذكى . سواء بأختيار منامج التوسيع المضطرد ؛ أن 
بأستخدام أدوات تحقيق الأنتعاش والرواج من خلال الضخ 
النقدى التتابعى المستمر . أو من خلال أستخدام وسائل وطرق 
التدخل الحكومى بالأيدى الظاهرة والخضية ... الا أنها جميعاً 
تتوقف فى نجاحها على مدى توافر روح التعاون والولاء بين 
كافة الأطراف العاملة فى سوق العقارات . 


أن هناك ضرورة لأدخال فكر ما بعد الحداثة إلى مجال 
سوق العقارات . وذلك المكر الذى يسابق الزمن ويعمل على 
كسب مزيد من العالية والحركة فى مجال أستخدام 
أستراتيجيات صناعة عقارات اكثر توافق مع أحتياجات 
المستقتبل . وليس فقط مع أحتياجات الحاضر . فالمستقبل يشير 
إلى أهمية وجود عقارات مجهزة تجهيزا عالياً للتوافق ممع 
مستجدات الحياه التى تشمل ٠‏ 


- العمل فى البيت ويصبح المنزل مكان العمل والأنتاج والأيداع . 

- الترضيه فى البيت ويصبح المنزل مكان للترفيه والتسلية 
والترويج - 

- التعليم فى البيت ويصبح معه المتزل مكان تلقى العلم 
والتضاعل معه والأنسجام من خلاله ‏ 

- النتدريب فى البيت ويصبح معه المنزل مكان تلقى التدريب 
واكتساب الخبرة ورفع القدرة والمهارة - 


أن هذا بيحتاج إلى تغيير مضهوم العقار ليصبح أكثر توافقاً 
مع متطلبات الحياه فى المستقبل وبالتالى يمكن ينجاح تنشيط 


88 ل ل شي 


أسواقه آن الرواج العقارى سيسهم فى أحداث رواج عام فى كافة 
الأسواق , فى كافة أجزاء الأقتصاد والمجتمع . يعمل على 
تدعيم الأستقرار الإجتماعى . ويحقق مقتضيات التنمية 
الشاملة ويرفع من جودة الحياه ويحقّق الأمن بكل جوانيه 
وآمتداداته ‏ 


المسوامسش , 

)١(‏ على الرغم من أن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين 
قد قاموا بتطوير عدد من المتاطق العشوائية وتوفير مساكن 
الائقة وصحية للعديد من المقراء فى المناطق القيرة . وهو 
عمل يسند إلى اليد الإجتساعى لرساله أصحاب الأعمسال 
والمستثمر تجاه المجتمسع . وهو أمر بحتاج إلى زيادة التوعمية به 
وبأهميته للحفاظ على الأستقرار الاأقتصادى والأمن 
الإجتماعى والسياسى . وتحسين مناخ ممارسة الأعمال . 

(1) تمتازهذه الطبقة بأن عوائدها وأرباح ثرواتها تتحقق 
بالطضرة وأن لديها تراكمات متزايدة للثروة بعد تعديها مرحلة 
تكوين الثروة ‏ 


(2) وقعت العديد من البنوك والمصارف فى مأزق صعب 
نتيجه السماح لشركات ال مقاولات بالتوسع فى بناء وحدات 
عقارية فاخرة إلى درجة الأفراط أعتمادا على تسهيلات 
أنتمانية قدمت إلى كل من الشركة وبعض العملاء وبدلاً من أن 
تسددها الشركات سدادا ‏ لديونياتها طرف البنوك قسامت 
بتوظينها فى بناء وحدات أخرى جديدة ؛ أعتمادا على أنها 
ستسدد من عاند بيع هذه الوحدات ؛ وهو مالم يحدث , فأتنجهت 
إلى بنوك أخرى للأقتراض ... وأدى ذلك إلى أستغراق الشركات 
فى مستتقع ديون يصعب الخروج منه - 


(4) كثير) ما تقوم المحافظات المختلفة بالعديد مسن 
مشروعات الأسكان ألا أن قلة الأعتمادات المخصصة لها . وبطءه 
عمليات التشييد والبناء . وبصمة خاصة عمليات التشطيب 
وتزويدها با لمرافق الأساسية يجعلها غير فعالة فى سد 
أحتياجات السكان , ويجمل هناك قوائم أنتظار طويلة للحصول 
على هذا النوع من السكن والذى غالبا ما يتم تخصيصه لمواجهة 
الكوارث وحالات أنهيار االساكن أكثر من سد حاجة طبيعية 
اللسكن . 


(0) أدى هذا الأمر إلى تتمول جانب كبير من الشواطئ إلى 
ضواحى أسكانية شاطنية . وإلى نتحول الأسكان العائلى المؤقت 


وسعحسة اة تجوت جا مسوم سس سو وها لذ 


فى هذه الضواحى خلال فصل الصيف . إلى أسكان دائم وذ , 
الربح والعائد اليتكى المتولد من ودائع ودون أى ممارسة لعمل فعلى لكثير من أرياب الطيقة الوسطى . 


(1) تعد مدينة دبى من النماذج الفعالة فى آنشاء ونشرالمراكز التجارية والتى من خلالها يتم تحقيق وتنمية ونهذ ا 
عمرائية وعقارية ملموسة ؛ وقد سبقها كثير من مناطق التسويق الرئيسية فى دول جتوب شرق أسيا خاصة ماليريا وهونع 
كوتج - 


تقوم بعض الشركات بأستخدام حزمة تمويلية تضم كل من الدفعة المقدمة : والوديعة البتكية ووثيقة تأمين على الحياه 
وسائل تمويلية متكاملة من أجل تخطيف عبء التمويل على كاهل عملاء الطبقة الوسطى وزيادة قدرتهم على أمتلاك عقارات 
ووحدات أسكانية _ 

() قد يرى البعض أن العقار غير قابل للتصدير : ولكن فى الواقع هو تصدير لمنفعة العقار ذاته ؛ أى بيعه إلى جانسب وشركات 
أجنبيه للإنتماع به - 


(9) كانت أهم هذه الأسباب الحروب شيه الدائمة وما يتبعها من أستعداد دائم للحروب . وإزالة أثار العدوان » وأستخدام 
أساسيات أصلاحية قائمة على تكميش وتقليص دور الدولة ... الح 


إغسادة اخسستراع وفسائسف الحكومة 
بالتطبيق على قطاع النقل فى مصر يم 
سامى الطوخى 
عنؤين الإدارة العامة لتساعف 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


تقوم الإدارة فى الدولة الحديثة بوظائف وأنشطة 
تعددة . بهدف إشباع الحاجات العامة التى نتحدق الصالح العام 
وتلبى احتياجات ال مواطنين المختلمة . وهذه الأنشطة والوظائف 
تختلف من حيث نوعها . وتتدرج من حيث مدى تدخلها فى 
الحياة الأقتصادية . فقد يق تدخل الإدارة فى نشاط الأفراد 
عند حد تنظيم هذا النشاط . وآحياناً تذهب إلى حد أبعد 
قليلاً عندما توجه النشاط الأقتصادى وجهة معينة عن طريق 
تشجيع ومساعدة من يقوم بنشاط اقتصادى معين , وأحياناً 
تقوم بمراقبة النشاط المردى عن طريق إخضاعه للإذن 
السايق . أو لمجرد إخطار الاإدارة بالنشاط ؛ وقد تقوم الإدارة 
بالمشاركة مع القطاع الخاص بممارسة التشاط ‏ وقد تمسك بين 
يديها وتقوم بنضسها بممارسة النشاط خاصة فى الأحوال التى 
لايقدم فيها القطاع الخاص على ممارسة النشاط مع أهمية 
ممارسته لتلبية الحاجات العامة للمجتمع . خاصة إذا كان 
الحافز الربحى ضعيف فى نشاط معين : مما يؤدى إلى إحجام 
القطاع الخاص عن الإقدام عليه . 


وأياً كان الأمر . فالنتيجة أن الحكومة تمارس وظائف 
وأنشطة متعددة لتلبية الحاجات العامة للمواطنين ‏ ويما يخدم 
أغراض التنمية المخططة . إلا أن الملاحظ دائماً فى الماضى أن 
المشرع حينما يعهد إلى جهة حكومية ما يممارسة وظيفة أو 
نشاط معين ؛ دائماً ما يقصر نشاطها ووظيمتها على هذا 
النشاط أو الوظيضة فحسب . دون آن يمتح لها الباب لإضافة 
وظائف وأنشطة جديدة ؛ وهو ما ثبت بطريقة يقينية عدم 
فاعليته وأعتماد معظم المرافق العامة لهذا السبب على الدعم 
المستمر من الدولة , لعدم تمكنها من الناحية القانونية من 
الأستغلال الأمثل لأصولها ومواردها الأمر الذى تعالت معه 
أصوات التحرر من هذه المماهيم التقليدية . ومحاولة الهروب 
بالمشروعات العامة من إخضاعها لنظام القواعد الحكومية 
التقليدية إلى أسلوب جديد يشبه إدارة القطاع الخاص 
للشروعاته . وفتح الباب أمام الجهات الحكومية للعمل وفق 


قواعد قانونية جديدة تسمح لها بالأستئثار بالقيمة المضافة 
للمشروعات والأستغلال الأمثل لكافة أصولها ومواردها بما يكل 
زيادة الايرادات : وتمكينها من توسيع نشاطاتها إذا أاقتضى الأمر 
من خلال إستحداث أنتشطة مرتبطة أو غير مرتبطة بالنشاط 


الأساسى . 


وبالنظر إلى قطاع النقل . سوف نجد - أن التشريعات 
المنظمة لهذا القطاع الهام سواء تمثلت فى القنانون المنظم لوزارة 
النقل أو الجهات التابعة له - تقتصر نشاطها ووظائنهسا على 
وظينة واحدة وهى : 


تلبية إحتياجات الطلب على النقل 

سواء تعلق النقل بالسكك الحديدية ؛ أو بالطرق البرية , 
أو المائية . دون أن تشير صراحة لإمكانية القيام بوظائف أو 
أنشطة أخرى مرتبطة أو غير مرتبطة بالوظيمة الأساسية وهى 
التقل ؛ كأستغلال أصولها ومبانيها وأراضيها وأجهزتها وعمالها 
... اللخ فى أنشطة أخرى جديدة تزيد من الإيرادات والأرياح 
ولا تؤثر على النشاط الأصلى وهو النقل ؛ ونوضح ذلك من 
خلال التمصيل التالى لقطاع التقل ٠‏ 


١‏ - مفموم جديد لوظيفة وزارة النقل وهيئاتها 
تنص المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم ٠‏ لسنة 1949 بتنظيم وزارة التقل على أن ٠‏ 


" تعمل وزارة النقل على تحقيق الأهداف الأتية : 
١‏ - تلبية احتياجات الطلب على النقل بالسكك الحديدية 
والطرق البرية والمائية ... الخ " 


ويمراجعة باقى النصوص القانونية لم نجد أن لوزارة 
النقل الحق فى ممارسة أنشطة أو وظائف أخرى متممة أو 
مكملة أو متفصلة عن نشاط التقل . كما أنه بمراجهة الهيكل 
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التنظيمى لديوان عام وزارة النقل والمعتمد بقرار رئيس الجهاز 
المركزى للتنظيم والإدارة رقم 44 لسنة 19597 لم تجد به أى إدارة 
تختص بحق وزارة النقّل فى ممارسة وظائف أخرى مستحدثة . 
كإتشاء أو المشاركة فى إنشاء شركات أو مصانع للمواد الخام للطرق أو 
قطع غيار للسيارات أو أستخدام الأصول المتاحة أو الأجهزة المتاحة 
أوفائض العمالة المستاحة .. اليخ . كما لم تنجد فى الهيكل 
التنظيمى أى إدارة للتسويق ‏ 


- مفهوم جديد لوظيفة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 

تنص المادة (5) من قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 
71 لستة 1977 بإنشاء الهينة العامة لتخطيط مشروعات 
التقل على أن : 

" غرض الهيئة تخطيط مشروعات النقل الداخلى على 
أسس فنية واقتصادية ... " وتنص المادة (15) على أن : 

"تتكون إيرادات الهيئة من + 

اع 

" - الأتعاب التى تتقاضاها الهينة مقابل الأعمال 
والإستثمارات " 


ويمراجعة باقى نصوص القانون - لم نجد أى نص أخر 
يتحدث عن وظائف أخرى للهيئة . ونص المادة (19) المشار إليها 
ورد عند الحديث عن إيرادات الهيئة , وبالطبع فإن النص غير 
واضح فيه ؛ هل الايرادات والمتمثلة فى " الأتعاب التى تتقاضاها 
الهيئة مقابل الأعمال والأستشارات " هى أتعاب تتقاضاها من 
الجهات الحكومية الأخرى التابعة لوزارة النقل أم من جهات 
قطاع خاص وطنى أو أجنبى . وعلى أية حال فإن النص ورد 
بصدد الحديث عن الإيرادات ‏ وكان ينبغى أن تغرد الوظائف 
الأخرى فى الأهداف والغرض من إنشاء الهينة ذاتها ‏ كى تعلم 
أنه من الواجب عليها تسويق أنشطتها : حيث يتاح ذلك : فضلاً 
عن فتح الباب لها لإضافة وظائف جديدة لأستغلال المتاح من 
فائض العمالة لديها أو أصول مبانيها أو أجهرتها .. ألخ . وذلك 
عن طريق أساليب التسويق العديدة مثل التسويق الدولى 
والمحلى لخدماتها من خلال موقع على شبكةالإنتر نت : مما 
يمتح أبواب جديدة للإيرادات - 


غير أننا نجد أن قرارى وزير النقل رقمى 77/17 لسنة 19897 , 


وسمومسئجاة اساي اجا سس سم م ص ووو لق اله | 


5 لسنة 1970 واللذان يوضحان الأختصاصات التمصيلي : 
للبناء التنظيمى للهيئة قد جاء بهما + 


"أولاً ٠‏ قطاعى الشئون النية والشئون الأقتصادية , 

6- تقديم المشورة الطنية والأقتصادية لأية جهة محلية أ. 
خارجية " 

إلا آنه لم يتم توضيح هل هذه المشورة المقدمة بمقايل أم 
لا :كما أنه لم ينشأ للهيئة إدارة للتسويق بيحق لها التقدم 
بعطاءات فى اللناقصات والمزايدات اللحلية والعالية الخاصة 
بالنشاط الأستشارى لأعمال النقل وهو ما يتيح للهينة العمل 
على وجه الخصوص فى الدول الأخرى الأقل تقدماً فى مجال 
أنشطة النقل . 


” - مفهوم جديد لوظيفة الميئة العامة للطسرق والكسبارى 
والنقل البرى 
تتضح الوظيمّة الأساسية للهيئة العامة للطرق والكبارى 
والنقل اسيرى من نص المادة (؟) من قرار رئيس الجمهورية رقم 
4 السنة 19157 واللعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 
0 .؛ والتى تنص على أن ٠‏ 


" م (1) : تهدف الهيئة إلى النهوض بالطرق البرية ورقع 
كتناءتها بما يساير التطور العلمى ومواكبة التقدم ويحقق 
استغلالها الأستغلال الأمثل على أسس فنية واأقتصادية 


كما تنص المادة (0) على أن ٠‏ 

مجلس إدارة الهيتة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها 
وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن 
يتخذ مايراه لازمأ من القرارات لتحقيق الغسرض الذى قامت من 
أجله ويكون له فى سبيل ذلك ممارسة الأختصاصات التالية: 


. وضع الهيكل التنظيمى للهيئة‎ - ١ 

؟ - إصذار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة 
بالشئون المالية والادارية والمتية للهيئة دون التقيد بالقواعد 
الحكومية ‏ 


7771لا قالطا 1901717177 


0 - تحديد الأتعاب التى تراها مقابل الأعمال والأستشارات 
اطنية التى تقوم بها الهيئة داخل وخارج الجمهورية " 


وبالرغم من أن البند الخامس يشير صراحة إلى إمكانية 
قيام الهيئة بأداء إستشارات فنية داخل وخارج الجمهورية أى 
للقطاع الخاص أو للأفراد فى الداخل أو الدول والأفراد والقطاع 
الخاص فى الخارج . إلا أنه بالنظر إلى الهيكل التنظيمى نجد 
عدم وجود أى إدارة لأعمال التسويق أو أى نصوص تتحدث 
صراحة عن حق الهيثة فى التقدم بعطاءات فى مناقصات أو 
مزايدات محلية أو دولية لممارسة أعمالها . كما لايوجد فى 
النصوص أو الهيكل التنظيمى ما يشير إلى حق الهينة فى خلق 
وظائف جديدة تجارية أوصناعية أوأستغلال لأصولها 
وممتلكاتها وأجهزتها أو ألاتها بالتأجير أو ... الخ . 


؛ . مفهوم جديد لوظيفة الميئة القومية لسكك حديد مصر 


قنص المادة (؟) من القناتون رقم 101 لسنة 198٠‏ بإنشاء 
الهينة القومية لسكك حديد مصر على أن ٠‏ 

" تختص الهيتة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات 
السكك الحديدية على المستوى القومى . وتطوير هذه الشبكات 
وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل 
والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى 
إطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة . وفى سبيل 
ذلك تتولى على الأخص مايلى : 


أ - إنشاء شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وتقديم 
الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ‏ 


ب - إنشاء وإدارة وصيانة المتشأت والأجهزة اللازمة لتقديم 


تلك الخدمات . 


ج - تنشيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها - أو 
المرتبطة بهذه الأغراض - وتطوير خدماتها . " 


وتنص المادة (4) على أن + 


" مع عدم الإخلال بأحكام المادة () يجوز للهينة فى سبيل 
تحمّيق أغراضها - وبعد موافققة وزير التقل - إنشاء شسركات 
مساهمة بمغردها أو مع شركاء أخرين , ويجوز تداول آسهم هذه 
الشركات بمجرد تأسيسها . ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية 
فَى شراء تلك الأسهم ." 


وتنص المادة )١/7(‏ على أن " تتكون موارد الهينة من ٠‏ 


؟ - حصيلة نشاط الهيئثة ومقابل الأعمال أو الخدمات 
التى تؤديها للغير سواء فى الداخل أو الخارج . " 


ويلاحظ من خلال تحليل نص ا مادتين ( ١/7.4.7‏ ) مايلى : 


١‏ - إن هناك أنشطة ( وظائف ) تحتكر الهينة القومية 
السكك حديد مصر مباشرتها بنصّسها دون غيرها وهى ٠‏ 

- إنشاء شبكات السكك الحديدية . 

- تشغيل شبكات السكك الحديدية . 

- تقديم الخدمات الخاصة بهذه الشبكات . 

- إنشاء وإدارة وصيانة ( المنشأت والأجهزة ) اللازمة 

التقديم تلك الخدمات - 
- تَنمين المشروعات اللازمة لتحقنيق أغراضها - أو المرتبطة 


بهذه الأغراض - 


" - لايجوز للقطاع الخاص ممارسة تلك الوظائف السابق 
الاشارة إليها منضردا ولكن فقط عن طريق المشاركة مع الهيئة 
فى شكل شركة مساهمة ‏ 


وإذا كان القّانون بوضعه الحالى يسمح كما سبق الإشارة 
بالدخول فى هذا التشاط عن طريق الدخول فى مشاركة مع 
هيئة السكك الحديدية . إلا أن الوضع الإحتكارى للقانون 
الايسمح بمرونة كبيرة تتيح مشاركة أكبر للقطساع الخاص 


ولايتضق مع الأتجاه نحو منع الأحتكار . 


كما أن النصوص القانونية لاتبيح للهينة سوى تنطين 
المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها . أو المرتبطة بهذه 
الأغراض ء وبالتالى فهى من الغموض بما لايسمح صسراحة 
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بالتحدث عن إمكانية ممارسة الهينة وظائف وأنشطة أخرى 
جديدة تمثل إعمال مبدا الأستتثار بالقيمة المضافة لزيادة 
إيرادات الهينة وتعظيم أرياحها ؛ كإستغلال الأصول والمنتشأت 
والمحطات فى الأعمال التجارية والسياحية بشكل أفضل ؛ مثل 
إنشاء مركز تجارى ضحم على إحدى المحطات ؛ أو إنشاء 
جراجات وأستغلال الأراضى المملوكة للهينة والملاصقة لخطوط 
السكك الحديدية وسماء هذه الخطوط وتحت باطن الأرض . أو 
إنشاء شركات أو مصاتئع لقطعع الغيار والأجهزة التى تحتاجها 
الهيئة ... أو ممارسة هذه الأنشطة والترويح لها فىالخارج .. 
أبخ. 


وإذا كانت النصوص القانونية الحالية للهيئة تتيح لها 
إنشاء شركات مساهمة منضردة أو مع أخرين فالثابت أن الهينة 


لم تقم بذلك على الإطلاق حتى الأن . 


كما أنه بالنظر إلىالهيكل التنظيمى للهينة يتضح أنه 
لايعكس متطلبات التحول التجارى المتوجه للسوق كما هو الحال 
فى معظم دول العالم الأن فيجب على الهينة فصل إدارتها 
التسويقية من موقعها الحالى كملحق للإدارة التشفيلية 
والتجارية ؛ وإنشاء تنظليم منفصل تحت إدارة تسمى إدارة 
"الأبتكار والأستثمار التجارى والصناعى والتسويقى " وإطلاق 


حريتها فى ٠‏ 


- الأستغلال الأمثل والتجارى لأصول ومنشأت ومباتى 
وآجهزة وورش الهيئة . 

- إعادة تطوير منشأت المحطات أو إعادة بنانها بما يتيح 
اللهينة إقامة مراكز تجارية عليها تدر عائدات وأرياح 
تساعد الهيئة فى تمويل والتوسع فى شبكاتها وأنشطتها. 

- إعادة تطوير مساحة أراضى الهيئة واستغلال فراغاتها 
وسماء الخطوط الحديدية التى تمر بأماكن تجارية 
استراتيجية يمكن أن تدر عائد للهيئة . 


0- مفهوم جديد لوظيفة الهيئة العامة للنقل النهرى 


ينظم الهيئة المامة للنقل النهرى قرار رئيس الجمهورية 
رقم +47 لسنة 19179 والذى جاء بنص المادة (؟) منه أن هدف 


عده | 


الهينة هو رفع كماءة مرفق التقل المائى عبر نهر النيل وقنو . 
الملاحية وتطويره يما يحقق استغلاله الاستغلال الأمثل . 


كما نصت المادة )١4(‏ على أن لمجلس إدارة الهميئة تحد 
الأتعاب التى يراها مقابل الأعمال والأستشارات المتية الرّ 
تقوم بها الهينة للغير ؛ وتعتبر هذه الأتعاب من الإيرادات وف 
النص المادة 5/٠١‏ 


وبمراجعة باقى نصوص قاتون إنشاء الهيئة يتضح عدم 
وجود أى نصوص قانونية تبيح ممارسة وظائف أخرى للهيئة 
مثل منح حق الالتزام أوأى أنشطة ووظائف أخرى تدر أرياح 
وعائدات للهيئة ‏ 


وإذا كان للهينة فقط حق تقديم أستشارات فتية للغير : إلا 
أنه بالنظر إلى الهيكل التنظيمى للهيئة تبين عدم وجود إدارة 
اللأبتكار والأستثمار والتسويق ؛ وهو مايعنى أنها وظيضة غير 
مفعلة . 


١‏ - مفهوم جديد لوظيفة الهيلة العامة للموانى البرية 


أنشئت الهيئة العامة للموانى البرية بموجب قرار ريس 
الجمهورية رقم 44" لسنة 1997 كهينئة عامة اقتصادية بهدف 
(وظيضتها) إدارة الموانى البرية .. 


ويمراجعة نصوص هذا القانون يتضح عدم وجود نصوص 
تتيح وظائف جديدة للهينة . سوى نص امادة ١/٠١‏ حين 
تتحدث عن موارد الهيئة من الإيرادات الناشنة عن نشاطها 
واستغلال الأموال المملوكة لها . وهو نص لايكمنى الهيتة 
الاستحداث أنشطة (وظائف) تجارية ... الح : تدر عائد ( ريح ) - 


١‏ - مفهوم جديد لوظيفة الهيئة القومية للانفاق 


أنشئت الهيئة القومية للأنماق بموجب القانون رقم 117 
السنة 1985 بهدف ( وظيضتها الوحيدة ) تنمين مشروعات مترو 
الأنماق فى جمهورية مصر العربية . وبمراجعة نصوص هذا 
القانون يتضح أنه لايتيح أى وظائف أخرى للهيئة ‏ 


01 111 98 


غير أنه من الجدير بالذكر أن هناك مشروع قانون مقترح 
بتعديلات جوهرية فى بعض أحكام القانون رقم 1١7‏ لسنة 1945 
لسابق الاشارة إليه . تمثلت فى , 


ا مادةالثانية من مشروع القنانون ا مقترح والتى تنص على أن: 

" تتولى الهيئة القومية للأنماق دراسة وتتضيذ مشروعات 
لأنضاق بجميع أنواعها ومشروعات خطوط النقل الجماعى ذات 
لجر الكهربائى داخل وخارج المدن , تنطيذ أعمال الكبارى 
لعلوية والجراجات والمرافق وغيرها من الأعمال المرتبطة بهذه 
المشروعات ؛ كما يجوز لها - وبعد موافقة وزير النقل - تصميم 
وتنضين مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العريية . 
وتنضيذ مشروعات الأنضاق لغير وسائل النقل لصالح الوزارات 
والهينات الحكومية الأخرى . 


وللهيئة ممارسة المهام التى من شأنها تحقيق ذلك : وعلى 
الأخص القنيام بالأتى : 


١‏ - إجراء الدراسات والبحوث الطنية والأقتصادية ودراسات 
الجدوى الخاصة بالمشروع والأعمال المرتبطة به أو المنذة له أو 
المتفرعة عنه أو المترتبة عليه . 


؟ - وضع أسس مواصضات المشروع ووضع التصميمات 
الخاصة به وتهينته للتنطين . 


؟ - تنضين المشروع أو الإشراضف على تنمّيذه سواء بذاتها أو 
بالأشتراك مع غيرها أو بمن تعهد به إليه من الهينات والشركات 
المتخصصة ؛ وتسليم كل مشروع بعد تمام تنضيذه إلى الجهة 
التى سيعهد إليها بالتشغيل . 

4 - القيام بالدراسات والأعمال الأستشارية التى تتطق مع 
مجال عملها وذلك تصائح الوزارات والهيئات والجهات الحكومية 
الأخرى أو الشركات والمؤسسات المحلية (ر يرى البساحث إضافة 
كلمة " الخاصة” ) والأجنبية بعد موافقة وزير التقل ‏ 


" تمارس الهيئة هذه المهام بذاتها أو عن طريق الشركات 
ريرى الباحث إضافة كلمة " المساهمة " ) التى تتشنها بمفردها 


2-0-3-5 ل هت دد» 


أو مع شركاء . آخرين (يرى الباحث إضافة كلمة " وفقاً للقاتون 
رقم 104 لسنة 1941 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسنولية المحدودة » وقاتون 
سوق رأس ا مال الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1597 ) . كما يكون 
لها آن تعهد بتنطيذ أى منها إلى إحدى الجهات المحلية أو 


أجنبية وذلك تحت إشرافها  "‏ 


ويلاحظ الباحث أن التعديل الجديد ؛ منيد للهيئة فى 
إضافة وظائف وأنشطة جديدة , غير أنه يتبغى إضافة بتد إلى 


المادة الثانية مقتضًاها - 


"0 - أستحداث أى أنشطة مرتبطة أو غير مرتبطة تشكل 
استثمارا نتجارياً أو صناعياً لأستثمار الأصول أو الأجهزة 


والمعدات أو خبرة العاملين بها ... الخ" 


على أن تنشأ بالهينة إدارة " للإبتكار والأستثمار والتسويق 
" تنخدمة هذه الأغراض ولها التقدم بعطاءات فى المناقصات 
المحلية والدولية فى مجال ممارسة أنشطتها - 


وأخيرا ؛ فإن الباحث يؤكد على أن خلق هذا الممهوم الجديد 
لوظائف الهينات العامة التابعة لوزارة النقل هو ما يتطق أيضأً 
مع رؤية الحكومة ممثلة فى لجنة النقل بالحزب الوطنى 
الديمقراطى . حيسث جاء بتوصيات ورقة العمل بعنوان 
"سياسات قطاع النقل فى جمهورية مصر العربية فى ظل 
الإصلاح الإقتصادى " نوفمير ٠٠٠١‏ . ما يلى " ... على أن يوضع 
خطة لكل من هذه الهينات الأقتصادية ؛ للعمل على خلق 
أنشطة مساعدة لأنشطتها الرئيسية . تمثل إضافة إلى مواردها 
بقصد تخفيف الدعم المقدم من الدولة لها . وعلى أن توضع 
هذه الخطة لفترة زمنية معيتة . تلزم بها هذه الهينات . 
وينتهى بتهايتها تقديم الدعم ." 


إعادة تعيون العاملين الذين حصلوا أو يحصلون 
على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بقلم 
أ/حنان عيد القّادر 
ماجستير فى القانون العام 
ياحث الخدمة المدنية بالجهاز امرك . 


صدرالقانون رقم 0 لسنة )0(1٠٠١‏ معدلا للمادة 0؟ مكرر 
من القنانون رقم 47 لسنة 19/8 المدنيين بالدولة بإضافة فئات 
جديدة لم تكن مخاطبة بها من قبل كما تضمن حذف قيد 
تاريخ الحصول على المؤهل العالى كشرط لحساب نصف مدة 
الخدمة التى قضاها العامل بالعمل الضتى أو الكتابى قبل 
التعيين بحد أقصى خمس سنوات ‏ 


وبسريانه كذّلك على من عين بالدرجة الثالثة التخصصية 
عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة حتى 
ولوكان تعيينهم سابقاً على ؟1 من أغسطس 1941 - 


كما أضاف فقرة سابقنة إلى هذه المادة نتجيز للعامل الحاصل 
على مؤهل عال أثناء الخدمة الأستمرار فى المجموعة المنية أو 
المكتبية مع منحه علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها وإعادة 
ب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل 
على مؤهل عال أثناء الخدمة ويفضل عند الترقية فى حالة 
التساوى . 


ووفقاً لهذا القانون فإن الطوائف التى يجوز إعادة 

تعيينهما بالمادة ١0‏ مكرر بعد تعديلها . هى : 

١‏ - العاملون الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون 
على مؤهل أثناء الخدمة . 

" - العاملون الحاصلون على مؤهل دراسى وعينوا على وظيضة 
لا تتطلب مؤهلاً دراسياً ‏ 

؟ - العاملون الحاصلون على مؤهل دراسى وعيتوا على وظائف 
لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت 

+ - العاملون الحاصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة " وهى 
الطائفة التى كانت مخاطبة أصلاً بالمادة 0؟ مكررا قيل 
تعديلها - 

0 - العاملون الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو 


(») الجريدة الرسمية . العدد را) بتاريخ 5/4 7٠:0‏ 


الجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم اذا عينو' 
أو تقلسوا إلى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام القانون 
رقم 47 الستة 174 

١‏ - العاملون الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة 
وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى 
العاملة . 


هذا ومن مشكلات تطبيق القانون رقم 0 لسنة ٠٠٠١‏ المعدل 
للمادة ١0‏ مكررا التى ثارت أمام الجمعية العمومية لقسمى 
المتوى والتشريع بمجلس الدولة هى مدى جزاز ارجاع الاقدمية 
المترتبة على حساب نصف مدة العمسل الفنى أو الكتابى فى 
الدرجة الثانية واحتسابها ضمن المدد البينية اللازمة للترقية 
للدرجة الاولى وذلك بالنسبة للعاملين الحاصلين على مؤهل عال 
وسبق معاملتهم وفقا لحكم المادة 0؟ مكرر وتم ترقيتهم إلى 
الدرجة الثانية التخصصية قبل صدور القانون رقم 0 لسنة 3٠٠١‏ . 


وقد تضمنت فتوى الجمعية العمومية لقسمى المتوى 
والتشريع ملف رقم 4917/17/87 جلسة بتاريخ 7٠١1/7/11‏ عاى أن 
العامل الذى يعين وفتناً لحكم المادة 0" مكرر ... يمنح أول مربوط 
الدرجة التى تمت تسوية حالته عليها . وتحسب دن يعين وفقأ 
لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينهم 
بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف امدة التى قضاها 
بالعمل المتى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أاقصى 
خمس ستوات وقد حذف المشرع بمقتضى التعديل الذى تم 
بالقانون رقم 0 لستة ٠٠٠١‏ قيد تاريخ الحصول على المؤهل 
العالى كشرط لحساب نصف مدة الخدمة التى قضيت بالعمل 
الضتى أو الكتابى وقد قررالمشرع مع عدم الأخلال بالقرارات 
الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل يهذا القانون يسرى هذا 
الحكم على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن 
طريق المسابقة أو اللجنة الوزارية 000 


سسحت :7 جلو 17 


فى الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أآثثاء 
الخدمة والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعيتوا على 
رظيمة لاتتطلب مؤهلاً دراسيا أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى 
الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم وكذا العاملين الحاصلين أثتاء 
الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك فى الوظائف الخالية 
بالوحدات التى يعملون بها . والتى تكون المؤهلات التى يحصلون 
عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقاً 
لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع أستثتانهسم من 
شرطى الأعلان والأمتحان اللازمين لشغل هده الوظائف ويسرى 
هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون آثناء خدمتهم 
بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على 
مؤهلاتهم إذا عينوا أو تقلوا إلى إحدى الوحدات التى تطبق 
أحكام هذا القانون ؛ كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين 
حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعيتوا بها عن طريق 
المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة . 


مادة (؟ ) مكرر" فقرة ثالثة " تحسب من يعين وفقأ لحكم 
هذه ا مادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة 
تخصصية أقدميه تساوى تصف ال ملة التى قضاها بالعمل الطنى 
أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى حمس سنوات 
ومع عدم الأخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ الفمل 
بهذا القانون يسرى حكم هذه الطقرة على من عسين منهم 
بالدرجة الثالشة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة 
الوزاريسة للقوى العاملة ولو كان تعييتهم سابقأ على ١١‏ من 
أغسطس سئة 1987 


كما نص فى المادة الشانية أن تضاف فقرة سابقة إلى المادة 
0 مكرر نصها كالتالى : 

مادة ١0‏ مكرر"فقرة سابقة" وإذا أختار العامل الحاصل على 
مؤهل عال أختاء الخدمة الأستمرار فى المجموعة المنية أو 
المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد 
ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل 
على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وينضل عند الترقية فى حالة 


التساوى ء 


كما أكد على عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقيه 


مثل تاريخ العمل بهذا القانون عند تطبيق هذا الحكم على من 
عين وفقاً لأحكام ذات المادة إعتباراً من 1987/4/17 والحاصل أن 
المشرع أستهدف من المادة 0! مكرراً علاج حالات العاملين اللذين 
يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بأن أجاز إعادة 
تعيينهم فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها وقرر 
بعض المرايا المتعلقة بالأقدمية لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة 
من حملة المؤهلات العالية بأن تحسب له أقدمية تساوى نصف 
المدة التى قضاها بالعمل المُنى أو الكتابى قبل التعيمين بالمؤهل 
العالى بحد أقصى خمس سنوات . وجصل ذلك فى الدرجة 
الثالثة التخصصية فقط . 


ولم ينص على مد أثر هذه الأقدمية إلى الدرجات التالية: 
... ولايجوز المساس بالأوضاع الوظيمية المستقرة دون ستد 


من التقاثون . 


وأنهت الجميعة العمومية لقسمى المتوى والتشريع إلى 
عدم جواز تعديل الأقدمية فى الدرجة الثانية التخصصية . 


و1 1171لا 


المبادئ اللأساسية لقانون حسن الإدارة 
فى الإتحاد الأوروبى 0 ترجمة 


مقدمه لنائب الرئيس علد0مم1! , 

أوضحت أوراق " الإصلاح الإدارى " الذى تبنته اللجنة 
الأوربية منن الأول من مارس ٠٠٠١‏ المبادئ الأساسية لإدارة عامة 
أوربية ترتكز على الأستقلالية والمسئولية والالتزام بتحقيق 
الماعلية والشمافية ‏ 


ذت اللجنة الأوربية مبادرة فعالة 


ومن هذا المتطلق ١‏ | 
وذات مغزى . وذّلك بإصدارها لقانون حسن الادارة وذلك فى 
الثالث عشر من سبتمير ٠٠١‏ لتنظيم علاقات موظفى اللجنة 
فى علاقاتها مع الجمهور ‏ 


ويهدف هذا القانون إلى ضمان جودة الخدمة فى كافة 
الأحوال وإطلاع الجمهور على قواعد السلوك الذى يجب أن 
تحكم علاقاتهم مع اللجنة الأوربية . 


وفى هذا الصدد , ينص القانون بشكل خاص على المبادئ 
التى يجب أن ترتكز عليها العلاقات بين اللجنة والجمهور وهى ٠‏ 

الشرعية . وعدم التمييز . وملائمة الإجراءات ؛ والتدابير 
اللهدف المنشود ؛ وأتسجام حسن الادارة - 


وقد أثار القانون منذ تطبيقه فى بداية نوفمبر١٠٠؟‏ 
جدالاً واسعاً . حيث يمكن للمواطنين أن يتقدموا بالشكاوى فى 
حالة عدم تطبيق القواعد المنصوص عليها أزائهم . 


وإننى أشيد بوجود الحق فى الإدارة الجيد ميثاق 
الحقوق الأساسية الذى أعلنه قادة الحكومات أثناء أنعقاد 
المجلس الأوروبى فى ١1106‏ نيس وهو قانون ضرورى لضمان 
أحترام الحق فى إدارة جيدة . كما جاء فى الميثاق - 


أؤلا : محتوى القانون ٠‏ 

 ةمدقملا جودة الخدمة‎ ٠ 
لالص دق‎ 
.قيبطتلازيح«٠«‎ 


ثانيا : المبادئ العامة لحسن الإدارة , 
«*الشرعية. 

. عدم التمييز والمساواة فى المعاملة‎ ٠ 
«الملائنمة.‎ 
«الأتسجام.‎ 


ثالثاً . السياسات الموجهة لحسن الإدارة . 
«الموضوعيؤ ‏ والحيادية . 
» المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية . 


رابعا : اطلاع اللاطراف المعنية على حقوقها . 
* سماع كل الأطراف المعنية مباشرة . 

. الالزام بتسبيب القرارات الادارية‎ ٠ 

. الإلزام بتعريف طرق الطعن‎ ٠ 

» معاملة الطلبات. 

٠‏ طليات الوثائنق. 
«امراسلكة. 

. الاتصالات التليمونية‎ ٠ 


خامسا ‏ البريد الالكترونى : 
٠‏ حماية البيانات الشخصية والمعلومات السرية , 


سادسا؛ الشكسساؤى ؛ 


أؤلا؛ محتوى القانون , 

. جودة الخدمة المقدمة‎ - ١ 

تلتزم اللجنة الأوروبية وموظنوها بتقديم مايخدم المصالح 
العامة والمصالح الخاصة ‏ 

ومن حق الجمهور أن يتلقى خدمة جيدة من خلال إدارة 
تنعم بالشمافية ويمكن اللجوء إليها ويتم إدارتها بدقة. 


0ع اللا نات نتم كناك. خالل لان 1111 (*) 


آذآ ات _ 7 كس 


5 3 5 


تتطلب جودة الخدمة أن تعمل اللجنة وموظمّوها على 
العمل بموضوعية وحيادية ‏ 


7 - الفسسسدفء 

وحتى تستطيع اللجنة أن تفى بالتزاماتها بحسن الإدارة 
بصمة خاصة فى علاقاتها مع الجمهور : تتعهد اللجنة بإحترام 
معايير حسن الإدارة المتصوص عليها فى هذا القانون فى عملها 
اليومى . 


- حسيز التطبيسق : 

يربط هذا القانون كل العاملين موظموا الانتحاد الأوروبى 
والتظام الذى يُطبق على العاملين الآخرين فى الأنتحاد : وهو ما 
سوف نطلق عليه فيما بعد ” لائحة " وكذلك الأحكام الأخرى 
الخاصة بالعلاقات بين اللجنة وموظنيها والتى تطليق على 
الموظفين والعاملين الآخرين ويجب أن يرجع اليها أيضأ العمالة 
بالعقود الخاصة والخبراء الوطنيون ا منمصلون والمتدريون 
والأشخاص الآخرون الذين يعملون لصالح اللجنة . 

وتحكم هذه اللائحة فقّط العلاقات بين اللجتة وعامليها . 


ثانيا , المبادئ العامة لحسن الإدارة , 
تحترم اللجنة فى علاقاتها مع الجمهور المبادئ العامة 
الأتية + 


٠‏ الشرعسية : تتصرف اللجنة وفقاً للقانون وتطبق 
القواعد والاجراءات المستمدة من التشريع الموحد . 


٠‏ عدم التمييز والمساواة فى المعاملة ؛ تحترم اللجنة ميدأ 
عدم التمييز وتضمن بصمفة خاصة للجمهور المساواة دون نمييز 
قائم على أساس الجنسية أو النوع أو الأصل العرقى والاثنى أو 
الديتى أو السن . 

يجب أذن أشبات أى أختلاف فى المعاملة فى الحالات 
المشابهة بالطبيعة الخاصة لكل حالة. 


٠‏ الملائمسسة ؛ يجب أن تحرص اللجنة على أن تكون كافة 
الاجراءات المتخذة ملائمة للهدف المنشود وتحرص بصفة 
خاصة على ألا يكون من شأن القانون فرض أعباء إدارية أو 
مالية غير ملانمة بالتسبة للفاندة: المنتظرة . 


٠‏ الانسجام : يجب أن تكون اللجنة منسجمة فى سلوكها 
الادارى وملائمة لتطبيقاتها العملية . ويجب تبرير أى استثناء 
على هذا المبدأ . 


ثالثاً : السياسات الموجهة لحسل الإدارة , 

يتصرف الموظضون فى كافة الظروف بشكل موضوعى 
وحيادى لصالح الإنتحاد والصالح العام ويكون عملهم مستلاً فى 
إطار السياسة التى تتحددها الاجنة ولايمكن أن تحكم سياستها 
المصالح الخاصة أو الوطنية . ولايجب أن تؤثر عليها ضغوط 
سياسية ‏ 


, معلومات عن الإجراءات الإدارية‎ ٠ 

وفى ظل وجود طلب لتلحصول على معلومات تتعلق 
بالإجراءات الإدارية للجنة , يحرص ال موظمون على إطلاع 
الملتتمس على كافة المعلومات فى المدة التى تحددها هذه 
الإجراءات - 


رابعاً ؛ حقوق الاطراف , 
سماع كل الأطراف المعنية مباشرة ولذلك يقوم الموظضون 
يمستح كل الأطراف الفرصة فى عرض وجهات نظرهم . 


٠ الإلزام بتسبيب القرارات‎ ٠ 

بيجب أن يوضح أى قرار تتخذه اللجنة الدواضع التى على 
أساسها تم أنتخاذ هذا القرار وبجب أن يعلم به الأشخاص المعنية 
والأطراف فيه . 

وكمبدا عام . يجب وجود تسبيب متكامل . ومع ذلك . يمكن 
منح ردود نموذجية فى حالة عدم إمكانية تقديم دوافع القرار 
المردى بطريقه مفصلة . على سبيل ال مثال بسبب العدد الكبير 
للأشخاص المعنية بقرارات مماثلة . 

ويجب أن تحستوى الردود النمسوذجسية على العتناصر 
الأساسية التى تعمل على تبرير القرار المتخذ فى حين أنه يمكن 
اللطرف المعتى . أن يطلب صراحة أن يحصل على تسبيسب 
مفصل . 


٠ الإلتزام بإيضاح طرق الطعن‎ ٠ 
يجب أن توضح القرارات صراحة أمكانية الطعن وكذلك‎ 
سبل تقديمها وما تتضمنه ر الأسم . العنوان الادارى للشخص‎ 


2230330 اي ل ل لس 


لبعد اماية 


أو للخدمة التى تقدم إليها وكلك المهلة المحددة  )‏ 
وعند الحاجة : يجب أن تذكر القرارات أمكانية رفع دعوى قضائية . أو تقديم شكوى لدى الوسيط الأوروبى ) وفقاً'لأحكام المادة 
٠‏ أوالمادة 190 من الأتضاقية الخاصة بالأتحاد الأوروبى - 


بيانات الشخصية والمعلومات السرية , 
٠‏ يجب على اللجنة وموظفنيها أحتزام القواعد المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية ‏ 
٠‏ الالتزامات المنصوص عليها فى المادة ١47‏ من إتضاقية الاتحاد الأوروبى وبصفة خاصة تلك المتعلقّة بالسرية المهنية ‏ 
٠‏ القواعد المتعلقة بسرية التحقيقات - 


سادسا ؛ الشكساوى ؛ 
اللجنة الأوروبية فى حالة عدم أحترام المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون يمكن تقديم الشكاوى مباشرة لدى الأمانة 
العامة للجنة الأوروبية التى تقوم بتسليمها إلى الخدمات الإدارات الملتخصصة . 


يقوم المدير أو المسئول عن هذه الإدارة بالرد على الشاكى كتابة فى مهلة شهرين ؛ ويكون للشاكى مهلة شهر لطالبة الأمين العام 
اللجنة بإعادة نظر شكواه ؛ ويرد الأمين العام على هذا الطلب بإعادة نظر الشكوى فى مهلة شهر . 


الوسيط الاوروبى ٠‏ 


يمكن أن يتم كذلك تقديم شكوى للوسيط الأوروبى وذلك وفقاً للمادة 190 من أتناقية الأتحاد الأوروبى ولائحة الوسيط الأوروبى ‏ 


ورشة عمل 
شبكة الآمسم المتحسسدة للإدارة والمالسسية العسامسة 
الشارقة "7 - 77 مارس ٠.١.١‏ 


مقدمسة: 

2 إطار التعاون بين المتظمات الدولية والاقليمية 2 مجال 
تبادل المعلومات إلكترونياً عبر شبكة الاإنترنت قامت الأمم 
المتحدة بإنشاء شبكة 11م 2لالا . 

تهدف هذه الشبكة إلى بناء علاقات مؤسسية 2 
مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالمالية العامة والإدارة والخدمة 
المدنية. خاصة المعلومات ذات الطبيعة العامة وذلك حتى يمكن 
التعرف على خبرات وتجارب دول العالم المختلمة 2 مجال 
الإصلاح الادارى والتنمية الادارية والخدمة المدنية. 

وقد مر حتى الآن عمامان على إنشاء هذه الشبكة وقد 
شاركت فيها المنظمة العربية للتنمية الادارية بهدف نقل 
الخبرات المكتسبة من العمل 2 هذه الشبكة إلى الدول الأعضاء 
© المنظمة. 


محصاور الوؤرشة , 
تهدف الورشة إلى التعريف بالشبكة وإمكاناتها وطرق 
التعامل معها واستخدامها ومن ثم التعرف على تتجارب الدول 


الأخرى وتبادل المعلومات معها 2# هذا الشأن . 


ومن هذا المنطلق سوف تكون محاور الورشة كما يلي , 
-١‏ التعريف بشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية . 
؟- مكونات شبكة الأمم المتحدة3 للإدارة العامة والمالية . 
؟- التعامل مع قواعد البيانات امتاحة على شبكة الإدارة العامة 
وا مثالية. 
4- دراسة سبل التعاون بين الدول الأعضاء خ المنظمة العربية 
لإثراء معلومات الشبكة بالتجارب والخبرات العريية . 


الستوصسيسات , 


وبعد مناقشة موضوعات الورشة مع المجتمعين على مدار 
يومين: تم الخروج بمجموعة التوصيات التالية التى رأوا أهمية 


رفعها إلى قيادات مؤسسات الإدارة فى العالم العربى : 

أهمية شبكة إااث6لاالا للدول العربية الأعضاء فى 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية وأهمصية الاستمادة مثها 
وتعزيز الوجود العريى على شبكة الإنترنت . 

أهمية وجود منسق أو مجموعة من المنسقنين داخل كل دولة 
عربية يمثلون كل المؤسسات ذات العلاقة بالادارة العامة 
والتنمية الادارية كالوزارات والمعاهد المعتية ليكونوا حلقة 
اتصال وربط مع إدارة المعلومات بالمتظمة العربية للتتمية 
الإدارية فيما يتعلق بتمعيل شبكه أنبان والتعريف بها والافادة 
من خدماتها وإدخال البيانات المطلوبة عليها. 

أهمية وجود مجموعة من الأجهزة بالمنظمة يتم تحميلها 
بالوثائق العربية التى يتم إدخالها فى مشروع شبكة أنبان 
العدم فقّد هذه البيانات بعد ذلك - 

أهمية إنشاء بوابة عربية فى مجال المعلومات الإدارية 
تماثل شبكة أنبان تقوم المنظمة عليها وبدعم من الدول 
الأعضاء بالمنظمة. 

أهمية قيام المنظمة بعقد اجتماعات فى مجال تكتولوجيا 
المعلومات المتعلقّة بالادارة بحيث يمكن الاطلاع على كل ماهو 
جديد فى هذا المجال . 

أهمية الاشتراك فى مجموعة من فقواعد البيانات العالمية 
على أن تقوم المنظمة باستطلاع آراء الدول العربية الأعضاء 
لكى يتم هذا الاشتراك بشكل تعاونى مما يمكن أن يخخض 
تكلضة الاشتراك التى تدفعها الدول العربية كلها . 

هذا وقد وجه المجتمعون فى النهاية الشكر لمريق عمل 
المنظمة الذى قام على هذه الندوة. وإلىا.د. محمد بن ابراهيم 
التويجرى مدير عام المنظمة على الجهود التى تبذلها المنظمة 
فى مجال التنمية ادارية والاصلاح الادارية . 


تحسين حودة الخدمات الحكسومسية 
١من‏ منظور متلقي الخدمة) 
أغسطس (آب)1١٠7‏ 70-157 


تواجه قطاعات الخدمات الحكومية 2 الدول العريية 
تحديات كثيرة لأسباب عديدة لعل أبرزها ثلاثة أسباب رئيسة 
تتلخص #؛ )١(‏ ارتماع مستوى توقعات المواطن متلقى الخدمة» 
)١(‏ تدني مستوى الخدمة الحكومية وارتفطاع تكلطتها. (5) دخول 
القطاع الخاص الأجتبي والوطني كمنافس يتميز بالكضاءة 
وجودة الخدمة واحترام العميل . 
ولقد أصبحت هذه التحديات تشكل اختبارا حقيقياً 
النظماتنا العامة لتحديد مدى قدرتها على التكيف على هذه 
المستجدات. ومع اقتناع دول المنطقة العربية بأهمية وضرورة 
التغيير والتطوير. إلا أن أجهزتها العامة تقترب بيطيء شديد 
نحو تطبيق المطاهيم والأساليب الإدارية الحديثة لتطوير 
وتحسين الجودة والاهتمام يمتلقي الخدمة باعتباره قطب 
الرحى ومركز الدائرة لكل نشاطاتها ٠‏ 
هذا وتقوم فلسمة الأساليب الإدارية الحديثة #ي إدارة 
الجودة على التركيز على احتياجات العملاء؛ وتعميق فكرة أن 
العميل يدير المنظمة. وتحقيق هذا التوجه # تقديم الخدمات 
الحكومية, إنما يقتضي انتخاذ تلك المنظمات لكافة التدابير التي 
تمكنها من تقييم مستوى رضاء عملائها عما تقدمه لهم من 
خدمات . 
اهصداف السندوة , 
- التعرف على نظم الخدمة الحكويمية الموجهة بالعملاء. 
كيفية وضع نظام معلومات عن العملاء لساعدة 
المنظمات الحكومية ب تخطيط خدماتها . 
- الام يكل عناصر ومقومات ومعايير جودة الخدمة ‏ 
- اكتساب فن التعامل مع متلقي الخدمة وإدارة توقعاتهم 
والتعامل معها بكناءة وشاعلية . 
- التعرف على بعض التجارب الناجحة # مجال الخدمات 
الحكومية الموجهة بالجودة/العملاء . 
الموضوعات الرئيسية للندوة , 
- الممهوم التقليدي 2 تخطيط وتقديم الخدمات الحكومية. 


- المنظومة الجديدة للخدمات الحكومية الموجهة بالطلب (العملاء). 
- متطلبات إدخال المنظومة الجديدة 2# إدارة الخدمات الحكومية. 
- مداخل بناء نظم جودة الخدمة . 

- مداخل قياس جودة الخدمة. 

- آليات اشتراك متلقي الخدمة (العميل) - 

- مداخل قياس درجة رضاء متلقي الخدمة (العميل) . 


المشاركون المستمدقون , 
- قيادات وخبراء الخدمة المدنية والإصلاح الاداري ‏ 
- قيادات الوزارات والهيئات العامة الخدمية. 
- قيادات وخبراء الأجهزة الرقابية والتشريعية . 
- قيدات جمعيات حماية المستهلك . 
- مسدراء التطوير الإداري بالمؤسسات والهينات والشركات 
الخدمية الحكومية والقطاع المشترك - 
الخبراء المشاركون في تقديم الندوة ٠‏ 
يشارك 2# تقديم الندوة نخبة من الخبراء المتخصصين ممن 
لهم تجارب تطبيقية ناجحة 2 بعض الدول من ذوي الخبرة 2 
هذا الموضوع. 
مكان وتاريخ انعقاد الندوة , 
تعقد هذه الندوة لمدة ثلاثة أيام ١٠-؟؟‏ أغسطس (آب) 
7 بدمشق بالجمهورية العربية السورية. 
التسجيل والاشتراك , 
يبلغ رسم الاشتراك للمشارك الواحد 2٠١‏ دولار أمريكي 
للمشاركين من خارج الجمهورية العربية السورية؛ دعمًا لتغطية 
نقات الإعداد الضني والاداري للندوة. علماً بأن الجهات 
المرشحة تتحمل تكاليف السضر والإقامة لمشاركيها 4 دمشق . 
يعباً نموذج الاشتراك المرضق. ويرسل مع حوالة بنكية 
بقيمة الاشتراك إلى عتوان المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
بالقاهرة . 
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الى 101711110411011 151341 كلك" بعلت 
3 5102120 "129015115115 00111101 
3 مع ا مسطدا؟ 


:نآخآنا عموتناء متوويم ««معومصر سمتادءمر1 01/31/2003 تعغدط لمر 
صساطا.03م لمعن واستسع ولت توت ,نام وصوصم/ :اط 


-ما عطا ماكب (ع71ا-وم مه .<الم .عمل لمدلصماد 
عم تلممموع رون .ععمعتعلمهن) عطا 01 «عتجرعو 
عااة ععوععامهن) علا اه لعامعدعرم عه كمس تاءضاكدا 
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ما كوم 20م ت[عنو//:مناط 

.ع دممط 20.00 وضمء ذو// :اط 
حامء.كجرعد50.مرمعزة//:مااط 

0 اككنا. 03متامء 51//:م 11 1 


مه ععمعععامه) لمممتافمعام! لممععءك عط 
عتدعاطمء امعامه© لمة ممتاقء] تامعل1! بمعاورم 
]29-3 لإتقتصول ده لاعط عط اتج (03' 510210) 
عطا لاط لعرمومممد وذ ععمععامه© عط1 .2003 
مملدكبظ]ا عط 4ه دععمعء5 أمعاممن 'آه عاساناقم1 
عط نط لعتودمممك-مء لم2 كعممعء5 1ه إمعلمعم 
عنأقتصماناق له عن)اتصسصمن لمممتلدل! صهلووتظ؟] 
.و أمقلاععءل/! له امعصمضدم<] عط لمج اأمعامم) 
وعؤدعع220 لمعلوه") لصه عمتطعدلا 'أه فصع لطمط 
عط .وعممعء5 اه بإدعلمعم ممتككيا! عط ألم 
عط اه ععقام ععلها الأب ععمع تن اصمة معطا أله كمملوونو 
5 :و2005 عطا اه وععمعء5 أمعاوهة) إن عاساتاكم] 
ع1 .هلوكن8] 1١17997.‏ لالوعدما/ .مفلإفدمن نامؤامط 
مفلكدن؟! عه ععرعء نع امم عطا'اه دعببهوصها لدنزلله 
نيك 


للم :50001 

ناه نط5 لده بود تاع لملا دمعادلرم - 

امعاممء أن وحم اطممم امع تفصع اهلا - 

ع[ تاصعل] عطا طاتكا وطسعاور5 أمنامه - 

تلتاق 1 تأصعل! عتاعتصهيوط - 

ونام ا اتامعل! عتاعصتميوم-مملل- 

صمتامل لادلا لمج صمتاقت 11 تامعل! لمساع ضاف - 

أمساصم© لصة ممتامع نا تاصعل! عورد مكتاعم - 

متاق 1 اتاتعل! لصن علطتو حاء لظ سكل - 

صمناق 1 اتاصعل! لصهكاعه ون - 

مناه 1اتامعل! لمهممتاءععك12 النسه"! - 

أمعاده" لصة ممتاهانصستك .ممتادعة أأمعل1 ىلل - 

عموحطالهة لحن نزووا حل ماعلا 

تفدمتاف زامم 4 - 

لماءاا ممتساعفانسهاة ساكسلما امعتصملاع 
وطتوكاءل! ودعاورة عوط وعنتامطمخ1 بماوسلم] 
ععهم5 لقة 5علناعضاة كاعضمتام ا/كاءممعاما 
ممعغماءمصكممع ا" لمة كتامتصماسم كممتاقاك 
كع 11() ححصت )ىز أفادت لممستكم:] كدمعامزك 


عه عدم 3 خمعوعم ما طمتعد مطند متصدمقء تيوط 

امه كاعمماعطج لعلدعاءت عط له غتسطنه 0 لعادعناوعر 
عدا عمتامعدعمم تزلندءكء ديدم ونا وبمالمععءجه 
لعاتسطند علا له عمتعع18 .لعستهاطه كالنائع 
دكه) نرالف تممميععاء لومتصحعيه عط الت ماعوباوطة 


رجو و70 11013717 


ألاع ص رناع18 01 عسسدكس1 عط عستسسعءك نعل 
لعأتسه ممأعوصتطمه!11 «متاهعم.] 1/16/2003 بعنوط لمآ 1/15/2003 تعد« ترويو 
متطمس[له0) 4ه أعتنكتل معتعسة طترمم دعتماد 
117-12 7/أعه .تناع ة .99 //نصاغط ملظلا 


:لمعناخ لأبامطة مط/لا 


5 علم] لهممتاساناكم] 

213015 

فاصم اناكم ه00 كا لأعمء 3] /صمتكمعم 

5ع اتاناءه<*! المعطع ع ممداط 1851 

010 مامتمصء 18115475 

5لهم تعمممط 

عع ههه )تأعمء 3ا] عاهرممه) 

ع 011 زرمنه اسيرع !ايع أعمععم امعحصم 001 
وعكقنناءع4 لقمععنم] لصه ستل تكمه6 


/216اسععظ8 > لدوع.آ عصامةتعلعيج. 
لعصتاءد! 1ه دعادنةا عط ععتستمتل8 ما كامعحمء تشوعج] 
كموا! ممتاسط امه 


تصتمه1 تإهل-منها لمممكغدعنلء لإاعسن م 
لسة تلإعمم ا .علاتأبععيت ممتعمعم ما لعلف تلعل 
01 عاذ عمتتصنامم عط رعنده عتم #مأوع تم[ 
علتتهاهم هلما مذ كصدام «متاتاطتضفصم لعمتاعل 
صم لصقط اكع صعمع.1 .كع ته لمتعمهمتا 
:0) قعص 1 لإكأدبتلما لع تأهي 


لمعم )5مم جبصتاعم حممء 'إصقحم عط مه متيع مه )ع 
دعانار !)401 عمق ماعو 0515م ممم 


لالأصععع؟ 01 كممنتاف )نتمم عط لمعاءمصرم© 
اعم (إعل«0-دعموطيد5 ع1 :ممأغواوتوءا لعدمهم 
15105 011 أقمعم 


لاتقهمماغعدء 1ه لإاأووعععم عطا معععولط 
5ن ام5عم 


ممعت 115 ممه 51:0 مح :يماماسوعخ] عط عنم 
لتم 


لععامممقيسع طاتد علاكق بالتمعط عاعماد ععمامعجع. 
لقعتطاء طاذتناعمتا<1! كمملامه أمعصنوعكمز 
لاتقأعن 110 معمصمعاذ طاتط وععصء أاقطء 
ذه نا لاتطتقدعء) عط و5وععع4ق لإ)تلاط أقصمموعم 
05م تمتأوعنلء لإمداعسل11 نإرهغ1ة 2010 
أدععاما لأه كاعتائممء ععبلع لمة ع#تمومععجم 
عءاالة أمعلصءمعلصة أه عدم لصه دمنيم عط جرعلا 
اخطع اومعله0 ممه 


لإلناى عققء أناأووعععيك معلامرم امعدمعامصم1 
علكة؟ أمعصع ناعم لأعتطاد 10 دعتئرعاهراة 


عتطمديعمطتعل غطا م10 عندمء,م مه عمتاعط 
عتلجاخدة عطاكله دعنا لمعم 


222 2 


أطلالة على الجديد فى مركز البحوث والمعلومات 


يسعد مركز البحوث وا معلومات بالأكاديمية إنشاء وحدة 
فنية للباشرة تشاط التحليل الاحصانى للبيانات تحت أشراف 
د. صمُوت حميدة الأستاذ المساعد بقسم الرياضة والإحصاء 
والتأمين بالأكاديمية وذلك تيسيراً على السادة الباحثين من 
داخل الأكاديمية وخارجها وذلك من حيث الوقت والجهد 
والتكلفة: وآيضاً لعاونة السادة الأساتذة المشرفين فى تحقيق 
مخرجات بحثية عالية الجودة والارتقاء بمستوى البحوث 
وأسلوب معالجة البيانات وعرض النتائج. وتقدم هذه الوحدة 
الخدمات التالية: 


٠‏ إجراء المقابلات اللازمة مع الياحشين وأبداء الرأى العلمى 
بشأنها إذا تطلب الأمر .قبل إجراء التحليل الإحصائى . 


٠‏ إعطاء المشورة واقتراح التعديلات العلمية بشأن الأعمال 
المشار إليها. 


٠‏ تحليل البيانات إحصانياً بتطييق الأسلوب الإحصانى 
المناسب واستخلاص النتائج . 


02-9 


٠‏ الاطلاع على نتائح التحليل بعد انتهائته ومقابلة الباحث 
لتفسير النتائج الاحصائية ودورها فى خدمة أهداف وفروض 
ونتائح البحث . 


٠‏ معاونة المشرفين على البحث فى حالة طلبهم وذلك فى 
حدود الجانب الاحصائى ودوره فى خروج البحث فى أفضل 
صورة ممكنة. 


٠‏ توقيع التقرير النهسائى الصادر عن الوحدة عن نتائج 
البحث وتضسيرها ‏ 


وتسعى الوحدة إلى تقديم هذه الخدمة بدرجة عالية من 


التميز بمقابل ينافس ما تقدمه أية جهات أخرى. 


!ٍ 200 


المرحوم الانستاذ الدكتور / أحمد فلاد شريف 


ولد العالم الجليل المرحوم أ.د/ أحمد فؤاد شريف بمدينة 
طنطا محافظة الغربية فى شهر مارس 1517 , وقد بدء حياته 
العلمية بعد حصوله على بكالوريوس التجارة بمرتبة الشرف 
من جامعة الأسكندرية عام 1948 ,. حيث بدا رحلته فى العطاء 
العلمى أبتداء من عام 1504 ؛ تاريخ عمله مدرساً بكلية التجارة 
جامعة الأسكندرية بعد حصوله على درجتى الماجستير 
والدكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو بالولايات 


المتحدة الأمريكية عام ؟190 - 1904 - 


القد حملت مسيرة عالمنا الجليل بالكثير من العطاء العلمى 
الحافل والإنجازات المتميزة : فإلى جوار عطاءه العلمى بالجامعة 
فقد قدم خدمات عديدة للدولة بتوليه مناصب هامة فى 
الضترة بين 1904 - 1957 من بينهما عضوية لجنة التخطيط 
القومية والسكرقير العام للجنة الإقتصادية الوزارية ومستشار 
لرئيس الوزراء كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد 
القومى للإدارة العليا الذى قام بتأسيسه ( أكاديمية السادات 


حاليا) . 


وفى عام 1977 التحق بالأمم المتحدة كمستشار لقسم الإدارة 
العامة حيث قدم خبراته الشريدة فى هذا المجال كما قام 
بالتدريب فى كلية لندن للإقتصاد ثم أنتقل لتدريس علم 
الاقتصاد الإدارى والتخطيط والسياسات التجارية بجامعة 
شيكاغو . 

من خلال عمله بالأمم المتحدة : قام عالمنا الجليل : بتولى 
العديد من المهام فى الدول النامية وقدم سلسلة من الأستشارات 
فى أفريقيا وأسيا ومنطقنة المحيط الهادى وأمريكا اللاتيتية , 
كما قام بتقديم خدمات الادارة التابعة للأمم المتحدة فى عدد 
من الدراسات من بينها الدراسات حول مكتب التعاون الفتى كما 


قدم العديد من الأصدارات للأمم المتحدة من أهمها " تقرير حول 


إجراءات تحسين أداء شركات القطاع العام فى الدول التامية " _ 

تولى فؤاد شريف بعد ذلك منصب نائب مدير العمليات فى 
قسم الإدارة العامة والمالية بالأمم المتحدة والتى كان مسئولاً 
فيها . ضمن مسئولياته : عن تخطيط وتوجيه برنامج عمل 
قسم الإدارة العامة لكى تظل تلبى الأحتياجات المتغيرة دائماً 
للدول النامية ‏ 


كما كان أ د/ فؤاد شريف مسئولاً عن إدارة وتنسيق برنامج 
التعاون الضنى الإدارى للدول الأعضاء بالأمم المتحدة . 


فضلاً عن ذلك فقد حصل أ.د/ فؤاد شريف على شهرة 
عالية بوصنه مدريا متميزا متخصص فى التنمية التنظيمية 
وتدريب الإدارة العليا فى العديد من الدول العربية والأفريقية. 


ولانجازاته وأسهاماته الدائمة أختارته القيادة السياسية 
عام 1915 لوظيفة وزير الدولة للتنمية الادارية والرقابة 


والمتابعة وشئون مجلس الوزراء . 


ولقد كان لعالمنا الجليل العديد من المؤلصات التى أثرت 
المكتبة العربية منها " اأقتصاديات المتافع العامة " . 


حصل كذلك على العديد من الجوائز منها جائزة 
():]5 ااوالا) عن أحسن مقال فى التمويل الدولى . 


القد كان عا منا الجليل زميل فى الجمعية الأمريكية 
للتمويل ؛ للإدارة و الأقتصاد ‏ 


وفى النهاية لايسعنا إلا أن نسأل الله أن يجزيه عن عطاءه 


خيرا برحمة واسعة فى جنّة الرضوان ‏ 


() يهدف هذا الباب إلى تتبع وأستعراض السيرة الذاتية للعديد من العلماء فى كافة مجالات العلوم الإدارية : تكريماً لهم , 
واستهداءا بسيرتهم لإنارة الطريق آمهم كل مد ستغى سلوك أعخله الطرق لبناء الآمه والحضارات .. طريق العلم والعلماء . 


اكاديمية السادات للعلوم الإدارية . 
هيئة علمية عامة مستقلة أنشئت بمقتضى القرار الجمهورى رقم ١77‏ لسنة 1941 بهدف تنمية الادارة 
فى جميع المجالات على المستوى القومى . 


ويرجع تاريخ أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى عام 1907 بإنشاء معهد الإدارة العامة ثم المعهد 
القومى للإدارة العليا فى عام ١951اومعهد‏ الادارة المحلية عام 1977 حيث أدمجت فى المعهد القومى للتنمية 
الادارية عام 1919١‏ . 


ويرتكز نشاط الأكاديمية فى مجال العلوم الإدارية على مجالين : 

أولاً : المجال التنموى ويتضمن أنشطة البحوث , التدريب : الأستشارات ؛ والادارة المحلية . 

ثانياً : المجال التعليمى ويتم من خلال كلية الادارة والمعهد القومى للإدارة العليا' وتمنح الأكاديمية 
درجة البكالوريوس , والعضوية ؛ والزمالة المعادلة لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى العلوم الإدارية 
وتمارس الأكاديمية أنشطتها من خلال المحاور التالية : 


مصروالتحول إلى المنظمات الالكترونية 


+ فج و لمعلومات بين مسر والكتالم 
بحسوث يحكمية 
+ أخر سياس ةالعمالةانتواففئدة 
على مرفقالأمن فى الكعويت 
* لقمصمنادجتمدعع0 ع0 اعل110 ك5-مع ع5 عطل 
ودع مع جناء »111 
'"عاناناكمآ طععمدعىع1 ععممنه:1 ع 01 عكمد© 1172" 
* التحكيم فو العقكو لإداريةهةه 
و را7ُااٌسسشُشُتو هه ة9ؤلذفظلارر 022 
ملخصات الرسائل الجامصة 
* أثر عتاصر تصمليم الرسالةالاعلانية 
على فعاليةالإعلان بالإنترنت 
مراجعات نقدية للكتب 
ولا اسك بينم 
النخغرية والممارسة والااجراءات 
متللات 
لتكت تت لالت ران اليك 
+ تنشتتليط السكتكونى العممأكثاريى المصطكترى 
ل لتك ات ا 0 
+ إعلادة إختراع وظائف الحكومة 
بالتطبيق على قاع النقل فى مصر 


احدث الفتاوى والاحكام الإدارية والتشريعات فى العلوم الإدارية 
+ إعادة تعيين العاملين الذين حصلوا أو يحصلون 
على مؤملات أعلتى أثناء الخدمة 


* المبادئالأساسية لقانون حسن الإدارة 
جلعج بغ ل «سسبع 


ال مؤتمرات واشندوات 


أند/ أمين فؤاد الضرغامى 
رتيتس الأكتاديمتية 


أأد/هدى محمد صقئثر 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


د / محمتتك الحوتى 


لم1 .11 تسوك .121 


د/ جابر جاد نصار 


غادة مصطذى مصطفى موسى 


د/فاروق حلمى منصور 


لواء - د/جمال الدين أحمد حواش 
د / محسن أحمد الخضرى 


تك الا و 


حككنان عكبد الفتككتادر 


ترجمة/ مروة السعدنى 


+ ورشة عمل شبكة الأمم المتحدة: للإدارة والمالية العامة 101124131 


«(االاتتتار لك نت إمارس 2005 
* ندوة تحسين جودة الخدمات الحكومية 
من منظور متلقى الخدمة 1١-2١‏ أضطس (آب) 20٠02‏ 


* بخص صوء سناع +011 ععنن "عط عستسسعع5 فللالا 
03 1/15/2003 :226 1 


إطلالة أعلان الجديد فى النشاط العلمى ب كاديمية السادات , 


* أطلالة على الجديد فى مركز البحوث والمعلومات 
شخصية العدد . ا.د/ اأحمد واد شتريف 


